














































  ديـهيـل تمـفص

  

الشعب "للحياة القانونية مقومات وجود كما هو الحال في الحياة المادية، ومقومات حياة الدولة هي، 

، فإذا ما انتفى وجود أيٍ من هذه المقومات انتفى معه وجود الدولة من على "والإقليم والسيادة

ما كان لينشأ لولا حاجة البشر إليه  الخارطة القانونية الدولية، ولما كان مسمى الدولة وجوداً ومعنى

في تنظيم علاقاتهم وتوفير ما يحتاجونه من الأمن والحماية على الصعيدين المحلي والدولي، فإن 

تنظيم العلاقة التي تربط سكان كل دولة بدولتهم، إنما يحتل تحديد معالم ركن الشعب فيها من خلال 

مجرد ميلادها وذلك استنادا الى مبدأ حرية الدول في ب أولويات المهام الملحة في أجندة كل دولة

وعليه، فقد اتفق الباحثون على اعتبار الجنسية رابطة أو علاقة  ،تنظيم احكام جنسيتها حفظاً لسيادتها

تربط الفرد بدولة معينة إلا أنهم اختلفوا فيما يتعلق بمركزها بين فروع القانون المختلفة فهل تعتبر 

قانون العام أم الخاص؟ ومن هذا الاختلاف بالإضافة إلى المعاني المتعددة لمعنى من موضوعات ال

رابطة الجنسية المتدرجة من التطور التاريخي لها، نجم اختلاف آخر بين فقهاء القانون في تحديد 

  م مزيج من هذه الصفات والمعاني؟طبيعة هذه الرابطة، فهل هي قانونيةٌ أم سياسيةٌ أم اجتماعيةٌ أ

  

ان رسم معالم علاقة أو رابطة الجنسية التي تربط الدولة بشعبها لا يخرج الى الحياة القانونية مرة 

وبقوة  بفرض جنسيتها الأولى ةالدول واحدة وانما يمر بالعديد من المراحل القانونية المختلفة لتبتدئه

 تنتهيمؤقتة  جنسيةهي  ما يسمى بجنسية التأسيس والتيلتوجد بذلك  يينصولها الوطنأالقانون على 

من من خلالها ضجنسيتها في المستقبل والتي تطرق اكتساب وفقدان لالمنظمة  ها للأحكاموضعب

وقد تثبت الجنسية الوطنية لفروع أولئك الأصول  ،المنسجم والموالي لهااستمرار عنصر الشعب 

داف الدولة صاحبة بموجب هذه الأحكام وذلك وفقا للشروط والمعايير التي تصب في مصلحة وأه

الجنسية بقوة القانون دون أن يكون لإرادتهم أي دور في اختيارها أو قبولها وذلك إما على أساس 

وقد تثبت لهم بناء على  التمتع بجنسيتها وهو الأصل وإما بناء على التوطن فيها وهو الاستثناء،

من خلال سلطات  مماً عنهرغأو  م الحرةها بارادتهونقد يفقد مانه كما ،إرادتهم واختيارهم

فإن ما يحصل في هذه الرابطة به او تزول كان الاساس الذي تثبت وأيٍ  الدولةصاحبة الاختصاص،

، لذا المجتمع الدولي كافة على دولمجال الجنسية في مجموع دول العالم انما يوزع جميع الأفراد 

  .1"بأن الجنسية ثمرة من ثمار تعدد المجتمع الدولي: "فقد قيل
                                                           

أن العالم يتجزأ إلى : "د دولة عالمية واحدة لأدى ذلك إلى انعدام فكرة الجنسية، وهذا ما عبر عنه الفقيه سافتيه بقولهولو افترضنا وجو - 1

جملة دول ذات سيادة وهذه الدول لا تتكون فقط من عنصر مادي هو الإقليم، بل على الأخص من عنصر إنساني هو السكان على وجه 

الوجيز في القانون الدولي ):  1977. (الجداوي، أ.د".  الأفراد سيادات مختلفة كما ينتمون إلى أوطان متعددةيماثل الأقاليم المختلفة ويتبع 

  . 31ص . مصر. دار النهضة العربية. رقم الطبعة غير مذكور". الجنسية ومركز الأجانب"الجزء الأول . الخاص
 



ولبيان ماهية رابطة الجنسية وتعريفها القانوني والاحكام العامة في اكتسابها وفقدانها فاننا سنقسم هذا 

  :الفصل الى المباحث التالية

  .ماهية رابطة الجنسية: المبحث الأول

  .الأحكام العامة في اكتساب رابطة الجنسية :المبحث الثاني

  .ستعادة رابطة الجنسيةالأحكام العامة في فقدان وا: المبحث الثالث



 

  .ماهية رابطة الجنسية: المبحث الأول

  

مصطلح الجنسية من المصطلحات الحديثة نسبياً فهو لم يولد على أرض الواقع دفعةً واحدةً بل مر 

من التطورات التاريخية ليختلط بمفهوم الولاء للجنس وللدين وللمدينة ثم للأمة ثم تبلور  بالعديد

 الفرد، والدولة التي ينتمي اليها، والعلاقة التي تجمعهما: ذات ثلاثة أركانٍ هيأخيراً في رابطة .

ومن كل ما تأثرت به هذه الرابطة في كل مرحلة تاريخية من مراحل تطورها نبع اختلاف الفقه 

القانوني حول تعريفها، ومن ثم حول أساسها القانوني وموقعها بين القانونين العام والخاص، وهو ما 

  :نتناوله في هذا المبحث من خلال المطالب التاليةس

  .التطور التاريخي لرابطة الجنسية: المطلب الأول

  .أركان رابطة الجنسية: المطلب الثاني

  .وتعريفها القانوني موقع رابطة الجنسية بين فروع القانون المختلفة: المطلب الثالث

  



 

  التطور التاريخي لرابطة الجنسية: المطلب الأول
  

الجنسية كنظامٍ قانونيٍ يحكم العلاقة أو الرابطة بين الفرد والدولة وكصفة في الفرد تفيد انتماءه إلى 

دولة ما، لم تولد إلى العالم القانوني بهذا المعنى دفعةً واحدةً، بل مرت بالعديد من التطورات 

أخيراً بقالبها وحلتها والمراحل التاريخية التي ساهمت في تحولها وتبدلها المتتالي حتى خرجت 

، مما يعني أنها تضرب بجذورها في الدولةالقانونية الجديدة وفقاً وبما يتماشى مع تطور مفهوم 

أعماق التاريخ حيث يحتضن الزمن تنظيمات سياسية تحمل معنى وسمة الدولة كما هو الحال في 

لم تنشأ إلا منذ نشوء الدول الكبرى في  أن الجنسية كفكرة قانونيةكما  .2الرومانية والفارسية تينالدول

القرن السادس عشر، ولم تصبح محلاَ للتشريع إلا في القرن الثامن عشر، إلا أنها وخلال مرحلة 

نضوجها وتطورها من مرحلة الانتماء والولاء إلى مرحلة الرابطة القانونية اصطبغت بالعديد من 

  :لقومية وهذا ما سنبينه في الفروع التاليةوا التعبيرات والمصطلحات، كالجنس أو الأصل والدين

  

  .الولاء في العصور البدائية مفهوم: ولالفرع الأ

    

سعى الإنسان الأول بغريزة حب البقاء وفطرته الاجتماعية إلى العيش المشترك داخل مجموعة،  

النزلاء وما وحماية _ عن طريق التبني_ة ميفكان الأصل المشترك ووحدة القرابة الحقيقية أو الحك

نتج عنه من وحدة العادات واللغة والتقاليد كافياً لإنشاء أولى صور تلك المجموعات وهي الأسرة 

وفي ذلك الوقت كانت الشخصية القانونية لأفراد الأسرة الأولى تنصهر  .3الأبوةالمحكومة بنظام 

إلى أسرته التي كانت  وتندمج في شخصية الجماعة التي ينتمون إليها، فانصب ولاء الإنسان آنذاك

أعداء يحل قتلهم كما يحل قتل " الغرباء"توفر له الحماية في الوقت الذي اُعتبر فيه الأجانب عنها 

في هذه المرحلة، كان الولاء المطلق للجنس أو الأصل المشترك، الأمر الذي ف الوحوش الضارية،

  .شترك الذي ينتسبون إليهحدا بأفراد كل أسرة إلى تقديس أسلافهم الذين هم الأصل الم

  

                                                           
أنهم اتفقوا على أنها تقوم على ثلاثة أركان أساسية هي الشعب والإقليم  لم يتفق فقهاء القانون على تعريف مانع جامع للدولة ألا - 2

مجموعة من الأفراد يقيمون بصفة "والسيادة، وأضاف بعضهم ركناً رابعاً وهو اعتراف الدول الأخرى بها، وقد عرفوا الدولة على أنها 

رقم . القانون الدولي العام).  ت. ب. (أبو هيف، ع. يد راجع د، لمعرفة المز”دائمة في إقليم معين وتسيطر عليهم هيئة حاكمة ذات سيادة

رقم الطبعة غير ".  الدولة والحكومة"النظم السياسية ).  1969. (ليلة، م.د./  109ص . منشأة المعارف بالإسكندرية. الطبعة غير مذكور

  .وما بعدها 24ص . بيروت. دار النهضة العربية. مذكور
. رقم الطبعة غير مذكور". تكوين الشرائع وتاريخ القانون المصري"أصول تاريخ القانون ).  م1963- هـ1383. (مصطفى، ع.د - 3

ومن الجدير ذكره انه لا يقصد هنا بالأسرة الأسرة النووية المكونة من الزوج والزوجة . وما بعدها 33ص . الإسكندرية. دار المعارف

  .عدة اسر تنحدر من نفس الأصلوالأولاد وإنما المقصود بها العشيرة المكونة من 

  



 

وبتعدد الأسر وتزايد أعدادها، نشأت القبائل التي شعرت بضرورة تحديد امتدادها الإقليمي بسبب 

الحروب والغزوات، فاستقرت بعد طول تنقلٍ وترحالٍ، وبقي ولاء أفرادها لوحدة جنسهم الذي 

  .تقروا عليهاينحدرون منه مضافاً إلى ولائهم لرقعة الأرض التي استوطنوها واس

  

  :مفهوم الولاء في العصور القديمة: الفرع الثاني

  

بتطور الزمن وبتزايد أعداد البشر، اتجهت القبائل إلى المدنية، فنشأت العديد من المدن والحضارات 

التي بقي أساس وجودها وحدة الأصل الذي يجمع أفرادها، ومن أمثلتها المدنية اليونانية التي أكسبت 

ناني الشخصية القانونية، واعتمدت في تمييزها لليوناني عن غيره، على انحداره من كل من هو يو

أصولٍ يونانية بغضِ النظر عن مكان ميلاده في الوقت الذي اعتبر فيه الأجنبي محلاً للحق وليس 

نت ولم يختلف الأمر كثيراً في الدولة الرومانية التي كا. 4صاحباً له مجرداً من الشخصية القانونية 

تميز وطنييها الرومان عن الأجانب، فكان الوطنيون يخضعون للقانون الروماني في علاقاتهم 

ومعاملاتهم ما بقوا في حدود إمبراطورية روما، أما باقي الشعوب الخاضعين للسيطرة الرومانية فقد 

لك كان يطبق عليهم قانون الشعوب الذي يختص بوضعه كل حاكمٍ رومانيٍ في مستعمرته، ومع ذ

ونظراً . 5بقى الولاء يعني اكتساب الفرد للشخصية القانونية داخل الإقليم الذي ينتمي إليه فقط

للتطورات الاقتصادية والحاجة الماسة إلى التعامل مع الغير، دخل الوطنيون مع الأجانب في العديد 

، ة قانونية ناقصةبشخصيمن العلاقات، الأمر الذي اضطُر اليونان والرومان إلى الاعتراف للأجانب 

فأسموهم بالأجانب بعد أن كانوا يطلقون عليهم تعبير الأعداء، كما اضطُروا إلى ابتداع نظام الحماية 

أو الاستجارة لتبرير مثل هذا التعامل، فكان الأجنبي يستجير برومانيٍ وهو في روما مقابل استجارة 

بقي الأجنبي يعامل معاملةً أقل مرتبةً من هذا الروماني بذلك الأجنبي عند وجوده في بلده، ومع ذلك 

وفي هذه الفترة اختلط مفهوم الولاء للجنس بالدين، حيث تحول تقديس الأسلاف إلى  .معاملة الوطني

فأصبح لكل مدينة آلهتها الخاصة وشعائرها المتميزة، واتُخذ الدين وسيلةً . عبادتهم واعتبارهم آلهة

صبغ كل من يعتنق ديانة المدينة بصبغة المواطنة والذي يكون له لتمييز المواطنين عن الأجانب، فأُ

وحده حق التضرع لآلهتها ودخول معابدها، بعكس الأجنبي الذي يمنع من ذلك ولا يعطى صفة 

وبمرور الزمن . 6بعد اتخاذ إجراءات شكلية وطقوسٍ دينية معقدةالمواطنة إلا في حالات نادرة و

                                                           
أن الفرق بين اليوناني والأجنبي كالفرق بين الإنسان والحيوان ولم يختلف الأمر كثيرا في القانون الصيني القديم : "وقد قال ايزوقراط – 4

. قانون الدولي الخاصال).  1986. (عبد االله، ع.د".لحمه الذي اعتبر الإنسان هو فقط الشخص الصيني أما الأجنبي فهو حيوان يؤكل

  .5ص . مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب. 11ط ". مركز الأجانب"الجزء الأول في الجنسية والموطن وتمتع الأجانب بالحقوق 
. محاضرات في القانون الدولي الخاص في القانون الفلسطيني مع إطلاله على بعض القوانين المقارنة).  1999. (الدحدوح، س. د – 5

  .16ص . 2ط . الجزء الأول في الجنسية. كتاب الأول في الجنسية ومركز الأجانبال

   .61ص . المرجع السابق.  الجداوي، أ. د -6  



 

والهجرات وما نجم عنه من اختلاط للأجناس اضمحلت فكرة الولاء  ونتيجة الحروب والغزوات

  .للجنس حيث أصبحت المدينة الواحدة تحوي العديد من الأجناس المختلفة

  

  :مفهوم الولاء في ظل العصور الوسطى: الثالث الفرع

  

   سادت نظم الإقطاع أوروبا في العصور الوسطى بعد أن ضعفت السلطة المركزية للملوك       

وقويت شوكة السادة الإقطاعيين المحلية الذين أصبحوا يسيطرون على الأقاليم الإقطاعية وسكانها، 

فأصبح ولاء السكان يصب في مصب الإقطاعية وأميرها حيث اُلصق الفرد تابعاً في الأرض لكون 

ه لسيده النشاط الإقطاعي آنذاك نشاطاً زراعياً، وأصبح ولائه المطلق والدائم الذي لا حل من

الإقطاعي ومن هذا الأخير إلى من يعلوه درجةً وهكذا صعوداً في تدرجٍ هرميٍ ليصب شلال 

الانتماء والولاء في النهاية في بوتقة الملك، ولتحل بذلك رابطة التبعية الإقطاعية محل الرابطة 

ق لهم ممارسة الاجتماعية للجنس أو الدين، وبناء على هذه التبعية تم تحديد الأشخاص الذين يح

   .7الحقوق داخل حدود الإقطاعية الواحدة

وبعد طول قهرٍ وذلٍ ثار شعوب الإقطاعيات على أسيادهم أملاً منهم في التخلص من نير العبودية،  

حيث استُبدلت النظم الإقطاعية بنظم الملكية المطلقة التي . إلا أن الحظ لم يحالفهم في ذلك كثيراً

نهم خلفاء االله في الأرض وأنهم يستمدون سلطانهم منه، مما يعني عدم ادعى روادها الملوك بأ

مساءلتهم أمام الشعب الذي عليه أن يدين لهم بالولاء والتبعية المطلقة نظراً لاندماج شخصية الدولة 

في أشخاصهم، وبقي الولاء في هذه المرحلة مكسباً للشخصية القانونية دون وجود أي معنى قانونيٍ 

  .8يبرره أو سياسيٍ

  

   .الجنسية في الإسلام: الفرع الرابع

  

  :9الآراء الفقهية حول وجود مفهوم الجنسية في النظام الإسلامي منقسمةً في ذلك إلى رأيين اختلفت 

نادى أنصار هذا الرأي بأن الإسلام كان قد عرف مفهوم الجنسية ولكن ليس بمعناه  :الرأي الأول

ل معرفته لنواة التفرقة بين الوطنيين والأجانب في الحقوق الاصطلاحي الحديث، وإنما من خلا

والتي " بدار الإسلام"والواجبات، فالرقعة الجغرافية المقامة عليها الخلافة الإسلامية والتي سميت 
                                                           

         . "الجنسية في القانون الأردني وقوانين الدول العربية دراسة مقارنة في ظل أحكام القانون الدولي).  "1983. (عبيدات، ر -  7  

  ..وما بعدها 10ص . الاردن. عمان. الجامعة الاردنية. كلية الحقوق. غير منشورةرسالة ماجستير 

  .وما بعدها 555ص . المرجع السابق. ليلة، م. د – 8 
 1956لسنة  39شرح القانون رقم "، الجنسية ومركز الأجانب).  1958. (الوكيل، ش.د./  75ص . المرجع السابق.  عبيدات، ر – 9

  .وما بعدها 26ص . مصر. دار المعارف. 1ط ". رية وكافة القوانين المتعلقة بمدى تمتع الأجانب بالحقوقالخاص بالجنسية المص



 

يمتد فيها سلطان الخليفة، كانت تشكل الدولة الإسلامية حيث الشعب والإقليم والسيادة، وقد قسموا 

وتشمل المسلمين المعتنقين للدين الإسلامي، معتبرين : ى ثلاث فئات، الفئة الأولىسكان هذه الدار إل

العلاقة التي تربطهم بالدولة هي رابطة الجنسية المبنية على أساس العقيدة والدين الذي كان يشكل 

لتزامات أساس اكتسابها، لذلك فهم يتمتعون بكافة الحقوق المدنية والسياسية ويلتزمون بالقيام بكافة الا

  .تجاه الدولة الإسلامية

  

فتشمل الذميين المقيمين في دار الإسلام، والذميون هم أهل الكتب السماوية الأخرى : أما الفئة الثانية 

المقيمون في دار الإسلام بموجب عقد الذمة المؤبد الذي أبرموه مع دولة الإسلام، فهم لا يحملون 

م يتمتعون بحقوق ناقصة لا ترقى إلى مرتبة ما يتمتع به هذه الجنسية لكونهم غير مسلمين، لذا فه

المواطنون المسلمون، فهم لا يتولون الوظائف السياسية في الدولة كما لا يحق لهم ممارسة الحقوق 

السياسية فيها، كما أنهم لا يشاركون بالحرب، بل تتولى الدولة الإسلامية حمايتهم مقابل دفعهم 

  .للجزية

فهم المستأمنون، وهم طالبو الأمان من أبناء دار الحرب غير المسلمين في دار : لثةأما الفئة الثا 

الإسلام، سواء أكان سبب دخولهم لدار الإسلام هو التجارة أم الزيارة أم قضاء حاجة معينة، فإقامتهم 

قت يأمنون في دار الإسلام هي إقامةٌ مؤقتةٌ يكونون فيها ضيوفاً على المسلمين بموجب عقد أمانٍ مؤ

به على أنفسهم وأموالهم دون أن يلتزموا بأية واجبات، وهؤلاء المستأمنون لا يتمتعون بالجنسية 

الإسلامية لكونهم أجانب عن دار الإسلام، أما الرقعة الأخرى من العالم والتي لا سيطرة للمسلمين 

ا بالمسلمين أحكام الجوار ، فهي تمثل الدول الأجنبية ويحكم علاقته"بدار الحرب"عليها والمسماة 

  .والمعاهدات المبرمة بينهم

   

وقد اتجه بعض أنصار هذا الرأي الذي نادى بمعرفة الإسلام لمفهوم الجنسية، إلى القول بأن الإسلام 

لم يمنح الجنسية على أساس الدين فقط، ولم يجعل اعتناق الدين الإسلامي هو السبب الوحيد للتمتع 

ل فتح الباب أمام غير المسلمين للتمتع بهذه الجنسية من خلال التوطن والإقامة بالجنسية الإسلامية، ب

في دار الإسلام والالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، وعليه فإن الذميين يتمتعون بالجنسية الإسلامية 

بناء على عقد الذمة الذي أبرموه مع ولي أمر المسلمين والذي بموجبه أصبحوا من أهل دار 

  . 10سلامالإ

وعلى رأسهم الدكتور أحمد قسمت الجداوي والذي بدورنا -نادى أنصار هذا الرأي  :الرأي الثاني

بأن الإسلام كان قد جاء بنظامٍ سياسيٍ فريد من نوعه يقوم على العدالة والشورى  -نتبنى رأيه
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ويسوسهم بمقتضى وكفالة الحرية وتحقيق المساواة للجميع، ويكفل للناس الحياة الكريمة العزيزة 

شريعة االله ورسوله، ولم يعرف الجنسية بالمعنى الاصطلاحي المألوف في القوانين الوضعية، فلم 

يميز بين البشر على أساس هذه الفكرة الضيقة لما يحويه من غايات سامية نظراً لانطباعه بالعالمية 

ق التابعة للحكم الإسلامي ودار والشمول من حيث التطبيق، وإن إطلاق لفظ دار الإسلام على المناط

الحرب على المناطق الخارجة عنها، لم يكن يعني إضفاء الجنسية الإسلامية على من يقطن دار 

الإسلام دون دار الحرب، فمثل هذه الألفاظ إنما جاءت لبيان المدى الجغرافي للدولة الإسلامية 

  .11فحسب

  

  .الجنسية بعد الثورة الفرنسية: خامسالفرع ال

  

كلت الثورة الفرنسية بما حوته من مبادئ وأفكارٍ ثورية نقطة تحولٍ وانعطاف كبيرين في تاريخ ش

الجنسية، متبنيةً آراء الفيلسوف ديكارت الذي أنكر فكرة أن الدولة من صنع الآلهة، ناسباً إياها إلى 

في تقرير  عمل الشعب متصرفاً بنفسه بناء على اتفاق المواطنين فيها من خلال حق الشعوب

مصيرها، وذلك باختيارها لحكامها ومن خلال تحديد نطاق الدولة شخصياً عن طريق مبدأ 

  .12الجنسيات

ببناء مبدئه القائم على حق كل أمة في  1851ومن هذا المبدأ انطلق الفقيه الإيطالي مانشيني عام 

وقد جاء هذا . بمبدأ القومياتحكم نفسها بنفسها من خلال اتخاذها شكل الدولة، وقد عرف هذا المبدأ 

المبدأ تلبيةً لحاجة الكثير من الأمم المقهورة ورغبتها في الاستقلال، والأمة عند مانشيني، هي وحدة 

الإقليم والجنس واللغة والعادات والتقاليد والتاريخ والدين وما ينتج عنها من شعورٍ بالوحدة الروحية، 

لولاً اجتماعياً فقط وليس قانوني، كما أن وحدة الأصل أمراً إلا أن مثل هذا القول يجعل للجنسية مد

غير محقق في الوقت الحالي، نظراً لاختلاط الأجناس على مر العصور، الأمر الذي أدى إلى نشوء 

أممٍ ذات أجناسٍ مختلفة يجمع أفرادها حب التكتل للعيش بتطلعات مستقبلية خاصة بهم بالإضافة إلى 

  .يخٍ ولغة وعادات وتقاليدما يجمعهم من تار

تحولت الأمة بعد ذلك من وحدة اجتماعية إلى وحدة سياسية قانونية هي الدولة، الأمر الذي حدا  

بالبعض إلى اعتبار الدولة الشكل السياسي للأمة، حيث لا يشترط وجود تطابق كاملٍ بين الأمة 

ر من أمة كما هو الحال في الاتحاد السوفيتي والدولة، بل يمكن أن تحتوي الدولة الواحدة على أكث

سابقاً، ويمكن أن تنقسم الأمة الواحدة إلى أكثر من دولة كما هو الحال في الأمة العربية، ومن عدم 
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وإن الانتماء إلى أمة معينة . 13التطابق هذا ظهر إلى الوجود مبدأ الأقليات الوطنية في كل دولة

ياته أي أثرٍ قانونيٍ، لكونه مجرد رابطة روحية بالرغم من مساهمتها برابطة القومية لا يحمل في ط

في بناء الجنسية ذات الأثر القانوني والتي هي رابطةٌ قانونيةٌ تربط الفرد بدولة معينة مبينةً الحقوق 

  .تمتع بها والواجبات التي يتحملهاالتي ي

    

ن التطورات التاريخية لينصب في العصور يتبين لنا مما سبق، أن مفهوم الجنسية مر بالعديد م 

البدائية كولاء وانتماء للأسرة والقبيلة المنحدرة من أصلٍ واحد، ثم للديانة، وفي العصور الوسطى 

حيث سادت نظم الإقطاع كانت للسيد الإقطاعي، وفي عصر الملكيات المطلقة كانت للملك ثم 

تعبر عن انتماء اجتماعيٍ محضٍ ليس له أي أثرٍ أصبحت للأمة، وخلال هذه المراحل جميعها كانت 

قانونيٍ أو معنى سياسيٍ، وبتحول الأمة إلى دولة فإن تحديد امتدادها الشخصي لا يقل أهميةً عن 

 ومسود بين سيد تحديد امتدادها الإقليمي، فكان ذلك عن طريق الجنسية التي تبلورت من علاقة

ة بين فرد ودولة، هاجرةً بنائها على أساس الجنس تلك الفكرة الفاسدة وتابعٍ ومتبوعٍ إلى علاقة قانوني

علمياً والممقوتة إنسانياً وسياسياً، وذلك لصعوبة وجود أمة وشعبٍ منحدرٍ من جنسٍ خالصٍ نقيٍ، 

هذا من ناحية، ولما تحويه مثل هذه الفكرة من تعصبٍ وعنصرية أعميين، ولكون الأخذ المطلق 

كما أن الجنسية وفقاً للمبادئ المستقرة في . بدأ الحدود السياسية بين الدوليهدد وينتهك مبهذه الفكرة 

القانون الدولي، فكرةٌ علمانيةٌ لا دينية، مما يعني عدم ارتكاز تنظيمها على الدين والعقيدة، لكون 

  .14الاعتقاد الديني يعتمد أساساً على الفرد واعتقاده الخاص بالوجود الإلهي

  

حدا فساد فكرتي الجنس والدين وعدم صلاحيتهما كأسسٍ لبناء الجنسية بالعديد من دساتير دول  وقد 

العالم إلى احتضان نصٍ يساوي بين مواطنيها قي الحقوق والواجبات بغض النظر عن الجنس أو 

15.ردني والقانون الأساسي الفلسطينيالدين أو اللون أو الفكر، ومن هذه الدساتير، الدستور الأ
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  .رابطة الجنسيةأركان : لمطلب الثانيا
  

لقد كان نشوء الدولة بمثابة شهادة ميلاد لفكرة الجنسية من خلال تحديد معالم حدود السيادة الشخصية 

تحولها من مدلولها الاجتماعيٍ بالانتماء إلى أمة ما برابطة ب وذلكبتحديد ركن الشعب في كل دولة، 

القانوني بالانتماء وقانونيٍ، إلى مدلولها السياسي  حيةً مجردةً من أي أثرٍالقومية والتي تعتبر تبعيةً رو

ومن ذلك نجد أن القول بوجود رابطة جنسية . ذات الأثر القانوني" الوطنية"ة إلى دولة ما برابطة الجنسي

ي تجمعهما نما يستلزم وجود تلك الدولة صاحبتها والفرد الذي ينتمي اليها ومن ثم الرابطة التإدولة ما 

وهو ما يعرف بأركان رابطة الجنسية، وعليه فإن تعريف هذه الرابطة يستوجب البحث في اركانها 

على حدة وصولاً الى وضع كلٌ من خلال بيان المقصود بكل ركن من أركانها الثلاثة وذلك  ابتداء

  :تعريف قانوني لها وذلك من خلال الفروع التالية

  

  الجنسية رابطة أطرافأحد الدولة ك: الأول الفرع

  

معينٍ من الناس على إقليمٍ ولما كانت الدولة تتمثل باستقرار جماعة ادة الداخلية يتتمتع بالس في ظل سلطة

هذه الدولة من خلال تحديدها " وطنيي"ن الجنسية تشكل أداة التحديد الأساسية لسكان إوالخارجية، ف

لهذا العنصر البشري على جميع أنحاء المجتمع  يعٍوتوز ، ومن ثم أداة ضخٍهالمعالم ركن الشعب في

أشخاص المجتمع الدولي جميع وبما أن منح الجنسية وتنظيمها يعتبر حقاً للدول فقط من بين .16الدولي

تضفي بموجبها على  واحدة من جنسية أكثروحكراً عليها لوحدها، فإنها وبرغم ذلك لا تستطيع منح 

  .، كما أنها تخضع في هذا الحق للعديد من الضوابط والقواعد الدوليةلها مواطنيها صفة التبعية والولاء

  

  .الشخص الدولي الوحيد الذي يمنح الجنسية هيالدولة  :أولاً

للدولة باعتبارها شخصاً معنوياً من أشخاص القانون الدولي العام، متى اكتملت مقومات وجودها  

ومنحها لعناصرها البشرية ومن ثم تحديد  تنظيم جنسيتهاالحق في  ،"الشعب والإقليم والسيادة" ،الثلاث

ليقتصر هذا الحق عليها وحدها دون باقي معالم ركن الشعب فيها ورسم حدود سيادتها الشخصية، 

على  ن كانت ذات سلطةإأشخاص القانون الدولي العام كالمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية حتى و

 ما هو الحال في هيئة الأمم المتحدة، كما أن قيام هذه المنظماتباقي أعضاء المجتمع الدولي، ك

                                                           
معهد الدراسات . رقم الطبعة غير مذكور. الجزء الأول في الجنسية. القانون الدولي الخاص العربي ). 1958( . ، جعبد الرحمن. د – 16

 . 12ص . القاهرة .المطبعة العالمية. جامعة الدول العربية. العربية



 

بها لا يعني  خاصة بمنح موظفيها جوازات سفرٍ ،والأعضاء الأخرى في المجتمع الدولي غير الدول

إما أو حتى قدرتها على ذلك، و منحها إياهم جنسيةر عن التبعية الإدارية ن مثل هذه الجوازات إنما تعب

  .17أعمالهمعليهم في ممارسة تسهيل العطى لهم بقصد ء الأعضاء وتُالبحتة لهؤلا

 لا يعني إلحاق وصف الجنسية بها كالأفراد، فالجمهورية اللبنانية ،ن اعتبار الدولة طرفاً في الجنسيةإو 

 لةالدو ن اعتبارإوباعتبارها المصدر لها، و لا تحمل الجنسية اللبنانية باعتبارها هي التي أنشأتها مثلاً

 متبادلة والتزامات ى من خلال ما يترتب على هذه الرابطة من حقوقطرفاً في رابطة الجنسية إنما يتأتّ

متى توافرت مقومات الدولة الثلاث واكتسبت بذلك ف .18بينها وبين الأفراد الذين يحملون جنسيتها

رادها بغض النظر عن الشخصية القانونية، كان لها الحق في تنظيم الجنسية خاصتها، ومنحها لأف

  .مساحتها أو عدد سكانها أو نظام حكمها أو شكلها

بل يمكنها أن تمارس  ،على منح الجنسية أن تكون كاملة السيادة ولا يشترط في الدول حتى تكون قادرةً

، وذلك متى كان السند القانوني الدولي لنقصان سيادتها تامٍ ن كانت لا تتمتع باستقلالٍإمثل هذا الحق و

بة ولكن هذا النقصان لا يحرمها نقص من سيادة الدولة المنتدعتبراً، ومثال ذلك الانتداب، فالانتداب يم

تحت نير الانتداب  وهي رازحةٌا إصدار سوريا لجنسيته ،من حقها في تنظيم وإنشاء جنسيتها، ومن ذلك

وكذلك الحال في فلسطين  ،1946من أن استقلالها التام عن فرنسا كان عام  بالرغم 1925الفرنسي عام 

  .19وهي تحت الانتداب البريطاني

 على اعتراف الدول  أن تكون حائزةً ،شترط في الدولة حتى تستطيع تنظيم جنسيتها ومنحهاكما لا ي

الرأي الراجح في الفقه القانوني إلى اعتبار الاعتراف بالدولة المكتملة ذهب فقد  ،الأخرى بها، وعليه

ن مثل هذا إلها، و منشئاً ليسشخصيتها القانونية التي تنشأ بمجرد اكتمال مقوماتها والعناصر كاشفاً عن 

عدم الاعتراف  إنو 20لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدول وديةً الاعتراف لا يعدو أن يكون وسيلةً

 قانونية،من آثار ى اكتملت مقوماتها القانونية لا يجردها من وجودها الفعلي والواقعي بما له تبدولة ما م

لتمسك بها أمام محاكم كافة الدول المعترفة او ولومما يدل على ذلك إمكان إثارة الحصانة القضائية للد

كما انه إن عرضت مسألة من مسائل القانون الدولي الخاص على القاضي الوطني  بها،وغير المعترفة 
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التعرض لجنسية تلك  هذه المسألةل كان يتحتم على هذا القاضي لحو بأخرى،في دولة ما لا تعترف 

أن  هالدولة غير المعترف بها باعتبارها مسألة أولية لازمة لحل المسألة الأصلية المثارة أمامه فعلي

ابتداء دون التعرض إلى إذا ما كانت دولته قد اعترفت بهذه الدولة أم لا متى كانت " الجنسية"يفصل بها 

وهذا ما ذهب إليه غالب الفقه بترجيح كفة الوجود الفعلي . يةالفعلهذه الدولة موجودة من الناحية 

بوجود الدولة فعلياً وتمتعها  الناحية تكمنإذ أن العبرة في هذه  بها،والواقعي للدول على عدم الاعتراف 

  .القانونيةبالشخصية 

بل الدول الأخرى نه لا يمكن إنكار أثر الاعتراف بالدولة مانحة الجنسية وبشخصيتها القانونية من قأإلا 

 بنظمها القانونية ككلٍ جنسيتها، لكون الاعتراف بالدول إنما هو اعترافٌالأفراد الذين يحملون على 

الحكومات، إذ أن عدم بهو الاعتراف بالدول لا  المجال،والاعتراف المعول عليه في هذا  .متكاملٍ

ن شخصيتها القانونية كما لا يمس نظم جرد الدولة مالاعتراف بالحكومات في ظل الاعتراف بالدول لا ي

   .21جنسيتها

  

  .واحدة من جنسية أكثرلا يجوز للدولة أن تمنح  :ثانياً 

حتى تستطيع الدول تحديد معالم ركن الشعب فيها عن طريق تحديد مواطنيها، فإنها وفي سبيل ذلك، لا 

ن مثل هذا القول لا إسكانها، و بغض النظر عن مساحتها أو عدد واحدة من جنسية أكثرتستطيع تنظيم 

إنما يثور بالنسبة للدول المركبة أو و ،يثور بالنسبة للدول البسيطة كالأردن وسوريا ولبنان ومصر

الاتحادية، وهنا يجب التمييز بين الاتحاد الفدرالي والذي تفقد بموجبه الدول المنضمة إلى هذا الاتحاد 

داخل إقليمها، وعليه، ولفقدانها  ذاتيٍ باستقلالٍ ع بقائها متمتعةًشخصيتها القانونية لصالح دولة الاتحاد م

شخصيتها القانونية، فإنها تفقد حقها في تنظيم جنسية واحدةٌ ومنحها لأفرادها، لتنشأ جنسيةٌ مستقلة 

وهي جنسية دولة الاتحاد، كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية حيث  ،لجميع دول هذا الاتحاد

هذه الدولة بالجنسية الأمريكية بغض النظر عن قوانين الولايات الداخلية، وبين  إفرادمتع جميع يت

بشخصيتها القانونية المستقلة عن الدول الأخرى،  فيه محتفظةً الذي تبقى كل دولة 22الإتحاد الكونفدرالي
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  .وسوريا الأردنكما هو الحال في  ةالإداريالنظر عن تقسيماتها  الموحدة بغضذات الصفة السياسية  هي الدولة" الموحدة" والدولة البسيطة -   22

وتفقد كل دولة من الدول  بينهما،اندمجتا معاً في دولة واحدة استناداً إلى دستور اتحادي  أكثرفهي عبارة عن دولتان أو  :الفدراليةالدولة  أما 

نشأ لها جميعاً شخصية دولية قانونية جديدة هي الأعضاء شخصيتها القانونية وتغدو بعد قيام الاتحاد ولايات مع احتفاظها بالسيادة الداخلية وت

الاتحادية  لرئيس الدولةوتخضع جميعها  الداخلية،شخصية دولة الاتحاد المركزي التي تتمتع وحدها بمظاهر السيادة الخارجية وجزء من السيادة 

   .الاتحاديحمل جميع سكان هذه الدول جنسية واحدة وهي جنسية دول و

وتحتفظ كل دولة بموجبها بشخصيتها القانونية  الاتحاد،فهي اتحاد مجموعة من الدول بموجب معاهدة تسمى صك  :ليةالكونفدراالدولة  أما

وينشأ مثل هذا الاتحاد لتنظيم عدة أمور  الخاص،المستقلة وسيادتها الداخلية والخارجية بحيث يكون لكل منها نظام حكمها وجنسيتها ورئيسها 



 

، ومثال ذلك ما متعددة سياتمستقلة، لنكون في هذه الحالة أمام جنال تهامنها بجنسي ومن ثم احتفاظ كلٍ

  23.بين مصر وليبيا وسوريا 1972كان عليه الحال في اتحاد الجمهوريات العربية عام 

  

   .مبدأ حرية الدولة في تنظيم جنسيتها :ثالثاً 

تتلازم الجنسية في حياتها واستمرارها مع سيادة الدولة صاحبتها، كونها تساهم في تحديد معالم ركن  

ن الصالح العام في إف ،سيادة الدولة الشخصية بتمييز الوطنيين فيها عن الأجانب، وعليه الشعب ومن ثم

الداخلية الوحيدة في تنظيم قوانين الجنسية،  كل دولة والاعتبارات العليا فيها تشكل الحدود والضوابط

يعني أن  والتي يأخذها المشرعون الوطنيون بعين الاعتبار عند صناعة وصياغة مواد الجنسية، مما

قواعد الجنسية في كل دولة العديد من  أكدتهوهذا ما  .من صنع المشرع الوطني فيها وطنيةٌ هي قواعد

في  1930المعاهدات والمؤتمرات الدولية، فقد سطرت اللجنة التحضيرية لتقنين القانون الدولي عام 

وكذلك ما تضمنته اتفاقية لاهاي  ،"ةإن مسائل الجنسية تنضح من سيادة الدول": ما يؤيد ذلك بقولها لاهاي

أن تحدد وطنييها بتشريعها الداخلي مع مراعاة الاتفاقيات الدولية والعرف  لكل دولة" :نهأمن  1930عام 

وكذلك ما قررته محكمة العدل الدولية من  ،"ف بها في مادة الجنسيةومبادئ القانون الدولي المعتر

  .24"د الأشخاص الذين تعتبرهم من وطنيهاأن تحد عامة يحق للدولة بصفة":نهأ

لا أن ذلك إ، فيهاوبالرغم من أن الجنسية تمثل إحدى وجوه السيادة في الدولة ومن أسس النظام الداخلي 

لا يعني ترك الباب مفتوحاً أمام الدول على مصراعيه في تنظيم جنسيتها وفق أهوائها ومصالحها، 

فالجنسية ذات أهمية هاصعيد الداخلي لتحديدعلى ال مزدوجة ونطاق سيادتها  ركن الشعب في كل دولة

وعلى الصعيد الدولي بتوزيع الأفراد وضخهم على كافة أنحاء المجتمع الدولي، ونظراً لهذه  ،الشخصية

في  فقد عمد المجتمع الدولي إلى وضع العديد من القيود على مبدأ حرية كل دولة ،الأهمية المزدوجة

إلى الاتفاقيات الدولية والعرف  1930وتم إرجاع هذه القيود حسب اتفاقية لاهاي عام  تنظيم جنسيتها،

اتفاقية لاهاي عام  أكدتهوهذا ما  .25الدولي والمبادئ المستقرة بشأن الجنسية في القانون الدولي العام

فاقيات الدولية أن تحدد وطنييها بتشريعها الداخلي مع مراعاة الات لكل دولة": نهأحيث نصت على  1930
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فالقيود التي تحد من حرية الدولة في ".ف بها في مادة الجنسية والعرف ومبادئ القانون الدولي المعتر

  :وضع تشريعها الخاص بجنسيتها هي

  :الاتفاقيةالقيود  :أولاً

ه تشكل الاتفاقيات الدولية التي تبرمها الدول مع بعضها بمحض إرادتها الرافد الأساسي والوحيد لهذ

 ،القيود، وإبرام هذه الاتفاقيات بمحض إرادة أطرافها يعني عدم تعارضها مع سيادة الأطراف من ناحية

الأمثلة شيوعاً على هذه القيود،  أكثرومع مصالح الأطراف بحل مشاكل الجنسية من ناحية ثانية، ومن 

 ،مع أخرى تأخذ بحق الإقليم لاكتساب جنسيتها الثابتة بقوة القانون ة تأخذ بحق الدم كأساسٍاتفاق دولٍ

يولد على إقليمها لأبوين يحملان جنسية الدولة الأولى  على عدم منح هذه الأخيرة جنسيتها لأي مولود

  .وذلك بهدف تجنب مشكلة تعدد الجنسيات

من إلزامية المعاهدات الدولية لها بحسب ما  ،وتنبع إلزامية مثل القيد على حرية الدول في تنظيم جنسيتها

إعمال نصوص  والتي توجب على الدول الأطرف في أي معاهدة ،قضي به قواعد القانون الدولي العامت

ن تعارضت مع قوانينها الداخلية، ومنها قانون الجنسية، الأمر الذي حدا بالكثير من إهذه المعاهدة و

حيث تضمنت  1975لسنة  26، ومثاله قانون الجنسية المصري رقم الدول إلى النص على ذلك صراحةً

برمت بين مصر والدول الأجنبية ولو عمل بأحكام المعاهدات والاتفاقيات التي أُي" :ه القولمن 26المادة 

  .26"خالفت أحكام هذا القانون

  

   .الاتفاقيةالقيود غير  :ثانياً

ذهب جانب ا عندم من الفقه إلى قصر هذه القيود على قواعد القانون الدولي على أساس أن أي دولة

أو  تسن قانون جنسيتها تستهدي في سبيل ذلك بالمنطق وبمصالحها العليا دون أن يكون ذلك هوى

لهذه القيود بما يتضمنه  آخرٍ أساسيٍ إلى إدخال العرف الدولي كرافد آخر في حين ذهب جانباعتباطاً، 

ومما ، 27للجنسية" لمشتركا"في الحياة الدولية التي تشكل الحد الأدنى للقانون العام  من مبادئ عامة

  :القيود  بر عن الأمل في تطبيقها، ومن هذهعللدول وإنما تُ أن هذه القيود غير ملزمة ،يجدر ذكره

مثلاً  فلا يجوز  جنسيتها،ضرورة مراعاة الدول لمبدأ حسن النية مع الدول الأخرى عند سن قانون  -*

لمقيمين لدى دولة العدو حتى لا تعاملهم هذه أن تسحب الدولة المحاربة جنسيتها عن بعض رعاياها ا

  .الحربالأخيرة معاملة الأعداء عند نشوب 

  .الدولةأخذ إرادة الفرد بالحسبان عند وضع تشريع الجنسية من قبل  -*
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*- عدم جواز فرض جنسية دولة إقليمهاأخرى لم يتوطنوا فيها ولم يولدوا على  ما على رعايا دولة.  

  .أخرى أن تنظم قانون جنسية دولةلا يجوز للدولة  -*

  .أسرهملا يجوز للدولة أن تفرض جنسيتها على ممثلي البعثات الدبلوماسية لديها أو أبنائهم و -*

*- لكل فرد من جنسية واحدة أكثروليس من حق الدولة أن تمنح  ،الحق في التمتع بجنسية.  

  

    .كأحد أطراف رابطة الجنسية الفرد: الثانيفرع ال

  

لوضع  فالجنسية ما هي إلا تنظيم موضوعها،لفرد هو الطرف الثاني في رابطة الجنسية ومحور ا 

توزيعهم على كافة دول المجتمع الدولي، فمن هو الفرد المقصود في هذا لومن ثم  في كل دولة الأفراد

  العلاقة ؟ يتسم بصفة هذهوما هي المبادئ القانونية التي تحكمه وهو  المجال ؟

  

  في رابطة الجنسية المعتبر الفردمن هو  : أولاً

لديه من مشاعر الانتماء والولاء  نظراً لماالثاني في رابطة الجنسية  هو الطرفالفرد الطبيعي  

في الدولة، وتلحق الجنسية هذا الفرد  أو الشعبوالوطنية والقومية، والذي بدوره يشكل عنصر السكان 

هوبغض النظر عن جنسه طالما أن ،ية أم ناقصها أم عديمهاأكان كامل الأهل بصفته الشخصية سواء لِود 

حياً ومتمتعاً بالشخصية القانونية، كما أن هذا الوصف لا يلحق إلا الفرد بصفته الفردية دون المجموعات 

  .28كالأسرة أو القبيلة

فقد ثار الجدل " عيالفرد الطبي"الجنسية هو الإنسان  في رابطةن الطرف الثاني أب وبما أن الفقه مسلم

سيما وأن تحديد انتساب  الجنسية، ولافي رابطة  اعتباره طرفاًومدى  ،29العارم بشأن الشخص المعنوي

وكذلك يساهم في  ،ما يساعد في معرفة حقوق والتزامات هذا الشخص الشخص المعنوي إلى دولة

من مسائل القانون الدولي الخاص  والقضاء المختص إذا ما ثارت مسألةٌ معرفة القانون الواجب التطبيق
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 .الوطنيةلا محالة متمتعين بالصفة 



 

بشأنه، كما أن مثل هذا الأمر له أثر الشخص متمتعاً بالحماية في السياسة الدولية كإذا ما كان هذا مهم 

ولعل الجدل الدائر حول تكييف انتساب الشخص المعنوي وانتمائه لدولة ما وتمتعه ، 30الدبلوماسية

   :همابجنسيتها قد قسم الفقه إلى تيارين 

  :المعنويمنكرو الجنسية على الشخص  :أ

نادى زعماء هذا التيار وعلى رأسهم بيليه وآرمنجون وسافتييه بعدم الاعتراف بالجنسية للشخص  

  :31المعنوي معللين رأيهم هذا بالعديد من الحجج والتي هي

من المشـاعر   ى فيضٍتقوم عل واجتماعية وقومية وروحية وقانونية سياسية ن الجنسية ذات دلائلٍإ –أ 

ما، ومثل هذه المشاعر لا يتصور وجودها في غير الإنسان ومن ثـم فهـي    بالانتماء والولاء لدولة

  .تقتصر على الشخص الطبيعي

تبادلية، ومن هذه الالتزامات المفروضة على الفرد  والتزامات اًتفرض الجنسية على طرفيها حقوق –ب 

واجب الولاء والطاعة وأداء الخدمـة العسـكرية، ومـن    ، لةأو الشخص الممنوحة له من قبل الدو

نه لا يتصور إف ،حقوقه ممارسة الحقوق السياسية كالترشيح للوظائف العامة فيها والانتخاب، وعليه

   .أن يقوم بهذه الواجبات ويمارس مثل هذه الحقوق غير الفرد الطبيعي

ن الدولة عنـدما  إفي الدولة، ف" السكان الوطنيين"لمعالم ركن الشعب  ولما كانت الجنسية أداة تحديد - ج

  .تقوم بإحصاء شعبها يقتصر العد والإحصاء على أشخاصها الطبيعيين دون الاعتباريين

تمنح الدول جنسيتها الأصلية الثابتة بقوة القانون بناء على حق الدم وذلك بمنحها الأبناء جنسية آبائهم  - د

  .مر يقتصر إعماله على الأشخاص الطبيعية دون المعنويةبناء على حق الأبوة، ومثل هذا الأ

 ،ما القول بتمتع الأشخاص الاعتبارية بجنسية دولة ىذهب أنصار هذا الاتجاه إل ،وبعد سرد هذه الحجج

  .32مقبولالإنما هو من قبيل الكسل الذهني أو لعله الخطأ غير 

  

  .الاعتباريالمعترفون بالجنسية للشخص : ب

بكل ما تحويه  دولة ماي من الفقه إلى القول بإمكانية تمتع الشخص الاعتباري بجنسية ذهب هذا الرأ

تتسع لتشمل الأشخاص الطبيعية والمعنوية  شموليةً ، كون الجنسية عندهم فكرةًفكرة الجنسية من معانٍ
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ج الرأي على حج قويةً بل شنوا حملةً ،على حد السواء، ولم يقتصر أصحاب هذا الرأي بمثل هذا القول

                                                                                  :بالآراء التاليةمفنديها السابق 

1 _خلط أنصار الرأي السابق بين الجنسية كرابطة تنبع من مشاعر حامليها تجاه دولتهم  اجتماعية

ء إلى دولة ما، وبما أن المعتبر قانوناً هو وصف يتمثل في الانتما قانونيٍ وشعبهم، وبينها كنظامٍ

  .ن الأشخاص الاعتبارية تتمتع بهاأنه يمكن القول بإف قانونيٍ الجنسية كنظامٍ

إن الحقوق والواجبات السياسية المترتبة على الجنسية والقاصرة على الأشخاص الطبيعية، ليست _2

ومن ثم فلا يترتب على تخلفها القول  من نتائجها، أساسيةً ركناً جوهرياً من أركان الجنسية ولا نتيجةً

بانتفاء هذه الرابطة، فمثلاً النساء في معظم دول العالم لا يؤدين الخدمة العسكرية برغم تمتعهن 

  .بالجنسية، كما أن القوانين تمنع فاقدي الأهلية من ممارسة الحقوق السياسية برغم تمتعهم بالجنسية

3_لا يقوم ببعض الواجبات الملقاة على عاتق الفرد الطبيعي كالدفاع عن أن الشخص المعنوي  صحيح

ه وإنمائها، الأمر الذي يبرر منح دولته، ولكن لا يمكن نكران إسهامه في بناء قوتها الاقتصادية

  .من خلال تحقيق الازدهار الاقتصادي لها جنسيتها، فولاء هذا الشخص للدولة متحققٌ

تقصر ذلك على عد الأشخاص الطبيعيين فيها، ولكن من  ،صي شعبهاالدول عندما تح صحيح أن_ 4

لا تقتصر على العنصر البشري فيها، بل تشمل قوتها الاقتصادية التي  أن قوة أي دولة الصواب أيضاً

  .للدولة تابعة معنوية ى من خلال أشخاصٍتتأتّ

 لإكساب إنما هو وسيلةٌ للأفراد،ن إن حق الدم المعول عليه في إكساب الجنسية الثابتة بقوة القانو_5

الحق ومنحه، فوجود الحق شيء وإكسابه شيء فإن كان يعول على هذا الحق في إكساب آخر ،

أخرى تتفق مع  وأسسٍ نه يمكن إكساب الجنسية للشخص المعنوي بناء على طرقإالجنسية للأفراد، ف

  .طبيعته

ذهب الرأي الراجح في الفقه إلى القول بأنه وفي ظل  ،فيما بين الاتجاهين السابقين الاختلاف هذاومن 

نه لا ضير من منحها جنسية الدولة التي إأهمية الأشخاص المعنوية في الحياة الاقتصادية لكل الدول، ف

تتبعها على أن يكون ذلك على سبيل المجاز فقط، الأمر الذي يسهل معرفة النظام القانوني الذي يحكمها 

اجبات التي تتمتع بها، وفي معرفة مدى إلزامها بالمعاهدات الدولية التي تبرمها والو ومن ثم الحقوق

  .33الدول مع بعضها ومدى تمتعها بالحماية الدبلوماسية في إطار العلاقات الدولية

، إلا أن مثل هذا وتلك الطائرة سعوديةٌ السفينة يمنيةٌ يقال هذهكثيراً ما : مدى تمتع الأشياء بالجنسية

 يعني تمتع السفينة أو الطائرة بجنسية الدولة التي تتبعها، وعليه فقد ذهب الرأي الراجح في القول لا
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فهي  الأشياء بالجنسية، فالأشياء لا تصلح أن تكون طرفاً في رابطة الجنسية، متعالفقه إلى إنكار ت

إنما  ،ى الأشياءن إضفاء رابطة الجنسية علإف ،وعليه له،لأن تكون موضوعاً للحق وليس صاحباً  تصلح

وفي ظل ضرورة معرفة الدولة التي تتبعها هذه الأشياء  المجازية،هو من قبيل التسمية الخاطئة وليس 

ن إف الحرب،المعاملة التي تلقاها في السلم ووترتبط بها لمعرفة النظام القانوني الذي يحكمها، ولاختلاف 

 وفقاً لقانون العلمإنما يجب أن يتم  ،ما عنوية لدولةانتساب هذه الأشياء المملوكة للأفراد أو الأشخاص الم

  .34ما تقضي به قواعد القانون الجوي أو البحريحسب

  

  الجنسية رابطةالمبادئ القانونية التي تحكم الفرد في : ثانياً

ذلك العنصر المهم في تكوين الدول من خلال انتمائه إليها  الفرد،لا تقوم رابطة الجنسية ما لم يوجد  

لمصالحها  في تنظيمها رعايةً مطلقة تقديرية الرابطة التي تتمتع الدولة بسلطة تلك الجنسية،ابطة بر

كالحق في  ،ولما كانت الجنسية من الضرورات الأساسية للأفراد في ممارسة حقوقهم المدنية العليا،

نقطة تمثل ما كانت ول ،هم وممارسة حقوقهم السياسيةتالتعليم والضمان الاجتماعي والعمل داخل دول

سعى المجتمع الدولي إلى توجيه فقد  بدونها،البداية الحتمية للحياة القانونية للفرد والتي لا كيان له 

الدولية التي المبادئ القانونية  تدشين العديد منعنايته الخاصة بها من خلال العديد من الاتفاقيات و

 عن الأمم المتحدة حق كل إنسانٍ 1948لصادر عام احتضن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اف .تنظمها

1" :فيهامن خلال نص المادة الخامسة عشر منه والتي جاء  في جنسية _لكل فرد حق التمتع بجنسية 

  ".جنسيتهمن جنسيته ولا من حقه في تغيير  يجوز تعسفاً حرمان أي شخصٍ لا_ 2. ما

  

لكل طفل  -  1:" أنهعلى  هالعشرين منالرابعة و المادة ونص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في

_ 1:"أنهعلى  1989ونصت المادة السابعة من اتفاقية حقوق الطفل لعام  ".الحق في اكتساب جنسية

الحق في اكتساب و سجل الطفل بعد ولادته فوراً ويكون له الحق منذ ولادته في اسمٍي،ويكون له  جنسية

ونصت المادة الثانية من اتفاقية حقوق الطفل  ".رعايتهمافة والديه وتلقي قدر الإمكان الحق في معر

تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في _1 :أنهالمذكورة أعلاه على 

   .شرعيغير  دون تدخلٍ كالقانون، وذلذلك جنسيته واسمه وصلاته العائلية على النحو الذي يقره 

2-بطريق م أي طفلٍرإذا حة من بعض أو كل عناصر هويته تقدم الدول الأطراف المساعدة  غير شرعية

 ومن خلال النصوص الدولية السالفة الذكر ".جل الإسراع بإعادة إثبات هويتهأمن  الحماية المناسبتينو
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لثاني في رابطة ا العديد من المبادئ القانونية التي تحكم جنسية الفرد باعتباره الركن يتضح لنا هفإن

  :35هذه المبادئمن الجنسية و

  

  .جنسية يجب أن يكون لكل فرد :الأولالمبدأ 

أصبحت الجنسية في ظل تمدن الدول من حقوق الإنسان الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها نظراً 

عدم تمتع "جنسية انعدام ال أصبحكما  .36الدوليو المحلي ،دينيالصع الدولة علىلأهميتها بالنسبة للفرد و

ولا  كافة،المشاكل المهمة التي أصبحت تشغل بال أعضاء المجتمع الدولي  من" الفرد بجنسية أية دولة

  .الدولللعنصر البشري على هذه  توزيعٍو ن الجنسية أداة ضخٍأسيما و

سان بالرغم من كون حق الفرد في الجنسية من حقوق الإنسان التي تبنتها وثيقة إعلان حقوق الإنو

ن مباشرة هذا الحق إف كافة،أجمعت عليها دول المجتمع الدولي والاتجاهات الفقهية  يالشهيرة، والت

ن التشريعات حاولت إولذا ف. ة الدولة منظمتها حسب مصالحها العليا وسياستها التشريعيةرادتصطدم بإ

إبرام المعاهدات الدولية مع الإمكان من خلال منحها أفرادها جنسيتها ومن خلال مراعاة هذا المبدأ قدر 

  .باقي الدول في سبيل ذلك

  

  .منذ الميلاد يجب أن يتمتع الفرد بجنسية :الثانيالمبدأ 

 ،لا بد من تمتع الإنسان بمجرد ميلاده بجنسية الدولة التي ينتمي إليها نالأول، كاحتى يتم إعمال المبدأ  

والديه أو أحدهما، وتتجه معظم التشريعات العربية  جنسية بإكسابهويتم ذلك أما بناء على حق الدم وذلك 

أو عديم الجنسية، فإنها  أما إن كان الطفل غير شرعيٍ ،إلى منح الطفل الشرعي جنسية والده الوطني

 إكسابهماالذي يشكل انتهاكاً واضحاً للحق في المساواة بين الرجل والمرأة في  تمنحه جنسية أمه، الأمر

مييزاً صارخاً على أساس الجنس كما هو الحال في القانون المصري والأردني وت الجنسية لأطفالهما،

والأمهات في هذا المجال بين الآباء تم المساواة ت فالعدالة تقتضي بأن .الفلسطينيقانون الجنسية  سودةوم

  .والألمانيكما سارت عليه العديد من التشريعات المتقدمة كالقانون التونسي والصيني والفرنسي 

 دلِنه يتمتع بجنسية الدولة التي وأأي  الإقليم،كما وقد تمنح الجنسية للطفل بمجرد ميلاده بناء على حق  

 الإقليمالمبنية على حق الدم أم  كتسب هذه الجنسية سواءوتُ ،على إقليمها بغض النظر عن جنسية والديه
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هليته عند ميلاده بحيث يبقى محتفظاً بها أ دورٍ لانعدامالقانون دون أن يكون لإرادة الفرد فيها أي  بحكم

  .المنفردةحتى بلوغه سن الرشد حيث يصبح عندها قادراً على تغيير جنسيته بإرادته 

  

  .جنسيتهحق الفرد في تغيير  :الثالثالمبدأ 

بعد  للتحويل أو التبديل، أما قبل الثورة الفرنسية كان ولاء الفرد لإقطاعيته ودولته ولاء مطلقاً غير قابلٍ 

من حق الفرد كما نص على ذلك الإعلان العالمي لحقوق  أصبحذلك فقد تغير هذا المفهوم، حيث 

الإنسان تغيير جنسيته عند اكتمال شخصيته القانونية ومتى توافرت فيه الشروط المنصوص عليها 

  .قانوناً

مبادئ المستقرة في من ال أصبح الخاصة،ن حق الفرد في تغيير جنسيته حسب ما تمليه عليه مصالحه إ 

 عليه،إلا أن مثل هذا الحق ليس مطلقاً بل هناك العديد من الدول التي تضع قيوداً  والقانون الدولي،الفقه 

ترك قبولعلن فيه عن رغبته بالتخلي عن جنسيتها وكضرورة تقديم الفرد طلباً للسلطات المختصة يي 

  .تقديرهاذلك أو رفضه لمطلق 

  

  جواز فرض الجنسية على الفرد بطريقة تحكمية عدم  :الرابعالمبدأ 

على  مبنيةً سواء كانتبإرادة الفرد المنعدمة عند ميلاده  كتسب الجنسية الثابتة بقوة القانون دون اعتدادتُ 

على إرادة الفرد عند بلوغه  للميلاد بناء كما قد تكتسب الجنسية في تاريخ لاحق الإقليم،حق الدم أم 

وكذلك الحال بالنسبة لاستمرار تجنسه بالجنسية الثابتة بقوة  الإرادة،لمبدأ سلطان  وفقاًالقانوني السن 

العراقي والمصري والأردني القانون بذلك كله لم يبد رغبته بتغييرها في القوانين التي تسمح  القانون إذ

  .الفلسطينيالأساسي القانون و

عطى حيث ي أخرى،من أقاليم  إحدى الدول جزء ويظهر إعمال هذا المبدأ جلياً وواضحاً عندما تضم

الخيار في التجنس بجنسية الدولة الضامة لأفراد الجزء المضموم تفادياً لمشكلة تعدد الجنسيات إذا ما 

تحكمية، فرضت عليهم مثل هذه الجنسية بطريقة كما وإن فرض الجنسية على الأفراد بطريقة تحكمية 

الجنسيات بالنسبة للالتزامات المطلوبة من الفرد وبالنسبة  حال تعدديثير العديد من الصعوبات في 

هشاً، وكما أن انتمائه إلى الدولة الفارضة الجنسية عليه سيكون ركيكاً  للقانون الواجب التطبيق عليه،

من الأفراد فإنها حتماً ستنتهي من الوجود، ومن  كبيرٍ جمعٍ بالقوة علىبحيث لو توالى فرض جنسيتها 

ينتمي  ما تم فرضها على شخصٍ أنه يحق للدول الأخرى أن تنكر الاعتراف بجنسية دولة ،دير ذكرهالج

من مبادئ القانون  في اكتسابها، لمخالفة هذا الأمر لمبدأ مهمٍ أخرى دون أن يكون له إرادةٌ إلى دولة

الإنسانفي الإعلان العالمي لحقوق  مسطرٍ إنسانيٍ الدولي ولحق.  



 

  عدم جواز حرمان الفرد من جنسيته بطريقة تحكمية  :مسالخاالمبدأ 

تمتع بكافة الحقوق المبنية عليها والتزم بالواجبات المكلف بها  ما، متى اكتسب الفرد جنسية دولة

سحب هذه الجنسية منه إلا بحكم القانون، والمقصود بذلك أن  ومن ثم فلا يستطيع أحد فيها،الوطنيون 

إذا ما توافرت  تهجنسي فيها تجريد الفرد منيتم  لجأ إلى النص على حالاتالتشريعات في معظمها ت

  .سواء كان ذلك بقصد معاقبة الفرد أم لا معينةٌ شروطٌ

 ما تنص عليه بعض التشريعات من  معاقبته،حرم الفرد فيها من جنسيته بغير دافع ومن الحالات التي ي

وكذلك حرمان  زوجها،كان قانون الزوج يمنحها جنسية تجريد زوجة الأجنبي الوطنية من جنسيتها إذا 

أولاد المتجنس بجنسية متى كانوا قاصرين إذا كان قانون جنسية والدهم الجديدة يمنحهم هذه  أجنبية

  .الجنسية بالتبعية

ولا سيما وأن  الواحد،لاحظ على هذه الحالات أنه قصد من خلالها تلافي حالات تعدد الجنسية للفرد وي

فقدوا  منهم متىبقي الباب مفتوحاً لهؤلاء الأشخاص باسترداد جنسيتهم المسحوبة التشريعات تُ هذه

حرمان الفرد  االسابق، أمهذه لا تتعارض مع المبدأ تجريد مما يعني أن مثل حالات ال الجديدة،الجنسية 

 دولياً ر غير مقبولٍفإن هذا الأم ،تهدد أمن الدولة ومصالحها له متى قام بأعمالٍ من جنسيته كعقابٍ

ولأنه بإمكان الدولة التي أخل بنظامها أن  ،، لأن من شأنه زيادة أعداد عديمي الجنسية من ناحيةوفقهياً

كالحرمان من بعض حقوقه السياسية ومصادرة أملاكه وبالعقوبات السالبة للحرية  تعاقبه بوسائل أخرى،

وذلك لوجود البديل العقابي، كما أن  تهجنسيعن طريق القضاء المختص دون اللجوء إلى حرمانه من 

أخرى كلاجئين سياسيين، الأمر  هناك بعض الدول التي تقوم بحرمان وطنييها الذين لجئوا إلى دولة

لحرمانهم من  في حرية الرأي والاعتقاد مما يعني عدم وجود مبررٍ انتهاكاً واضحاً لحقهمالذي يشكل 

   .تعسفاًجنسيتهم قصراً و

  

  .وأهميتها لهما بين طرفي رابطة الجنسيةطبيعة العلاقة : ثالثال فرعال

  

بالرغم من أن القانون هو الذي يحكم هذه والدولة بين الفرد  رابطةً الجنسية تمثللما كانت 

 إليها،تجسد فكرة ولاء الفرد للدولة التي ينتمي التي  واجتماعية سياسية القائمة على اعتباراتالرابطة

 رابطةٌ أنها أساسفها على ، فمنهم من كيلهاوتكييفه  ة هذه الرابطة بين اختلافات الفقهفقد تاهت طبيع

فما هي مبررات كل رأي منهما ؟ وما مدى  تنظيميةٌ، رابطةٌ أنها أساسفها على ومنهم من كي ،تعاقديةٌ

  ؟هذين الرأييندقة 

  



 

   .النظرية التعاقدية: أولاً

العقد الاجتماعي التي نادى بها الفقيه  أساس نظريةهذه الرابطة على يد طبيعة يذهب الفقه القديم إلى تش

وتقوم نظريتهم  للجنسية،جان جاك روسو في القرن السابع عشر مدشنين بذلك أسس النظرية العقدية 

هذه على أساس أن الجنسية ما هي إلا عقد تبادلي ،فهذه الرابطة إنما  ،الفرد والدولة :طرفاه هما إرادي

فالدولة تحمي الفرد داخلياً  بينهما، تبادلية والتزامات ترتب حقوقاً ومن ثمطرفيها  عن اتحاد إرادتيتنشأ 

مقابل احترامه لقوانينها ونظمها وقيامه بالتكاليف العامة  ،ومدنيةً وخارجياً وتمنحه حقوقاً سياسيةً

  .37وولاء مما يعني أنها رابطة ولاية بموجبها،المفروضة عليه 

لطرفي  فكان لا بد من وجود إرادة الفقه،ما كان التصور التعاقدي هو أساس نظرية هذا الجانب من ول 

ٍ  طريقتين،ويتم التعبير عن إرادة الدولة بإحدى  ،"الفرد والدولة"هذا العقد   ،العامةفأما  وخاصة،عامة

تحدد من خلالها مركزاً  مٍعا وبشكلٍ ،لكسب جنسيتها فتكون من خلال ما تضعه الدولة مسبقاً من شروط

معيناً يشغله الفرد بمجرد توافر شروط كثبوت جنسيتها للفرد بمجرد ميلاده متى كان والده  فيه، معينة

فتكون من خلال تلك الشروط التي  ،الخاصةوأما يحمل جنسية هذه الدولة بناء على حق الدم مثلاً، 

الخاصة بكسب جنسيتها عن الشروط مثالها تلك و سلفاً،لكسب جنسيتها  خاصٍ تضعها الدولة بشكلٍ

  :هي أما إرادة الفرد فتتخذ عدة صورٍ التجنس،طريق 

  

عن رغبته في الدخول في هذه الرابطة كتقديمه  وبموجبها يعلن الفرد صراحةً :الصريحةالإرادة _ أ

ما طلباً للتجنس بجنسية دولة.  

فيعتبر  ذلك،د رد الجنسية أو استبدالها إلا أنه لم يفعل ومثالها أن يجيز القانون للفر: الإرادة الضمنية_ب

في معرض  تالسكو"ذلك قبولاً ضمنياً منه بجنسية هذه الدولة وفقاً للقاعدة العامة التي تقضي بأن 

  ".الحاجة بيان

                                                           
كان يعيش حياة حرة سعيدة ومستقلة في ظل حياته الفطريـة، و لمـا    الإنسانالاجتماعي عند جان جاك روسو على ان  تقوم نظرية العقد- 37

اتجه الأفراد إلى الاتفاق علـى إنشـاء    التسلط،تعددت المصالح الفردية و تسعرت المنافسة بينها في ظل الميول الشريرة الباحثة عن الثروة و 

وبموجب هذا الاتفاق تنازل الأفراد عن حرياتهم الطبيعية لصالح المجموع مقابل حريات مدنيـة   الدولة،يا هي مجتمع سياسي يخضع لسلطة عل

وفقـاً  يحكمهـا   لها،معتبرين إياه وكيلاً عن الأمة وخادماً  العقد،يتساوى فيها جميع الأفراد منصبين عليهم حاكماً والذي لم يكن بدوره طرفاً في 

هم أفراد الجماعة الذين أبرمـوا   لهذه النظرية المسود وفقافالسيد و  ذلك،يث يحث لهذه الأمة عزله و تنحيته متى ارادت لا لإرادته بح لإرادتها

ومن الجدير ذكره أن جان جاك رو سو لم يكن أول القائلين بنظريـة العقـد    حرة،هذا العقد الذي نقلهم من حالة الفطرة إلى حالة المدينة بإرادة 

لمعرفة المزيد . / و لوك ،إلا أنه تميز بأسلوبه السلس والبليغ بعرض هذه النظرية مثل هوبزقد سبقه إلى ذلك العديد من الفقهاء الاجتماعي في ن
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له جنسية والده بمجرد ولادته بناء  الذي تثبتكالطفل  الأهلية،ومثالها عديمي  :المفترضةالإرادة _ ج 

افترض أن عديمي الأهلية " WEISS"فالمشرع في هذه الحالة حسب ما قاله الفقيه  الدم،لى حق ع

  .الأهليةستتجه إرادتهم لاختيار هذه الجنسية دون غيرها فيما لو كانوا كاملي 

  

أساسها المتمثل بنظرية العقد  انصب علىالذي  ،القانونيالفقهي  دلم تسلم هذه النظرية من الانتقا  

ومن الانتقادات التي وجهت للطبيعة التعاقدية لرابطة الجنسية كانت تلك التي وجهت  ماعي،الاجت

  .منطقياًصحيحة تاريخياً واللنظرية العقد الاجتماعي غير 

فلم يثبت  الخيال،من ضروب  فهي ضرب علميةً، قدت نظرية العقد الاجتماعي لكونها ليست حقيقةًانتُ

في ظل حياتهم الهمجية والبدائية البعيدة كل البعد عن  إنشاء دولةقدهم على اجتماع الأفراد وتعا تاريخياً

جميع أفراد  رضاكما أنه من المستحيل والخيال الحصول على  القانوني،أصول الاتفاق التعاقدي 

وبشكلٍ المجموعة بلا أي استثناء مما يعني  لذلك،جدلاً اجتماعهم  ما فرضناعلى هذا الاتفاق إذا  مطلق

ومن ضربات معول الانتقاد التي وجهت إلى  الرضا،من أركان التعاقد وهو  أساسيٍ دم توافر ركنٍع

كون الدولة وبحكم القانون تفرض على الفرد جنسيتها في بعض  الجنسية،الصفة التعاقدية لرابطة 

 لة بمجردالدوكما هو حال عديمي الأهلية الذين تثبت لهم جنسية  لإرادته، الحالات دون أي اعتبارٍ

 تعاقدية مما يعني عدم تصور علاقة منعدمةٌ،هؤلاء الأشخاص  الإقليم، فإرادةميلادهم وفقاً لحق الدم أو 

قصد ي قانونيةٌ إنما هو حيلةٌ مفترضة وإن القول بوجود إرادة ،بينهم وبين الدولة التي يحملون جنسيتها

بوضع القواعد  تقوم كل دولة ،أخرى من ناحيةو ناحية،هذا من  ،من خلالها إخفاء مثل هذا الانعدام

وإلغاء  بتغييرها تعديلاًكما يقوم  فيها،يتخذه المشرع  منفرد التي تحكم جنسيتها وتنظمها وفقاً لقرارٍ

  .الفردلإرادة  حسب مصالح الدولة العليا دون أي اعتبارٍ

، وعدم منطقيتها "ية العقد الاجتماعينظر"الانتقادات الموجهة للنظرية العقدية أو أساسها  ظل قسوةوفي 

الأمر الذي  نفسها وجود الدولة والدولة قبلبين الفرد  من حيث القول بوجود عقدبدون  يعني وجود عقد

لبعض انتقاداتها  تجميل تشوهاتها تلافياً إلىمن الفقه المؤيد لهذه النظرية  اتجه جانبفقد  لذا عاقد،

وأن هذا العقد يشبه عقد  بعضهم،بين الأفراد مع  إنماو الأفراد،بين الدولة وبرم هذا العقد لم ي أنقائلين 

والجنسية  العام،فالدولة وإن اختلفت عن الشركات في هدفها فهي تشبهها في شكلها  المساهمة،الشركة 

كما هي للمساهمين في  والتزاماتٌ وبموجبها يترتب لوطنييها حقوقٌ فيها،ما هي إلا صفة العضوية 

  .ركاتالش

  

  



 

  .النظرية التنظيمية: ثانياً

 لم يالتي هجرها الفقه إلى غيروحياة النظرية التعاقدية لرابطة الجنسية على بقاء الإفي  الترقيع نفعاً جد 

الرابطة والتي من خلالها تم تلافي كافة الانتقادات  التنظيمية لهذهالنظرية  أنقاضهامشيداً على رجعة، 

  .  لسابقتهاالموجهة 

واضعاً  منه، ينشئها المشرع بقرارٍ تنظيميةٌ تقوم هذه النظرية على أساس أن الجنسية ما هي إلا علاقةٌو

جانب من  دون أي تدخلٍ العليا،لما تمليه عليه مصالح الدولة  قواعدها المنظمة وأحكامها الحاكمة وفقاً

بل الدخول في هذه العلاقة متى فليس له إلا أن يق وضعها،في  الفرد الذي ليس له أو لإرادته أي دورٍ

ولا يعني . تغييرهافي وضعها أو  مسبقاً دون أن يكون له أي دورٍلذلك الشروط المطلوبة فيه توافرت 

إلى في تغيير جنسيته  إيجابي بل لإرادته أحياناً دور مطلقاً،مثل هذا القول إنكار إرادة الفرد إنكاراً 

بلوغهم السن المعتبرة ن حق تقرير مصير جنسيتهم عند للقاصريأن  االتجنس، كمعن طريق أخرى 

   .38بتغييرها أو قبولها حسب ما تمليه عليهم إرادتهم ومصالحهم الخاصةقانوناً 

  

  .أهمية رابطة الجنسية لطرفيها الفرد والدولة: ثالثاً

لما كان هناك الجنسية رابطة بين الفرد والدولة التي تجمعهما مصالح مشتركة فلولا أهميتها لكليهما  

حاجة لابتداع مثل هذه الرابطة ووضع الاحكام الخاصة بها من الدولة منظمتها ولما سعى الافراد الى 

، فهذه الرابطة لهما من الأهمية التي لا يمكن التمسك بجنسياتهم او الى التجنس بغيرها حسب مصالحهم

بعد يوم، فكلما زاد  يوماً وسياسية قانونية ةتتزايد أهمية الجنسية كرابطو ،لطرفيها الفرد والدولةاغفالها 

أكانت بالنسبة للدول أم  رض الواقع سواءأالتشابك في العلاقات الدولية كلما برزت هذه الأهمية على 

لا  مما يعني أن لها أهميةً الدولي،ف حياة الفرد في الدولة وفي المجتمع فرابطة الجنسية تكي للأفراد،

  .والدوليصعيدين المحلي يمكن تجاهلها على ال

تعتبر الجنسية رافد الحياة والبقاء للدولة إذ أنها القلب الذي يمدها بعنصر  :المحليفعلى الصعيد 

وحدود صفة الوطنية التي  وذلك من خلال رسم معالم ،الاستمرار والبقاء ألا وهو عنصر الشعب

الصفة السلبية أو  يه ةفالأجنبي فيها،لمقيمين والأجانب ا" وطنييها"بموجبها يتم التفرقة بين أفراد الدولة 

ومن هنا أضحت الجنسية من خلال تحدديها للصفة الوطنية تمثل خط البداية ونقطة  للوطنية،العكسية 
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 وان لمثل هذه التفرقة بين الوطنيين والأجانب أهميةً.38الانطلاق للبحث عن مركز الأجانب في الدولة

 ،لأخرى والالتزام بالواجبات التي يختلف مداها ونوعها من دولةمن حيث التمتع بالحقوق  كبيرةً

 بهاولعل المقصود بالحقوق التي يتمتع  العليا،والمنصوص عليها في تشريعاتها الداخلية وفقاً لمصالحها 

 معينٍ في قدرٍبو والتي تعني مساهمة الوطنيين بنصيبٍ الحقوق السياسيةهي  المجال،الوطنيون في هذا 

كممارسة حقهم في الانتخابات العامة والاشتراك في المجالس النيابية وتولي المناصب  لحكم،اولاية 

  .المدنيةالعامة في الدولة بالإضافة إلى حقوقهم 

على إقليم الدولة التي يحملون  دائمة حق الاستقرار بصفة للوطنيين،ومن الحقوق التي ترسمها الجنسية  

ونظراً  إليه،ت وأخطار شبح الأبعاد عن الإقليم أو منعهم من العودة ناجين بذلك من تهديدا جنسيتها،

كاتفاقية فقد أكدته العديد من الاتفاقيات الدولية  ،لأهمية هذا الحق في الحياة الدولية وفي حياة الأفراد

  .39ونصت عليه معظم الدساتير والعديد من الأحكام القضائية كما ،1925لعام  هافانا

إذ أن منع إحدى الدول وطنييها من العودة إليها  أيضاً،على الصعيد الدولي  الحق أهميةً أن لمثل هذاكما 

على إبقاء وطنيي الدولة  رجبالتي ستُ الأخرى،شكل انتهاكاً للسيادة الشخصية للدول ي ،أو الإقامة فيها

على دول المجتمع  مما يؤدي إلى الإخلال بتوزيع الأفراد عنها، أجنبيتهمالأولى على إقليمها برغم 

                                                                                         .الدولي

وبمقابل هذه الحقوق التي يتمتع بها الوطنيون في كل دولة كان لا بد من الجنسية،على رابطة  بناء 

تحميلهم بالتزامات كدفع الضرائب العامة والدفاع عن كيان  ،دود دولتهملا يتحملها سواهم داخل ح مقابلة

  .40دولتهم بأداء الخدمة العسكرية

الجنسية ذلك القلب الموزع للعنصر البشري على كافة أعضاء  فتُعتبر :الدوليأما على الصعيد    

ن هذه ليضخ بذلك معاني البقاء والاستمرار لكيا العنصر،من هذا  المجتمع الدولي وبيان نصيب كل دولة

                                                           
 .37ص . المرجع السابق. أ الجداوي، .د – 38
  "أردني من ديار المملكة  إبعاديجوز  لا”بقولها  ونص الدستور الأردني في المادة التاسعة منه على هذا الحق - 39

لا يجوز إبعاد فلسطيني عن أرض الوطن أو حرمانه من العودة إليه أو منعـه  "الأساسي الفلسطيني على  من مشروع القانون 28ونصت المادة 

   :منهان أحكام محكمة العدل العليا الأردنية والتي كما أكد هذا الحق العديد م". نسية أو تسليمه لأية جهة أجنبيةمن المغادرة أو تجريده من الج

  ".الأردنيةمن البلاد  يجوز إخراجهالشخص الأردني الجنسية لا " والذي جاء فيه  1954لسنة  53/ 53القرار الصادر في القضية رقم - * 

مـل الجنسـية الفلسـطينية قبـل تـاريخ      إذا ثبت أن المستدعي عربي ويح" انه  1979لعام  58/78وجاء في القرار الصادر قي القضية  - *

فيكون قد أحرز الجنسية  1954لسنة  6وهو غير يهودي ويقيم عادة في المملكة الأردنية الهاشمية عن صدور قانون الجنسية رقم  15/5/1948

المادة التاسـعة مـن    عملاً بإحكامالمملكة لا يجوز أبعاده عن  وبالتاليالمادة الثانية من قانون الجنسية المذكور  استناداً لأحكام بإقامتهالأردنية 

 .”الدستور 
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 .وما بعدها



 

والتي يجب  ،الدوليفي الوجود تها الشخصية دالدول من خلال تحديد ركن الشعب فيها ورسم حدود سيا

ن امتدت خارج حدود إقليمها متى كان إأن لا تتعارض أو تتناقض مع سيادات الدول الأخرى حتى و

حاً يحمي الفرد على عتبر الجنسية سلاتُ ،ثانية ومن ناحية. الإقليميةوطنيوها يقيمون خارج حدودها 

 العناصر،ذلك أن القانون الدولي العام لا يعترف بالشخصية القانونية إلا للدول المكتملة  الدولي،الصعيد 

 للإضرار،والتي يكون لها وحدها حق حماية أفرادها دولياً متى انتهكت حقوقهم أو تعرضت مصالحهم 

41"الجنسية هي التي تربط الفرد بالقانون الدولي"ن أب لذا فقد قيل قضائياً،أكان ذلك دبلوماسياً أم  سواء.   

 وتبرز أهمية الجنسية من ناحية حيث تعتبرها  وموضوعاته،في مجال القانون الدولي الخاص  ثالثة

لتحديد القانون الواجب التطبيق على المسألة مهمٍ معظم الدول التي تأخذ بالنظام اللاتيني ضابط إسناد 

 وأيضاً القوانين،هذا في مجال تنازع  أجنبياً،قضاء الوطني متى كان أحد عناصرها المعروضة على ال

  .42يمجال الاختصاص القضائي الدول يالحالة فعنصراً مهماً لتحديد المحكمة المختصة في هذه 
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وان  مباشرته،يعني إن الفرد المضرور لا يستطيع التنازل عن هذا الحق مسبقاً لكونه مقرراً لدولة ذاتها والتي لها مطلق الحرية و السلطة في 

كانت  والذي CALVOشرط ذا ما قرره القضاء الدولي بشأن وه له،تنازل الفرد عن مثل هذا الحق لا يؤخذ بالاعتبار لأنه ليس حقاً شخصياً 

حيث يتنازلون بموجبه عن حقهم من اللجوء إلى دولهم لتمثيلهم دولياً في أي  الأجانب،في العقود التي تبرمها مع  أمريكا اللاتينيةتضعه دول 

فعلياً في العقد غير ملزم للفرد وله الحق في طلب الحماية  وقد أعتبر القضاء الدولي مثل هذا الشرط وان وجد الدول،نزاع ينشئ معهم ومع هذه 
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  .وتعريفها القانوني ع القانون المختلفةوموقع رابطة الجنسية بين فر: المطلب الثالث
  

 ةتربط الفرد بدول رابطةٌأركان رابطة الجنسية الثلاثة باعتبارها فقهاء القانون على  رغم من اتفاقبال 

قد تركز الاختلاف الفقهي الرابطة، واختلفوا في تحديد طبيعة هذه إلا أنهم ، وعلى أهميتها لكليهما معينة

وان مثل هذا  .الآخرلى ومدى ترجيح أحدهما ع السياسي والقانوني، ،حول معنيي رابطة الجنسية

، ثلاثة اتجاهاتبين الرابطة  الأساس القانوني لهذه حولالقانوني الاختلاف إنما ينبع من اختلاف الفقه 

هو المادي أو النفعي المحض والذي يرجع بأصوله التاريخية إلى الفقه الإقطاعي في القرون  :أولهما

وهو يقوم على  بريطانيا،نجلوسكسونية وخصوصاً في الدول الإقديماً هذا الاتجاه  وقد ساد الوسطى،

ما إلا لحاجته إلى حمايتها ورعايتها باعتبارها سلطةً أساس أن الفرد لم يعلن رغبته بالانتماء إلى دولة 

فالة كعليه و فرض الطاعةوبالمقابل فهي لم تمنحه إياها إلا لشعورها بالقدرة على  ،ونفوذ ذات قوة عامةً

الذي المعنوي و وأفهو الروحي ، الاتجاه الثانيأما  .همابين متبادلٌ ي أن هناك انتفاعمما يعن حمايته،

يستمد أصوله من مبدأ القوميات الناتج عن تطور تبعية الفرد من الأسرة والقبيلة إلى الأمة ومن ثم إلى 

أساس رغبة الفرد في الدول الأوروبية والعربية، وهو يقوم على قديماً الدولة، ولقد ساد هذا الاتجاه 

بالانتماء إلى وحدة سياسية معينة والأماني  كالدين واللغة والعادات والتاريخ مشتركةٌ تجمعه بها أواصر

بتوافر هذه الأواصر المشتركة وجوداً وعدماً، مما يعني  المشتركة والآمال، فوجود هذه الرابطة مرهون

 بقولهم عنالأواصر أو تحللها، وهذا ما عبر عنه الفقهاء  إمكانية تغيير الفرد لجنسيته في حال فقدان هذه

  .43"ملكاً للغير فأصبحأخرى  رضٍأرس في غُ نباتٌ" :الجنسية أنها

 )المادي( والنفعي )المعنوي( ذهب إلى تشييد الجنسية على الأساسين الروحي فقد الثالثالاتجاه أما  

وهذا هو الرأي الراجح لدى الفقه  ،لى الآخرع ترجيح أحدهما أومعاً، وذلك لصعوبة الفصل بينهما 

وذلك لأن هذه الرابطة لا تقوم على المنفعة المتبادلة لكلا لدى غالبية دول العالم  الحديث والتشريع

طرفيها كما وسبق أن بينا وانما يتطلب وجود مثل هذه المنفعة المتبادلة شيء من التجانس والانتماء بين 

  . 44تمي اليها وأنظمتها وقوانينهاالفرد وشعب الدولة التي ين

  

نتيجة لاختلاف الفقه حول الاساس القانوني لرابطة الجنسية نجم اختلاف أخر حول معنيي هذه الرابطة و

 ،إلى ترجيح الجانب السياسي ثانٍو،  قد اتجه إلى ترجيح الجانب القانوني اًرأيلنجد السياسي والقانوني 
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، بين القانونين العام والخاص وقعهام لذي ترتب عليه اختلاف آخر حولالامر امع بينهما، جالإلى  ثالثو

 منظمةً الأفراد،ضمن القانون الخاص الذي تخاطب قواعده القانونية بادراجها لنجد الفقه القديم قد نادى 

تخاطب أفراد الدولة بأحكامها دون أن يكون للدولة  فالجنسية عندهم رابطةٌ البعض،علاقاتهم مع بعضهم 

يظهر دورها بتطبيقها من وكما  تشريعية، لها كسلطة ئةًفيها سوى سن قواعدها باعتبارها منش ي دورٍأ

وكان هذا الاتجاه قد نظر إلى  قضائية، خلال إلزام الأفراد بها وفرض الجزاء على المخالفين لها كسلطة

 إلىالفقه الحديث  هذا وقد اتجه .في الشخص أي باعتبارها صفةً الشخصية،الجنسية من زاويتها 

علاقاتها مع بعضها بوصفها  اعتبارها من موضوعات القانون العام الذي تخاطب قواعده الدول، منظمةً

 كما وتنظم علاقاتها مع الأفراد بوصفها سلطةًالعام، كما هو الحال في القانون الدولي  سياسيةً ةًوحد

لذا فهي من  ،بالدولة وكيانها م ذات صلةفالجنسية عنده الإداري،كما هو الحال في القانون  عامةً

 سياسي فهذا الجانب كان قد نظر إليها من زاويتها الموضوعية باعتبارها نظام العام،موضوعات القانون 

ما هي رابطة الجنسية من الناحية القانونية و من هذين الاتجاهين؟ براهين كلٌفما هي حجج و. قانونيو

  عند كل منهما؟ 

   

  الجنسية من موضوعات القانون الخاص: لالأوالفرع 

  

مستندين في اتجاههم هذا إلى وطنية  ،ذهب الفقه القديم إلى اعتبار الجنسية من فروع القانون الخاص 

العليا،من الدول بتنظيم قواعدها حسب مصالحها  مصدر قواعد هذه الرابطة التي تستأثر كل دولة 

المستمدة من المعاهدات الدولية والعرف القانوني الضيقة ولك في ذلك من كل القيود باستثناء ت متحررةً

دون أن تحمل في طياتها أي  آمالٍو تعبر عن تطلعات مثالية والتي هي في حقيقتها مجرد قيود الدولي،

إو .تطبيقهاوالإجبار على  للقهر معنىبتقنين قواعد رابطة الجنسية  ن قيام السلطة التشريعية في كل دولة

دول المجتمع الدولي من خلال تحديدها لمعالم ركن  جميعلتوزيع الأفراد على  عتبر أداةٌوالتي تُ ا،خاصته

إنما يعبر عن الطبيعة الداخلية لهذه الرابطة والتي هي في النهاية علاقةٌ ،احدعلى  الشعب في كل دولة 

لقديم وخصوصاً الفرنسي منه فقد شيد الفقه ا ،وعليه الدولي،بين الفرد والدولة بغض النظر عن أثرها 

على  الخاص،والذي تزعمه الفقيه باتيفول وجهة النظر القائلة بدخول الجنسية ضمن موضوعات القانون 

  :45هي العديد من الحجج والتي
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لقدرته  عاكسةٌ ومن ثم فهي مرآةٌ ،من عناصر الحالة القانونية للفرد اًمهم اًعتبر الجنسية عنصرتُ :أولاً

حاضن الأول الالأمر الذي يبرر ارتباطها بالقانون الخاص والذي هو  بها،لحقوق والتمتع على اكتساب ا

  .القانونية لموضوع الحالة

  

 الخاص،في مجال القانون الدولي  الأحوال الشخصيةفي مسائل  مهمٍٍ تشكل الجنسية ضابط إسناد :ثانياً

محور فإن  أخرى، ومن ناحية حية،نافالقانون الدولي الخاص يصب في بوتقة القانون المدني من 

مما يعني ضرورة اعتبار الجنسية من موضوعات القانون  الفرد،موضوع مسائل الأحوال الشخصية هو 

  .بأحكامهاالخاص ذو القواعد التي يكون الفرد موضوعها والمخاطب 

  

ثم التخلي عن جنسيته  تتخذ إرادة الفرد دوراً مهماً في قبول اكتساب جنسية دولة ما بالتجنس ومن: ثالثاً

الاصلية أو في الاختيار بين جنسيتين اذا ما توافرت به شروط معينة تتطلبها قوانين تلك الدولة التي 

وهو ما يتوافق مع مبدأ دولي نص عليه الاعلان العالمي  ،46عنها يريد اكتساب جنسيتها او التخلي

  .لحقوق الانسان وهو حرية الفرد في تغيير جنسيته

   

مما يبرز للوجود  المدني،لقد تصدت التشريعات القديمة لتنظيم أحكام الجنسية ضمن مواد القانون : اًرابع

  .الخاصأخرى تدلل على ضرورة اعتبار الجنسية من موضوعات القانون  شكليةً حجةً

  

حجة الوقد قيل بالرد على  عليها،فتوالت الردود  لها،لم تسلم حجج هذا الاتجاه من الانتقاد الفقهي 

ولكن ليس من الصواب  ،بأنه من الصواب اعتبار الجنسية من عناصر الحالة القانونية للفرد ،الأولى

 ،الحالة السياسة التي يجب أخذها بعين الاعتبار فهناك أيضاً فقط،والمدنية  الحالة العائلية قصرها على

 ةالسياسي العامة أوق فهي تعكس قدرة الفرد على اكتساب الحقو الجنسية،والتي هي جوهر موضوع 

يجب إخراج الجنسية من موضوعات القانون الخاص  ،وعليه العام،ذات الارتباط الوثيق بالقانون 

  .العاموإدراجها ضمن موضوعات القانون 

في مسائل الأحوال  بأنه مع عدم إنكار أهمية الجنسية كضابط إسناد الثانية،الحجة وقيل بالرد على 

 لحل النزاعات ولازمة أولية ها إلى القانون الواجب التطبيق عليه كمسألةالشخصية من خلال إرشاد
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تربط  وقانونيةً سياسيةً ةًيجب عدم الخلط بينها بصفتها هذه وبين كونها رابطف أجنبياً، المتضمنة عنصراً

الفرد بدولة معينة.  

 رادةٌحالات الجنسية إلا انها إ في بعض رادة الفرد دورن كان لإإبانه و الثالثةالحجة وقيل بالرد على 

ي تعديل كما أنها تقتصر على القبول أو الرفض دون أن يحق لها ادراج أ, مسبقة وفق شروط محدودةٌ

  .عليه مسبقاً و تغيير على ما هو منصوصأ

ن غالب التشريعات الحديثة قد هجرت إدراج أحكام الجنسية ضمن أب ،رابعةالحجة الوقيل بالرد على  

كما أن البعض الآخر قد  الرابطة،لهذه  ومستقلٍ خاصٍ قانونٍ إلى تشريع القانون المدني متجهةًمواد 

النص وموقعه  فإن موضع أخرى، ومن ناحية ناحية،هذا من  ،اتجه إلى تنظيمها ضمن أحكام الدستور

تدخل ضمن أحكام  ةوقانوني سياسية لا يؤثر على طبيعته، والجنسية بطبيعتها كرابطةمن الناحية الشكلية 

احتواء القانون  ينادي بضرورة حديثٌ، آخر رأي دلِلهذا الرأي الفقهي القديم و كاستمرارٍو العام،القانون 

ه ومن أن للدولة،من مخاطبة أحكام الجنسية للفرد لا  هالخاص لموضوع الجنسية مستمداً قوة رأيه هذ

وتحكمها في مادة  واستبدادها وتسلطهاأيه هذا على الدول بر ثائراً القوانين،عبرة لموقع الجنسية بين لا

  .العلاقةفي هذه  فعالٍ بضرورة فسح المجال أمام إرادة الفرد في اتخاذ دورٍ منادياً الجنسية،

مدللين على عدم قدرتها على استيعاب  حدا،على  نصار هذا الرأي فروع القانون العام كلاًأأخذ وقد 

عنى  يمكن إدراج موضوع الجنسية ضمن القانون الدولي العام الذي يلا ،فمثلاً الجنسية،موضوع 

على مادة الجنسية باستثناء  ثرٍأبالعلاقات بين الدول وأشخاص القانون الدولي العام دون أن يكون له أي 

ن الدولة في هذه المادة لأ الإداري،كما لا يمكن إدراجها ضمن القانون  المثالية،بعض القيود المحددة و

في جميع فروع  وهي تمارس هذا الدور أيضاً القضاء،إلا في مجال التشريع و عامة ب كسلطةخاطَلا تُ

لا يمكن إدراجها  وأيضاً العينية،توثيقها لعقود الزواج والحقوق في كما هو الحال  ،القانون الخاص

وبرغم قربها من هذا  ةسيسلطاتها، فالجنضمن القانون الدستوري الذي يهتم بالدولة وتكوينها التنظيمي و

 تأثيرها علىويتركز  فيها،عنى بالتكوين المادي للدولة من خلال تحديد ركن الشعب تُ ، إلا أنهاالقانون

  .لذا فهي من موضوعات القانون الخاص ،شخصية الفرد وحقوقه

ضمن  فمن المنطقي أن تكون الجنسية الأشخاص،وبما أن القانون المدني هو الموضع الطبيعي لحالة 

وقد أدرج  .47والمرجع الرئيس لها موضوعات القانون الخاص التي يشكل القانون المدني الشريعة العامة

على أساس أنها عنصر من عناصر  أنصار هذا الرأي العديد من التعريفات القانونية لرابطة الجنسية
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فقد  ،وعليه. 48عامموضوع من موضوعات القانون ال ومن ثم فهي لا تدخل ضمن أيالحالة في الفرد 

غلبوا الجانب القانوني للجنسية على جانبها السياسي، مدرجين العديد من التعريفات المؤيدة لوجهة 

  :ومن هذه التعريفات هذهنظرهم 

  . 49"الدولةهذه يصير الفرد بمقتضاها عضواً في شعب  ،لدولةابين الفرد و قانونيةٌ علاقةٌ" -1

   .50"اً للشعب المكون للدولةانتساب الفرد قانون" - 2        

تقوم في أساسها على  قانونيةٌ علاقةٌ" :على أنهاالجنسية  1955ل الدولية عام عدوقد عرفت محكمة ال -3  

رابطة ٍ51"والمصالح المشتركة في المعيشة فعليٍ وعلى تضامنٍ اجتماعية.  

  

العالم  إلىها بعد نشوئها وولادتها على وصف الجنسية وبيان تركز انهأالسابقة  اتعاب على التعريفيو 

 قانونيةٌ علاقةٌ أنها ،وهلة لأولوالدولة، فيظهر للقارئ و بين الفرد قانونيةٌ بأنها علاقةٌفوصفتها الخارجي 

تضعه كل  قانوني في الحقيقة نظام أنهابين طرفيها اللذين يقفان على قدم المساواة فيها، في حين  تعاقديةٌ

إلى بالإضافةهذه الدولة، هذا  إلىقانونية في الفرد تفيد انتماءه ة صف هي أيضاًو ،حسب مصالحها دولة 

  .السياسي لهذه الرابطة الأثر إهماله

  

  الجنسية من موضوعات القانون العام: يالفرع الثان 

       

ه القانوني لم يسلم الاتجاه المنادي باحتضان القانون الخاص لمادة الجنسية من الانتقاد، فذهب غالب الفق

في وجهة نظرهم هذه على الجانب  العام، مركزينإلى اعتبارها من موضوعات القانون  ،الحديث

الموضوعي للجنسية كرابطة سياسية وقانونية مدللين على ذلك بالعديد من الحجج  ما، تربط الفرد بدولة

                                                                                    :والبراهين وهي

 وبماالدولة الجنسية تعمل على تحديد ركن الشعب في الدولة ومن ثم فهي تؤثر في استمرار وبقاء  :أولاً
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فالجنسية كذلك  العام،أن هذا الركن وتكوينه يدخل في تكوين الدولة التي هي من موضوعات القانون 

   .تشكيلهاتخاطب الدولة في نها كوعتبر من موضوعات القانون العام تُ

  

 مهمةُ ولهذه الصفة السياسية آثار والدولة،بين الفرد  وقانونية سياسية عن علاقة الجنسية عبارةٌ :ثانياً

والجانب السياسي في هذا المجال  عناصرها،من  تنعكس على حالة الفرد القانونية والتي هي عنصر

عنى بهذا الجانب وما هي من موضوعات القانون العام الذي يلذا ف آخرٍ، أولى بالاهتمام من أي جانبٍ

  .آثاريترتب عليه من 

  

ن دراسة هذه المادة ضمن القانون الدولي الخاص لا يتعارض مع كونها من موضوعات القانون إ :ثالثاً

نه أكما  ره،عن غي بذاته ومستقلٌ قائم ن القانون الدولي الخاص عند بعض الفقهاء قانونألا سيما و العام،

  .الداخليو الدولي ،من القانونين ذو قواعد مزدوجةٌ

  

ليتمكن بواسطتها من التمتع بالحقوق اللازمة لبقائه  الفرد، لوازم إنسانيةتعتبر الجنسية من  :رابعاً

وكسب  داخل إقليمٍ ماوحقه بالعمل  بجنسيتها،بتمتعه  مرهون ما، على إقليم دولة هاستمراره، فبقاؤو

وكذلك  إقليمها،بهذه الرابطة التي تجمعه بتلك الدولة التي يقيم على  أيضاً اللازم له مرهونالرزق 

ى إلا من خلال هذه الرابطة التي تنبهت الدول والهيئات اشتراكه ومساهمته في الحياة السياسية لا يتأتّ

في  1948 المتحدة عامعن الأمم  الإنسان الصادرالإعلان العالمي لحقوق  ىأهميتها، فحوالدولية إلى 

 ،"ما  ةحق التمتع بجنسي لكل فرد": فجاء فيها الرابطة،مادته الخامسة عشر حق الفرد بالتمتع بهذه 

في أن  من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية التي نصت على حق كل طفلٍ 3/34وكذلك المادة 

بالجنسية منذ لحظة ميلاده  تمتع كل فرد جمع المجتمع الدولي على ضرورةأهذا وقد   جنسية،تكون له 

 ،وعليه للتجريد، ةقابلالالتبديل وغير للتغيير و ةقابلالواعتبارها حقاً من حقوق الإنسان  ،إلى حين وفاته

من المنطقي اعتبار الجنسية من  نالعام، كاولما كانت حقوق الإنسان من موضوعات القانون 

  52.أيضاً موضوعات القانون العام

وقد أكد  القانون العام،أيد الفقه والقضاء المصري والفرنسي اعتبار الجنسية من موضوعات وقد 

ن الجنسية كما إ" :والذي جاء فيه ،1950 عنه عامحكم صادر  القضاء الإداري المصري ذلك في

ة تتكون ولما كانت الدول ما، ةعرفها رجال الفقه هي العلاقة السياسية والقانونية التي تربط الفرد بدول
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عتبر من أوثق ن قواعد الجنسية تُإف الرعايا،تربطها بهؤلاء  من رعايا وكانت الجنسية هي الرابطة التي

نه يتناول الحقوق العامة والسياسية إف ،وبالنسبة لأثر الجنسية في الحقوق.…بالقانون العام  المسائل صلةً

عتبر ولئن كانت الجنسية تُ وأخطر،بلغ أولعل أثره في الحقوق الأولى  الخاصة،كما ويتناول الحقوق 

الحالة السياسية لا  ،ن المقصود بالحالة في هذا المقامإف ،عنصراً من العناصر المكونة لحالة الشخص

  .53"الحالة العائلية التي تدخل في نطاق الأحوال الشخصية

لمتعلقة باكتساب إلحاق القواعد ا": فيهحكماً قررت 1921كما وأصدرت محكمة النقض الفرنسية عام 

  .54"وفقد الجنسية بالقانون العام 

  

ن مثل هذا الجدل الفقهي حول موقع الجنسية بين القانونين العام أمن الفقه إلى القول ب اتجه جانب

لا  ،قانونية ومن ناحية أنهإلا  الواقع،عن  بعيد نظري لأنه مجرد جدلٌ عمليةً ةًوالخاص ليس له أهمي

فلو تم  القانونين،من هذين  فل الآثار القانونية المترتبة على إدراج هذه الفكرة ضمن أيٍأن يغ يمكن لأحد

يعني قدرة الأفراد المخاطبين بأحكامها على الاحتجاج أمام القضاء  الخاص فذلكإدراجها ضمن القانون 

مشروعٍ  بفكرة الحقوق المكتسبة وكذلك بمبدأ إيقاف المدد والآجال التي يحددها القانون لعذرٍ

 الفكرة منازعةكما وسيقبل في هذه  والغيبة،الأهلية  مالخاص، كعدالمنصوص عليها في القانون و

بلت المنازعة من القوانين الأجنبية لها ولما لما قُف ،أما لو اعتبرت من القانون العام الأجنبية لها،القوانين 

  .55سرت بمواجهتها فكرتي الآجال والمدد والحقوق المكتسبة

من الفقه بعدم اعتبار الجنسية من موضوعات القانون العام  نادى جانب ،الفقهي لجدلفي خضم هذا او 

براهين كلا حجج ون لأ والخاصمدرجاً إياها ضمن قانون يلتقي عنده القانونين العام  ،أو الخاص

تبارها إلى اع آخر هذا وذهب رأي ،الفكرةتنطبق على هذه الصحة والاتجاهين تحوي جانباً من 

   . الدستورييوازي في مستواه القانون  مستقلٍ لقانونٍ موضوعاً

إلى  أنصار هذا الرأي الذي غلب الجانب السياسي لرابطة الجنسية على الجانب القانونيانقسم  وقد

  :نهاأمعرفاً إياها على ورجح الجانب السياسي فيها مغفلاً جانبها القانوني الأول اتجاهين، 

 من  يغدو الفرد بمقتضاها عنصراً من العناصر المكونة على الديمومة لدولة ةٌسياسي رابطةٌ"-1

   .56"الدول
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2- "التبعية السياسية التي تربط الفرد بدولة 57"معينة.  

  .58"بين الشخص والدولة  سياسيةٌ تبعيةٌ رابطةٌ" -3

 للأثر القانوني  إهمالهاية، وماهية وكنه رابطة الجنس إلىلم تتعرض  أنها ،لاحظ على هذه التعريفاتوي

  .لها

 بين الجانبين القانوني والسياسي نظراً لأهمية كلٍما الراجح فقهاً، فقد جمع  وهو الثاني أما الاتجاه

ن المشرع هو الذي ينظمها باعتبارها من عناصر الحالة إفي الشخص ف منهما، فكما أن الجنسية صفةٌ

 ،بالنسبة للفرد، أما بالنسبة للدولة قانونيٍ ذات أثرٍ ني أنها رابطةٌالقانونية في الشخصية القانونية، مما يع

فالجنسية تشكل معياراً هاماً في تحديد ركن الشعب فيها ومن ثم ترتيب جملة الحقوق والواجبات 

  .أيضاً سياسيٍ مما يعني أنها ذات أثرٍ ،المتبادلة بين طرفي هذه الرابطة

القانوني والسياسي، فعرفوها على  ،بين معنيي رابطة الجنسية ما جمعفقد اتجه غالب الفقه إلى ال ،وعليه

  :أنها

  .59"تحددها الدولة بمشيئتها فتجعل الفرد عضواً فيها  وسياسيةٌ قانونيةٌ رابطةٌ" -1

   ."ةتضع الدولة قواعدها ويكتسب الفرد بموجبها الصفة الوطنية في هذه الدول وسياسيةٌ قانونيةٌ تبعيةٌ"- 2

  .60"وتجعله أحد أفراد شعبها معينة ةتربط شخصاً بدول وسياسيةٌ قانونيةٌ رابطةٌ"-3

  .61"ما تجعل ذلك الشخص تابعاّ لها ومنتسباً إليها ودولة بين فرد وسياسيةٌ قانونيةٌ رابطةٌ"-4

صفة ونفراد الدولة بتنظيم جنسيتها حسب مصالحها، ا إبرازهاوبالرغم من  ،لاحظ على هذه التعريفاتي

كما أنها  الرابطةدور الفرد في قبول التمتع بهذه بيان مدى إلا أنها قد أهملت  ما تبعية في الفرد لدولةال

  .القانوني أساسهان طبيعة رابطة الجنسية ولا بيت لم

5-"نظام 62"انتسابه إليها تفيد تضعه الدولة لتحدد ركن الشعب فيها ويكتسب به الفرد صفةً قانوني.  

 يلذاوالخامس  التعريف ،عريفات الفقهية لرابطة الجنسية بالمقارنة مع ما سبق بيانهالت أفضلولعل 

مع ميلاد الدولة الحياة الخارجية والتي تتزامن  إلىطبيعة وكنه رابطة الجنسية بمجرد ميلادها أوضح 

راد على لأفومن ثم توزيع ا الدولة ميلاد من خلال تحديدها لمعالم ركن الشعب فيهذا اللتأكيد  يتأتو
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ما،  دولة إلىوالقانوني  تفيد انتماءه الواقعي ،الشخصي فدول المجتمع الدولي ومن ثم كونها صفة 

  .طرفيها بين متبادلةً والتزامات الأمر الذي يرتب حقوقاً

  

  ما يشتبه بالجنسية من مصطلحات: ثالثالفرع ال

  

تشتبه معها في بعض طلحات التي المص تطلب ابتداء التعريج على بعضيالجنسية  تعريف رابطةإن  

  .الوطنيون والتابعون والمواطنون والرعايا: والتي منهاجوانبها 

     

، وفي إطـار القـوانين الداخليـة    معينة هم الأفراد الذين يحملون جنسية دولة :مصطلح الوطنيون: أولاً

في القانون الدولي،  له أي اثرٍ رعايا، إلا إن مثل هذا التقسيم ليسثة، يقسم الوطنيون إلى مواطنين والحدي

  ، و يقتصر أثر هذا التقسيم على القوانين الداخلية التي تعتبر منواحدةً جميعاً يحملون جنسيةً أنهمإذ 

أما الرعايا فهم سكان الدولة الذين . تمتع بكافه حقوقه السياسية داخل الدولة التي يحمل جنسيتها مواطناًي 

  .  63بالرغم من كونهم متمتعين بجنسيتها سياسية كاملةًلا يحق لهم ممارسة حقوقهم ال

أن التاريخ السياسي قد حوى لمصطلح الرعايا العديد من المعاني غير المعنى المذكور أعلاه،  ويذكر

ة الذين أطلق عليهم رطلق زمن الاستعمار على سكان المستعمرات لتمييزهم عن سكان الدولة المستعمفأُ

طلق هذا المصطلح على سكان الدول التابعة والمتمتعين بجنسيتها في حال كما وأُ. 64مصطلح المواطنين

وجود علاقة تبعية حيث اعتبروا من 1947أخرى كما كان عليه حال الهنود قبل عام  بين دولهم ودولة

  .65رعايا التاج البريطاني بالرغم من عدم تمتعهم بالجنسية البريطانية

  

ومقاطعات الدول المركبة  سكان ولايات طلق علىي هو مصطلح :حليةالمالرعوية  مصطلح: ثانياً

ن مثل هذا القول ليس إلولاية نيويورك، و محليةٌ رعويةٌ فلانيقال ف كسكان الولايات المتحدة الأمريكية،

 هي واحدةً في القانون الدولي، إذ أن جميع سكان الولايات المتحدة الأمريكية يحملون جنسيةً له أي أثرٍ

 الجنسية الأمريكية، ولكن أثر هذا القول يقتصر على القوانين الداخلية وذلك في خضوع أفراد كل ولاية
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طلق هذا المصطلح على سكان الأقاليم المتمتعة الخاصة بها، كما وي لقوانينها الداخلية" رعويتها المحلية"

   .66كما كان عليه الحال في بعض أقاليم الدولة العثمانية ذاتي، بحكمٍ

  

 حيث كانا يعبران عن علاقة إقطاعياً،هما مصطلحان مورثان  :الولاءالخضوع و مصطلح: ثالثاً

يعبر عن العلاقة بين الفرد  أصبح، ثم ةبين الفرد وسيده الإقطاعي في ظل النظم الإقطاعي شخصية

حق الفرد في التحلل من  وتتميز هذه العلاقة بأبديتها المطلقة منتهكةً المطلقة،ومليكه في ظل نظم الملكية 

  .67ىجنسيته الأصلية واكتساب جنسية أخر

  

مواطنين ورعايا بالإضافة إلى سكان  الوطنيين من يشمل واسع مصطلح هو :التابع مصطلح: رابعاً

متيازات برغم تمتعهم بجنسية في ظل نظم الإ أجنبية الدول الخاضعة لحماية دولٍ الأقاليم المنتدبة وسكان

وبالرغم من انتشار هذا المصطلح واحتلاله لسطور ، ة أم المحمية، وعليهالمنتدب صلية سواءدولهم الأ

لا يميز  كونهن العديد من الفقهاء يعيبون عليه عدم دقته وعدم وضوحه إالعديد من المعاهدات الدولية، ف

لفوارق الواضحة بين وطنيي الدولة وغيرهم من سكان الأقاليم التابعة بالرغم من وجود العديد من ا

والكبيرة بينهم، فلا يمكن مساواة سكان الأقاليم التابعة مع وطنيي الدولة المتبوعة لكونهم من الناحية 

بالرغم من خضوعهم لسيادتها، وقد يكون الهدف من إضفاء صفة " الدولة المتبوعة"القانونية أجانب عنها 

تقتضيها  معينة من الأجانب أو تحميلهم التزاماتلا يتمتع بها غيرهم  اًالتبعية عليهم، هو منحهم حقوق

من  فقد رأى البعض قصر هذا المصطلح على طائفة ،وعليه .68هذه الصفة ورغبة الدولة المتبوعة

لا يتمتعون بجنسية إحدى الدول أصلاً ولا ينتسبون إليها، ولكنهم يشبهون وطنييها في الذين الأجانب 

  .69بعض الالتزاماتالتمتع ببعض الحقوق أو التحمل ب

  

ي توالنسبياً، المصطلحات الحديثة  المصطلحان من نيعتبر هذا :الموطنالإقامة و مصطلح: خامساً 

 فقد يقيم الشخص على إقليم دولة .للحصول على جنسياتها والتمتع بها أخذت تقرع أبواب الدول تمهيداً

التمتع ببعض الحقوق والالتزام ببعض الواجبات ، الأمر الذي يخوله أو دائمةً مؤقتةً ما غير دولته إقامةً
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 وتقضي قوانين بعض الدول بمنح الأجانب المقيمين على إقليمها إقامةً ،قانونيةً قامته فيها إقامةًإما دامت 

  .لأخرى من الزمن تختلف من دولة جنسيتها بعد مرور مدة قانونيةً

ما، فهو يختلف عن الجنسية التي  بإقليم دولةأما الموطن والذي يتم تحديده على أساس ارتباط الفرد 

تقوم على أساس ارتباط الفرد بدولته هو، والموطن في القوانين اللاتينية هو مكان الإقامة الدائمة أو 

كسونية فهو القطر أو المقاطعة أما في القوانين الانجلوس الرئيس، هالعادية للشخص أو مكان مركز أعمال

والذي يعتبره القانون مقراً دائماً للفرد، والموطن في الدول  الواحدة،الدولة الولاية داخل  أو

تطبيق على الفرد في ظل دولته ذات الجنسية المعرفة القانون الواجب  علىالانجلوسكسونية يساعد 

فيها أجنبي  ما بعد طول إقامة شخصٍ الواحدة والشرائع الداخلية المتعددة، كما إن اعتبار إقليم دولة

  .70الداخلية بغير ذلك هاقوانين هذه الدولة ما لم تقضِ ةله يؤدي بالضرورة إلى اكتسابه لجنسي موطناً

  

  : رأينا الخاص في الموضوع

 ونحن نرى أن الجنسية موضوع كالقانون الدستوري،  سياسيٍ لكنه ذو طابعٍ ،في حقيقته قانوني

آثارها، وما ية منحها وكيفية سحبها وقها وكيففالمشرع الوطني هو من يحدد الجنسية الوطنية ونطا

السياسي "ن كان لا بد من ترجيح أحد الجانبين إفإنه و ،عليه، وتلكالجانب السياسي إلا أحد آثارها 

 قانونيبدون أدنى شك، مع عدم إهمال الأثر ال سياسيننا سنرجح الجانب الإف ،على الآخر" والقانوني

نه من غير الممكن أن يتبع أ، إلا واحدة من جنسية أكثرد المترتب على هذه الرابطة، فقد يحمل الفر

  : ننا نعرف الجنسية على أنهاإفي الغالب، وعليه ف من دولة أكثرسياسياً 

  

"نظام قانوني من عناصر الحالة القانونية للفرد تفيد ارتباطه قانوناً بشعب ودولة  اًن عنصريكو
معها،  مشتركةٌ روحيةٌ أواصر منافع نتبادلةٌ متى توافرتالمشرع الذي ينظمه وتبعيته السياسية لها 

  ".للتمتع بكافة الحقوق والقيام بكافة الواجبات المترتبة على هذه التبعية مما يجعله أهلاً
نؤكد ما ذهب إليه الرأي الراجح من الفقه فيما يتعلق بأساس الجنسية من حيث صعوبة ترجيح وكما 

 فالجنسية ،فعي على بعضهما البعض، فكلاهما يحوي جانباً من الصحةالروحي والن من الأساسين أيٍّ
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وعليـه   الاستمرار،بنية الاستقرار و الإقليمعلى  الإقامةفي حين ان الثاني يكون دائما من خلال  مؤقتة،قد تكون دائمة وقد تكون  الأولىفي ان 

   .درجات الجنسيةفي سلم  يفوقهاو يعلو الإقامة فان الموطن



 

الفرد  تعبر عن إحساس روحيةٌ فكرة النفع التبادلي المشترك بين الفرد والدولة تغذيها فكرةٌ"تقوم على 

برغبته في الانتماء إلى جماعة سياسية 71" معينة.   

  

ن الجنسية من أنذهب إلى القول بم والخاص فإننا أما فيما يتعلق بموقع الجنسية بين القانونين العا

المحكمة الإدارية في  صادر عنونورد في هذا المقام تعريفاً لرابطة الجنسية  القانون العامموضوعات 

توجب عليه الولاء لها  بين الفرد ودولة وقانونيةٌ سياسيةٌ رابطةٌ" :حيث جاء فيه يدلل على ذلك مصر

ومن ثم كانت موضوعات الجنسية تنبثق  ،المزايا المترتبة على هذه الرابطة هوتوجب عليها حمايته ومنح

وكانت سلطة المشرع في تحديد الاشتراطات اللازم توافرها فيمن يتصف  ،من سيادة الدولة ذاتها

تمليها اعتبارات سيادة الدولة والمصلحة العليا  واسعةٌ إياها سلطةٌ هوفيمن يجوز منح بالجنسية المصرية

وهي إذ تنشئ الجنسية بإرادتها  ،ذلك تحديد عنصر السكان فيها ن، وكان للدولة أن تتولى بناء علىللوط

  .72"وحدها تحدد شروط منحها وشروط كسبها وشروط فقدها أو إسقاطها حسب الوضع الذي تراه

نه أكما  بين طرفيه، محضٍ نفعيٍ رابطة الجنسية على معيارٍ أسسنه أعاب على هذا التعريف يوإن كان 

تجاهله طبيعة هذه  إلى بالإضافة ،الفرد في قبول هذه الرابطة والتمتع بها وبمزاياها لإرادة سلب كل دورٍ

إلا أنه دلل على كون الجنسية من موضوعات القانون العام للآسباب الواردة فيه، وإننا  .أصلهاالرابطة و

  :ا أورده مؤيدي هذا الرأي من براهينللأسباب التالية مضافة إلى مبرأينا نؤيد اعتبارها كذلك 

الدولة هي من ينفرد في تنظيم أحكام هذه الرابطة وفقاً لمصالحها العليا منذ ميلادها وفقاً لمبدأ  -1

حريتها في تنظيم جنسيتها، فهي من يحدد اصولها الوطنيين من الافراد راسمةً بذلك حدود سيادتها 

ي مع غيرها من الدول، ليقتصر دور إرادة الفرد على الشخصية بمحض ارادتها أو وفقاً لاتفاق دول

قبولها كما هي أو رفضها دون تعديل أو تغيير هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية فهي من تنظم هذه 

الأحكام في المستقبل فتنظم كيفية انتقالها من الاصول الى الفروع وتنظم المسافة التي تسمح خلالها 

وفق شروط محددة مسبقاً، وهي من يراقب بصفة القوة والسلطة مدى للأجانب من التجنس بجنسيتها 

استحقاق هذا الشخص للتمتع بجنسيتها أم لا فتفرض عليه الجزاء الملائم والذي قد يصل لحد تجريده 

 . 73من هذه الجنسية
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إن كان لا يحق لباقي الدول والتي تقف على قدم المساواة مع بعضها الانتقاص من حرية دولة ما  -2

ي تنظيم جنسيتها وفق مصالحها العليا، فإنه من باب أولى أن لا تقدم مصلحة الفرد وإرادته على ف

 . مصلحة الدولة وإرادتها
 
 .الدولة هي من يخاصم عن أفرادها أمام القضاء الدولي في المنازعات الدولية -3

  

الفرد التمتع بها الدولة هي من ينظم القوانين التي ترسم حدود الحقوق والواجبات التي يستطيع  -4

 .بالاستناد الى تمتعه بجنسيتها
 
تنسجم قوانين الجنسية مع المصالح العليا للدولة بشعبها وتنظيمها وكيانها وإقليمها وهو ما يعبر عن  -5

السيادة، الامر الذي يفترض انسجام مصالح الفرد مع هذه المصالح العليا نظراً لوجود انتماء روحي 

ولة بالاضافة الى ذلك المادي أو النفعي، فإن لم يحصل هذا الانسجام أو معنوي بين الفرد والد

فالأولوية للمصالح العليا وسيادة الدولة، ويكون الخيار للفرد في الاستمرار ضمن بوتقة شعب الدولة 

 .او في التخلي عن جنسيتها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



 

  الأحكام العامة في اكتساب الجنسية : المبحث الثاني

  

دور الذي تلعبه الجنسية في تحديد ركن الشعب في الدولة، فإن الدول وبمجرد اكتمال مقومات نظراً لل 

والتي تهتم بالكشف عن ، سيسيةأوضع القواعد المتعلقة بجنسيتها الت إلىشخصيتها القانونية تسعى 

تكشف عن فالقواعد التي  ،تمهيداً لتحديد ركن الشعب فيها وترسيم حدوده، الوطنية وتحديدها الأصول

وجود علاقة انتماء وولاء لهذه الدولة  للكشف عنمعاييرٍ متعددة  إلىالوطنية والتي تستند  الأصولهذه 

تشكل  إنما ،فيها حتى تاريخٍ معينٍ والإقامةوالتوطن  إقليمها، كالميلاد على الأصولنابعةً من هؤلاء 

  .لتأسيساالقانوني لجنسية هذه الدولة والتي تُسمى بجنسية  التأسيس

  

جنسية الدولة في المستقبل، لذا  أحكام، نقطة البداية والانطلاق نحو تشييد تنظيم التأسيسجنسية  تمثل

بالأفول نجمها  يبدأمؤقتةٌ تنتج مفعولها عند نشوء الدولة ثم  أحكامهي  إنماهذه الجنسية  فأحكام

حرية الدول في تنظيم  لمبدألجنسية وفقاً ا أحكاملتحل محلها القواعد الخاصة بتنظيم ، تدريجياً والاحتضار

 74التي تكفل استمرار وبقاء الدولة من خلال استمرار عنصر الشعب فيها أحكامهافارضةً ، جنسيتها

  :وهذا ما سنتناوله في هذا المبحث من خلال المطلبين التاليين

  اكتساب رابطة الجنسية بقوة القانون: المطلب الأول

  رابطة الجنسية بالإرادة والاختياراكتساب : المطلب الثاني
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  اكتساب رابطة الجنسية بقوة القانون: المطلب الأول

  

تعتبر الجنسية التأسيسية النواة الأولى للجنسية الثابتة بقوة القانون لأفراد الدولة ولا سيما وأن تحديد 

هذه  أحكاملازم لتنظيم  التأسيسية، إنما هو شرطٌ تهانسيجالوطنية للدولة من خلال قواعد  الأصول

والتي هي الدليل القوي على ميلاد الدولة والسند القانوني لجنسية فروع هؤلاء  الجنسية في المستقبل،

الجنسية تفقد ، والمستقبليين، لذا فهي تشكل نواة الجنسية الوطنية الثابتة بقوة القانون للدولة الأصول

وذلك متى تم وضع 75ولأجلهمبهم  نشأتالتي و الوطنية الأصولحياتها بمجرد انتهاء حياة التأسيسية 

سيسية، فهي الجنسية الثابتة للشخص أالجنسية الت النبتة المتولدة عن أما .قانون خاصٍ بالجنسية الوطنية

   .هي تلك الجنسية التي تلحق به عند اتصاله بالحياةأي  بمجرد ميلاده بحكم القانون،

  

ضرورة وجود رابطة  إلىتهدف  أسسٍبحكم القانون، يتم وفق عدة  ثبوت الجنسية الوطنية للشخص إن 

 بين الفرد والدولة سواء ولتضمن الدولة من خلال ذلك، وجود ، معنويةً أمرابطةً ماديةً  أكانتحقيقية

بمجرد ميلاده  للإنسانوتُبنى هذه الجنسية التي تثبت . تجانسٍ بين وطنييها، ولتضمن نقاء الولاء لها

 :كليهما معاً وهما أو أساسين أحدقانون، وفق بحكم ال

 .النسب أوصل للفرع بناءاً على البنوة لأا فتثبت بموجبه جنسية ،العائلي الأصل_1

  .لواقعة الميلاد والإقليميبناء على الموقع الجغرافي ، فتثبت بموجبه جنسية الدولة للفرد مكان الولادة-2

سمى ، تُ- وطني الجنسية أي باعتباره مولوداً لأبٍ-  ،له العائليبأص فالجنسية التي تمنح للفرد اعتداداً

أما تلك التي تمنح للفرد  الدم،جنسية النسب، وحق الدولة في فرضها عليه أو حقه فيها يسمى بحق 

سمى بحق سمى جنسية الإقليم، وحق الدولة في فرضها وحق الشخص فيها يفتُ ولادته،بمكان  اعتداداً

لإرادته المنعدمة  اعتدادضان على المولود بمجرد ولادته ودون أي فرن الصورتان تُوكلا هاتاالإقليم، 

نح للشخص بمجرد وكذلك جنسيه الميلاد كونها تم ،طلق عليها اسم الجنسية المفروضةلذا فقد أُ أصلاً،

الفقه إلى أغلب  اتجه قد، هذا و76نح للفرد من قبل الدولةوأيضاً الجنسية الممنوحة لأنها تم ميلاده،

 ةفكرمشيداً تسميته هذه على تاريخ ووقت ثبوتها دون الارتكاز إلى جوهر  ،تسميتها بالجنسية الأصلية
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ونتبنى ما ذهب إليه في هذا  ،وإننا نؤيد ما ذهب إليه الدكتور أحمد عبد الكريم سلامة. 77الجنسية نفسها

 ،لغوية صلية يشمل أيضاً من ناحيةفمصطلح الجنسية الأ ،المقام من خطأ هذه التسمية وعدم دقتها

ولكون مصطلح الجنسية المكتسبة  ،فرض على الرعيل الأول من سكان الدولةالجنسية التأسيسية كونها تُ

جنسية "للميلاد، بل تشمل تلك التي يكتسبها الأوائل  لاحق لا يقتصر أثره على تلك المكتسبة في تاريخٍ

كما أن من شأن هذا التقسيم .اللاحقةالأصلية أيضاً بالإضافة إلى ر عنه بالجنسية عبوما ي ،"التأسيس

كما يرى - تقديم النتائج والمسببات على الأسباب، لذا فإنه من الأوفق ،والتفريق بين أنواع الجنسية

النظر إلى كيفية ثبوت هذه الجنسية وأساسه لا إلى تاريخه ووقته الذي ينبني  "،-الدكتور أحمد سلامة 

في مرحلة 78"على الثبوت وأسبابه لاحقة .  

  

الفطري وصدق  الإخلاصلضمان  هبمجرد ميلادللفرد تثبت  ،وعليه، فإن الجنسية الثابتة بحكم القانون 

رغماً عنه لضمان استمرار بقاء الدولة ببقاء ركن الشعب وفقاً لمبدأ  هالولاء للوطن، فتُفرض علي

ذلك من خلال لتضمن ، اًيللفرد الذي يرتبط بها واقع إلاتها تمنح جنسي أنالواقعية الذي يمنع الدولة من 

تنبع من كونه  أن إماالفرد، ومثل هذه الرابطة، وبين  هاوجود رابطة حقيقية بين من نابعاً واقعياً اندماجاً

وفقا  رأسهمسقط  أوبناء على محل ولادته  ، وإماالنسب وأجنسية أصله بناء على حق الدم  يرث فرعاً

  ؟ الآخريرجح على  وما هي تبريراتهما ؟ وأيهمافما المقصود بهذان الضابطان ؟ . الإقليمحق ل

  

  معيار حق الدم: الأوللفرع ا

                           

لكل فرعٍ من  ، أيتثبت الجنسية الوطنية بقوة القانون بناء على حق الدم لكل مولود من أصلٍ وطني

 أساسويرجع  .البنوة أوالنسب  أوة، وتسمى هذه الجنسية بجنسية الدم الوطنية في الدول الأصولفروع 

، وقد أخذ والأصلحيث كان الولاء فيها منصباً لوحدة الجنس  ،والقبيلة الأسرةتاريخ  إلىهذا المعيار 

ليبعث من جديد في القرن التاسع عشر عند  الإقطاعيمثل هذا الولاء بالضعف والتلاشي في الزمن 

في العصر الحديث، فقد عاد بحلته  أخرىالحياة مرةً  إلىأنه عندما عاد  إلاالقوميات،  مبدأظهور 

عدم عنصرية الجنسية، ليتحول هذا المعيار من معنى الولاء للسلالة والعرق  مبدأالجديدة المتوائمة مع 
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ما، بمجرد ميلاده كليه أو أحدهمامعنى فنيٍ قانونيٍ يقصد به تلقي المولود جنسية والديه،  إلى، والأصل

فيتلقى بموجب ، ما/ما وبنوته المنحدرة منه/ إليهنسبه  إلىاستناداً و ،ودون أي اعتبارٍ لمكان هذا الميلاد

كل البعد  اًبتعدمالسلالي،  وأي قالسياسي والقانوني لا العر أحدهما أوهذه البنوة والنسب، انتماء والديه 

  .79والسلالة والأصلعن عنصرية العرق 

لدى غالبية التشريعات  بقوة القانونوالرئيس لثبوت الجنسية الوطنية  الأساسيتبر حق الدم المعيار يع 

تنبثق من قوة الرابطة الناشئة بين الفرد ووطنه  إنمابهذا المعيار  الأخذوعلة ، 80وخصوصاً العربية منها

في  الأسرةعة من اشتراك وصلات روحية ناب مشاعرمن  أبنائهمفي نفوس  الآباءمن خلال ما يزرعه 

 .والفرع الأصلالولاء والانتماء للوطن من خلال توارث التبعية بين  رأسهاومشاعرٍ واحدة وعلى  أفكارٍ

الذي  ، الأمرالواحدة الأسرةوحدة الجنسية داخل  إلى يؤدي أنمن شأن تطبيق هذا المعيار  أنكما 

حتى وإن  آبائهمالوطنيين جنسية  أبناءل منح عنصر السكان وتزايده من خلا الحفاظ على إلىسيؤدي 

  .إقليمهاولِدوا خارج حدود 

  

المولود، فهل  إلىاختلفت التشريعات في تحديد أي الوالدين هو المعول عليه في نقل الجنسية الوطنية 

  .؟؟الأبدون جنسية  الأمبجنسية  الأم، أمدون اعتبارٍ لجنسية  الأبيعتد بجنسية 

المولود جنسية والده  ىوالذي من خلاله يعط الأبويالتعويل على النسب  إلى تالتشريعااتجهت بعض 

مطلقاً، بل  الأمهذا الجانب من التشريعات لم يهمل دور جنسية  أن إلا، أمهبغض النظر عن جنسية 

ة جعلها ذات دورٍ احتياطيٍ، بحيث تمنح للمولود في حالات استثنائية بهدف تلافي مشكلة انعدام الجنسي

  .81يكون الطفل غير شرعي أن أومجهول الجنسية  أون يكون والده عديم أفي تلك الحالات، ك

ما ولِد هذا الطفل على  إذاازدواج الجنسية وتعددها  إلىقد تؤدي  أنهاويلاحظ على مثل هذه الحالة، 

فقد اتجهت التشريعات لكل من يولد فيها، لذا  الإقليمأرض دولة يعطي قانونها، جنسيتها بناء على حق 

 أودولة الأم،  إقليمتتم ولادة الطفل على  نقيود، كأ ةبعد الأمبحق الدم المنحدر من جهة  الأخذتقييد  إلى

  .الذي ولُِد عليه الإقليمجنسية  أو الأبلا يكون بمقدوره الحصول على جنسية  أن

اتجهت العديد من لمرأة، واالمطالبة بالمساواة بين الرجل بأصوات  الأجواءت حصد أنبعد و 

منح جنسية النسب ى ل، إاحتضنت دساتيرها نصوصاً صريحةً على هذه المساواة أنالتشريعات بعد 
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 دالاعتدات أبعد من ذلك، فقرر بعضها إلىبل وذهب  .وأبيه أمهمطلقة بين  مساواةللمولود بناء على 

  .82مكان ولادته أو أبيهالنظر عن جنسية في منحها للمولود، بغض  الأمجنسية الدم المنحدر من جهة ب

  

  قليمحق الإمعيار : الثاني الفرع

  

الدولة بمجرد  إقليمميلاده على  إلىتثبت الجنسية الوطنية للفرد وفقاً لهذا المعيار بقوة القانون استناداً  

في ويضرب هذا المعيار بجذوره  ،صله العائليأو آبائهعن جنسية  وبغض النظر اتصاله بالحياة،

التي يعيش ضمن  والإقطاعية للأرض، حيث كان ولاء الفرد الإقطاعيحيث العصر إلى التاريخ القديم 

    .دائرتها

فيه،  أبالمجتمع الذي ينش يتأثرالمولود  أنعدة عواملٍ واعتبارات منها،  إلىبهذا المعيار  الأخذويرجع  

 رأتالعديد من الدول قد  أنلعادة، كما في ا أسرتهوالذي هو موطن  رأسهه لمسقط ئومن ثم سيكون ولا

المقيمة على  الأجنبيةالجاليات  أبناءبهذا المعيار والذي تضمن من خلاله صهر  الأخذمن مصلحتها  أن

يكفل لها استقلالها  الأمر الذيحفاظاً على قوة وترابط سكان هذه الدولة، ، في بوتقة وطنييها أرضها

  .83السياسي

 انعدمرةً للسكان ديتحدد حسب مصالح الدولة العليا، فإن كانت مص إنماومداه،  بهذا المعيار الأخذوإن 

ليتسنى لها زيادة  الإمكانستوسع من مداه قدر  فإنهاكانت مستوردةً،  إن أمابهذا الضابط،  أخذهاقلَّ  أو

حلاً ناجعاً يقدم  أنن هذا الضابط أمن ش فنيةً لزيادة عدد السكان، كما أن ةًداأ سكانها باعتبارهعدد 

  .84مجهولي وعديمي الجنسية وأبناءلمشكلة انعدام الجنسية في العديد من الحالات، كحالة اللقطاء 

ضعف ترابط سكان الدولة  إلىقيود، أن يؤدي  أيةدون  إطلاقهبهذا الضابط على  الأخذ ومن الواضح ان

ن أرابطة حقيقيةٍ، ك أيةهم بالدولة الذين لا تربط الأفرادخلال ضمها للعديد من  وسياسياً مناجتماعياً 

 لا تكفيواقعة الميلاد ف إقليمها، على صدفةًجرد ميلادهم العرضي والذي حصل لم يحصلوا على الجنسية

يكفل اندماجه فيها مستقبلاً، لذا فقد اتجهت العديد من الدول  بماكقرينة على ولاء هذا الشخص للدولة 

ن تشترط أيكفل وجود مثل هذه الرابطة المنشودة بين الفرد والدولة، كبهذا الضابط بما  الأخذإلى تقييد 

يكون والده  أن ، أوحاملةً لجنسيتها أمهتكون  أن ، أولمثل هذا الثبوت توطن والد الطفل في الدولة

قد اتجهت أغلب التشريعات التي تأخذ بحق و.بالميلاد المضاعف ى، وهذا ما يسمإقليمهامولوداً على 
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منح الفرد جنسيتها متى طلبها عند  إلى ،رابطة الجنسية الواقعية فيمقيد بما يكفل تحقيق مبدأ ال الإقليم

، ومع ذلك فهي تثبت له بقوة معينة خلال فترة إرادتهعلى طلبه ووفق  ، أي بناءبلوغه سناً معينةً

جبه لكل من يولَد وبمبهذا الضابط وثبوت جنسيتها الوطنية  الأخذوبرغم حرية الدولة في . 85القانون

رجال السلك  بأبناءحسب ما تقتضيه مصالحها، فإنه يرد على هذه الحرية استثناء متعلقاً  إقليمهاعلى 

هذا  على بناءمنحهم جنسيتها  لها، حيث لا يجوز إقليمهاوالمتولدين على  الأخرىالدبلوماسي للدول 

  .86المعيار حسب ما أقره العرف الدولي

  

  الإقليمحق الدم وحق  يالعلاقة بين معيار: الثالث الفرع 

  

ثار جدلٌ فقهي كبير بين رجال القانون حول طبيعة العلاقة التي تربط معيار حق الدم ومعيار حق  

من  إعمالهمالما يحققه ، نظراً معتمدة دولياً لثبوت الجنسية الوطنية للفرد بقوة القانون كأسسٍ، الإقليم

الواقعية الذي يتطلب وجود صلات واقعية بين الفرد والدولة، كونه يشكل  دأمبفي مجال  إيجابيةنتائج 

  .الجنسية خاصتها اتتشريعحرية الدول في تنظيم  دولياً علىقيداً 

ثانوي بما  والآخررئيسي  أحدهمامن هذين المعيارين، وجعل  بأيٍ الأخذ الفقه حول ونظراً لاختلاف

ةً ومفاضلةً بين هذين المعيارين، فسمنا كهنا أنصور بعض الفقه ت فقد، 87المتباينةيوائم مصالح الدول 

التي هي  والأسانيدبالحجج  رأيهممدعمين الآخر، على  أحدهماوترجيح كفة  تأييدالذي حملهم على  الأمر

  .88هذين المعيارينب للأخذالاعتبارات المعول عليها  في واقع الحال ذات
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 الأصلتجانس الشعب يستمد من وحدة  أن أساستتسم بالطابع العنصري و تقوم على  الأولىوحجتهم  حجج،مستندا في ذلك على عدة  فقط،الدم 

أي  الأبناء، إلى باءالآوهو ما يتحقق عن طريق انتقال الجنسية من  الروابط،مجتمع قوي  إلىالذي يؤدي  الأمر التقاليد،والعادات و واللغةوالدين 

حق الدم يحمي الدول  أن أساسحجتهم الثانية المتسمة بالطابع السياسي فهي تقوم على  أما الدم،على حق  فقط القائمةطريق جنسية النسب  عن

 إقليمها،ا خارج حدود ولدو إنحتى و ابناهماحتضان الدولة برعاياها و إلىفحق الدم يؤدي  قوتها،ومن ثم الحفاظ على  إليها، الأجانبمن دخول 

  .الزمنالذي يزيد من نفوذها وقوتها في الخارج مع مرور  الأمر

ذات الطابع  الأولىوتقوم حجتهم  براهين،فقط معتمدين في ذلك على عدة  الإقليمبحق  الأخذفقد نادى بوجوب اقتصار  :الثانيالرأي  أما

مما يبرر  تفكيرها،فهو يتأثر بأسلوب حياتها وطابعها وطريقة  العائلي،ولائه لأصله من  أقوىولاء الفرد لبيئته الاجتماعية  أنالاجتماعي على 

الدولة المتكرر والمتسلسل مع الزمن  إحجام أنحجتهم الثانية ولمتسمة بالطابع السياسي فهي تقوم على  أما .رأسهاكتسابه لجنسية دولة مسقط 

لذا فمن الضروري  كيانها،الذي سيضعفها و يهدد  الأمرمتعددي الانتماءات  لأجانبوائها احت إلىسيؤدي  إقليمهاعن منح جنسيتها لمن يولد على 

الذي لا يتعارض في مضمونه مع والإقليم، فاظا على هذا الكيان خلق نوع من التجانس بين كل من يعيش على اقليمها من خلال الأخذ بحق حو



 

علاً، حيث أنه ومن خلال استقراء نصوص العديد من تشريعات مثل هذه المفاضلة غير موجودة ف أنو

احتياطياً  والآخراً أساسي أحدهمابكلا المعيارين، جاعلةً  أخذتهذه التشريعات قد  أننجد ، الجنسية

وتلازمٍ ، هي علاقة تضافرٍ لا تضاد، وعليه، فإن العلاقة بين هذين المعيارين. حسب ما يحقق مصالحها

 إنما الآخرأيٍ منهما أكثر من  الأحوال، فإعمالفي كل  اًثابتأمراً هذا التلازم ليس  أن الا تنافس، كم

يتوافق مع مصالح الدولة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تختلف بدورها من وقت يكون بما 

  .خرلأ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                      
 بأي الأخذومن ناحية عملية فان  .الإقليمبل يمتد ليشمل كافة مواطنيها المقيمين على هذا  فقط إقليمهامبدأ سيادة الدول الذي لا يقتصر على رقعة 

 انظر،للمزيد  .دولةمن هذين المعيارين انما بكون على ضوء الاعتبارات الخاصة التي تمليها الظروف السياسية والاجتماعية الخاصة بكل 
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   اكتساب رابطة الجنسية بالإرادة والاختيار: الثاني طلبالم

     

ومحض  لإرادتهفي تاريخٍ لاحق لميلاده، وذلك عند بلوغه سن الرشد وفقاً  الجنسية للفردتثبت هذه  

ومتى توافرت فيه الشروط  أمامه مفتوحاًالدولة التي يريد اكتساب جنسيتها  باباختياره متى وجد 

، لمنحدرين منهمالوطنية وفروعهم ا صولب لا تقتصر على الأعالمتطلبة لذلك، فتحديد معالم ركن الش

وخرطهم ضمن فيه عنها  أجانبلهذا الركن المهم بقبول عضوية  أخرىاستقبال روافد  إلىبل تتجه 

  .89على استمرارها وديمومتها بذلكالشعب متى توافرت فيهم شروطٌ معينةٌ، محافظةً  أبناءصفوف 

فهي ليست مفروضةً  وإنشائه، الفرد في تكوينه إرادةيتميز هذا النوع من الجنسية، بالدور الذي تلعبه و

روافد هذا النوع من الجنسية، فتتمثل بالتجنس والزواج  أما، إرادتهمنه بمحض  منتقاةٌعلى الفرد، بل 

وسنتناول هذه الروافد كلٌ  .الدولة وفي تغير السيادة وضم الأقاليم إقليمالمختلط، وبالولادة والتوطن في 

  :يلي فيما مستقلٍ فرعٍمنها في 

  

  التجنس: الأول الفرع

  

جنسية الدولة لغير وطنييها لدى معظم الدول، فمثل  الواسع لمنحوالباب  الأساسيالتجنس الرافد  يعتبر 

صفوف شعبها من  إلىجدد  أفرادهذه الطريقة تشكل وسيلةً فنيةً حديثةً لزيادة عدد سكان الدولة بضمها 

طلبوا ذلك ووافقت هذه الدول على طلبهم عند ضمن وطنييها، متى  وأقلمتهمخلال تذويبهم وتطبيعهم 

معينة خصائصههي فما هو المقصود بالتجنس؟ وما طبيعته القانونية ؟ وما . توافرهم على شروط 

  .؟آثاره و

  

   تعريف التجنس: أولاً

ف التجنس في اللغة على أنه، تطبيع يبطابع وح إلىالمنتمية  الأفراد أحدعر معينة اجتماعية دوحدةة 

 وأقلمةتطبيع   :هو أو .الأساسومعاملته على هذا  أعضائهاوأفرادها ضمن  من خلال إدخاله، أخرى

غير وصبغ ب يتذولوسيلةً  ، فهو90 "الوطنيين" الأصليينفرد غير وطنيٍ وجعله في عداد السكان 

في لا يشترط  هأنكما عداد السكان الوطنيين ومعاملتهم كذلك،  فيجعلهم والوطنيين بالصبغة الوطنية، 
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مجهول الجنسية، لذا فمن  أويكون عديم  أن، بل يمكن أخرىيكون حاملاً لجنسية دولة  هذا الغير أن

  .بالأجنبيالأدق وصفه بغير الوطني وليس 

الوطنية وفروعهم  أصولهاولما كان التجنس وسيلةً فنيةً تُستخدم لزيادة عدد سكان الدولة من غير 

كنظامٍ قانونيٍ يوفر حاجتها  شئه، يولَد ويوهب الحياة من قبل الدولة التي تن"تجنسال"فإنه ، ة منهمالمنحدر

محضةً للدولة، تحوي بين ضلوعها صبغة الوطنية التي  إراديةًيشكل منحةً  التجنس، فويخدم مصالحها

ما  من خلال .تضفيها على غير الوطنيين متى طلبوها وانطبقت عليهم الشروط المطلوبة لذلك مسبقاً

  :للتجنس مفهومان أنتقدم نجد 

منظمةً من خلاله كيفية ثبوت الجنسية ، أي أنه نظام قانوني تضعه الدولة وفقاً لمصالحها ،ول عضويالأ

  .ليهاإفراد الذين لا ينتمون لأالوطنية لمن يطلبها من ا

ليكتسب ، بل الدولةللجنسية من ق الإراديالتجنس من خلاله، على أنه المنح  إلىنظر ، ييفيوظ الثاني

  .اليهإبموجبه الفرد الصفة التي تفيد انتسابه 

واحد، ومن هذين  آنٍ معاً وفييشمل المعنى الاصطلاحي للتجنس كلا هذين المفهومين  أنويجب  

  : أنه لمصطلح التجنس ومنها المفهومين، سطر الفقه القانوني العديد من التعريفات

  

 ". الذي يطلبها للأجنبيلجنسيتها  المنح التقديري بواسطة الدولة"-1

عملية المنح التقديري المعطاة للدولة، ليست عمليةً اعتباطيةً بل تكون متى توافرت شروطٌ معينةٌ في  إن

وهذا ما خلا منه التعريف السابق، كما أنه كان من ، منصوص عليها مسبقاً في القانون طالب التجنس

  .ن بيناأكما سبق و لأجنبيالذي يطلبها، وليس ا للفرد أويستخدم كلمة الشخص  أنالأدق 

عقد حقيقي بين المتجنس الذي يطلب جنسية بلد معينٍ مع اشتراط تحمله "وقد عرفه البعض على أنه -2

 ".وطنييها كأحد، وبين الدولة التي تمنحها مع تعهدها بحمايته لأعبائها

بتلاقي  يتم ،تعاقدياًعملاً  إياهمعتبراً ، للتجنس ومن مثالب هذا التعريف، أنه انحاز مع الصفة التعاقدية

التجنس في حقيقته نظام قانوني سيادي  أنكلٍ من الفرد والدولة وتراضيهما على ذلك، في حين  إرادة

المنفردة، مسطرةً ما يخدم مصالحها من شروط  بإرادتهاالدولة  تنشئهينبع من كيان الدولة وسيادتها، 

  .في تنظيمها أي دورٍ يكون لإرادته أنفي طالب التجنس، دون مسبقة يجب توافرها 

أنه  إلاالدكتور عز الدين عبد االله تعريفاً شاملاً موضحاً من خلاله خصائص التجنس، وقد عرفه -3

طريقٌ لكسب : "بأنهفعرفه ورغم ذلك، فقد وقع في عدم دقة استخدام مصطلح الأجنبي لطالب التجنس، 
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ة حسب تقديرها المطلق للأجنبي الذي يطلبها، بعد استيفاء الشروط التي يتطلبها الجنسية، تمنحها الدول

  .91"القانون 

من جانب الدولة، تمنح به  إراديعملٌ : "المصرية على أنه الإداريوقد عرفته محكمة القضاء  -4

  92"الفرد والدولة  إرادتيبتوافق  إلاالجنسية المصرية لطالبها، فلا يتم التجنس 

فهو ، المصرية، كونه تعريفاً جامعاً مانعاً لمعنى التجنس الإداريلنؤيد تعريف محكمة القضاء  وإننا

الدولة التقديرية والتي هي الفيصل  وإرادةالفرد الصريحة  إرادةيحوي بين طياته ركني التجنس وهما، 

لة على من يطلبها ةً تجود بها الدويالتجنس منحةً تفضليةً سيادكون  من عدمه، تجنسفي قبول منح ال

المنفردة  بإرادتهانصوص القانون  ضمن مسبقاًمتى استوفى شروطاً معينةً كانت قد وضعتها الدولة 

  .أهدافها مصالحها ويخدمبما يحقق و

  

  التجنس وشروطه أركان: ثانياً

 وإرادة اإرادتهمن جانب الدولة صاحبة القرار الحاسم فيها، متى تلاقت  إراديةٌ عمليةٌالتجنس  ولما كان

هذه العملية ليست اعتباطيةً، فلا  أننجد  أنناالفرد طالبها، وهاتان الإرادتان هما ركنا التجنس، كما 

لعديد من الشروط المنصوص عليها في ليستطيع أي فرد غير وطنيٍ القيام بها، بل لا بد من استيفائه 

  :جنس يقوم متى توافر ركناه وهماا مما يعني ان التالمراد اكتسابه قوانين الدولة صاحبة الجنسية

   الفرد الصريحة إرادة: الركن الأول

 ،ٍٍوغير مطلقة وعليه، ولكونها صفةً في الشخص  .للتغيرقابلة  فإنهاولما كانت الجنسية علاقةً غير دائمة

يتغير دولة ما، ولأن مثل هذا الانتماء غير ثابت وذو صفة نسبية  إلىتترجم انتمائه النفسي والروحي 

 أمامويتبدل حسب تغير وتبدل الظروف المحيطة بالفرد، فقد كان من الضروري فتح باب تغيير الجنسية 

حفاظاً على مبدأ واقعية الجنسية، الذي يشترط ويتطلب وجود رباط واقعيٍ بين الفرد والدولة التي  الأفراد

  .93يحمل جنسيتها

 أكدهوهذا ما ، ومحض اختياره الحر بإرادته إلاتتغير لا  فإنها، للفرد قانونياًوباعتبار الجنسية حقاً  

ولا يجوز نكران حق الفرد :" .... منه والذي جاء فيه) 15(في المادة  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلان

  ".في تغيير جنسيته 
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الجهة  إلى طلباً خطياًبذلك والذي يتمثل بتقديمه تعبيره الصريح رغبة الفرد بالتجنس تتم من خلال  إن 

في جنسية لا يرغب  إدخاله وأ تهإرادلا يمكن تجاهل دولة التي يريد اكتساب جنسيتها، فالمختصة في ال

من  15خلافاً لما نصت عليه المادة  الإنسانيةيمس بحق من حقوقه  إنما الأمرلكون مثل هذا ، فيها

ثر هذا أما يعني انعدام ، مدولي، ولمخالفته لمبدأ واقعية الجنسية الالإنسانالعالمي لحقوق  الإعلان

  .آثاروبما يترتب عليه من  الأخرىالتجنس وعدم الاعتراف به من باقي الدول 

ولكنها تقتصر على منذ البداية، الدولة في بناء عملية التجنس  إرادةمع إرادة هذا الفرد  تواجدشترط يلا و

جنسيتها فقط، متى توافرت به شروطٌ معينةٌ  قبول الدخول في نظامٍ قانونيٍ سياديٍ للدولة المراد اكتساب

  .94من الناحية القانونية للقيام بمثل هذا العمل الإرادي أهلاًوكان 

  

  :الدولة التقديرية إرادة: الركن الثاني

وبحد  أنها إلاالتجنس،  وأساسالفرد الصريحة متى توافرت به الشروط المطلوبة، قوام  إرادةتُعتبر    

،ليةٌ تجود بها : فالتجنس. بل لا بد من اقترانها بموافقة الدولة صاحبة الجنسية ذاتها غير كافيةمنحةٌ تفض

غير الوطنيين متى توافرت بهم الشروط المنصوص عليها قانوناً  الأفرادالدولة على من يرغب بها من 

، ها منحةًوبرغم كون. عدمه أولها في منحه  إجبارٍحسب ما تمليه عليها مصالحها الخاصة، ودون أي 

  . الحرة المدركةالفرد ة بإراد، بل تُطلب وتُلتمس ىتُعط أوتُوهب أنها لا لا إ

ريد ن يموتحكم في عدد لكي تمطلقةٌ حسب سلطتها التقديرية،  إرادةٌهي  إنما هذهالدولة  إرادة إنو

حتى وإن استوفى ترفضه  أنتقبل طلب الفرد ولها  أنمصالحها الوطنية، فلها ل وفقاًجنسيتها في ل ودخال

 إلىغالب التشريعات والقوانين كانت قد اتجهت  أن، لذا نجد الأسباب إبداءدون وكل الشروط المطلوبة 

 إرادتهاللفرد، فهي متروكةٌ لمحض  بإعطائهاالدولة  إلزامعدم يعني  مما، 95وصف موافقة الدولة بالمنحة

، الموافقة على منح الجنسية من عدمهبولة يحق لأي شخصٍ الطعن بقرار الد أنوتقديرها المطلق، دون 

لا يصح الطعن في القرار الصادر برفض منح ": مة العدل العليا المصرية بقولهاوهذا ما قررته محك

  .96"ص لكافة الشروط المتطلبة قانوناًالجنسية للأجنبي الذي طلبها، لمجرد الاحتجاج باستيفاء هذا الشخ

الدولة بالموافقة على منحه  إرادةالفرد الحرة والمدركة مع  إرادةقي ، فالتجنس عمليةٌ تنتج من تلاإذن  

يحق للفرد الطعن  أنوسلطانها دون  الدولة الجنسية متى توافرت به شروطٌ معينةٌ، وفقاً لمحض تقدير
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سلطات  إحدىتكون بيد  إنماسلطة الدولة في منح شهادة التجنس،  وإنفي قرار الدولة أياً كان منحاه، 

وأما ، تكون بيد السلطة التشريعية، كما هو الحال في القانون البلجيكي والهولندي أن ، فإماة الثلاثالدول

الذي يمنح الجنسية لطالبها عن  الأمريكيتكون بيد السلطة القضائية، كما هو الحال في القانون  أن

معظم التشريعات  أن لا، إ97هذه المحكمة أمامطريق حكمٍ قضائيٍ بدعوى تجنس وبعد قسمه يمين الولاء 

بيد السلطة التنفيذية، كما هو الحال في القانون  مرلأوخصوصاً العربية، كانت قد ركزت مثل هذا ا

  . 98والمشروع الفلسطيني والأردنيالمصري 

  

  شروط التجنس

خوله، بل باباً مستباحاً لكل من يريد د أوياً طاعتبا أمراًاً، فإنه ليس إراديوبالرغم من كون التجنس عملاً 

تتوافر في الفرد الراغب الحصول على جنسية  أنكلٍ من الفرد والدولة،  إرادةتتلاقى  أنلا بد وقبل 

المسبقة بما يخدم مصالحها، وعليه، فإن هذه  بإرادتهاالدولة عدة شروط كانت الدولة قد وضعتها 

تمثل صمام كونها ولة الواحدة، ، ومن زمانٍ لآخرٍ في الدخرىن دولة لأمالشروط تختلف مرونةً وتشدداً 

بطة للكشف عن وجود را مهماً، وعاملاً 99لازم لانتقاء من سيدخل في بوتقة الصفة الوطنيةلمان الأا

يخضع في ظل الشروط المطلوبة لصالح الدولة، إلى  إراديالتجنس عملٌ ف ،حقيقية بين الفرد والدولة

صنيف تبهذا العمل من جانب الفرد، وعليه، فإنه يمكن  للقيام اللازمةتوافر الأهلية  إغفالوجوب عدم 

    - :100الفئات التالية إلىالشروط المطلوبة للتجنس 

  :شروطٌ لازمةٌ للاندماج في الصف الوطني-أ   

مبدأ واقعية الجنسية من خلال توفير رباط فعليٍ بين الفرد  إعمال إلىتهدف هذه الطائفة من الشروط،  

، ومن الشروط التي تندرج تحت الأخرىدة ايضمن عدم اعتداء أي دولة على سي الذي الأمروالدولة، 

  :هذه الفئة

الدولة المراد اكتساب جنسيتها مدةً من  إقليماستقرار الفرد على  إلىيهدف هذا الشرط  :الإقامة= 1 

ماجه بالمجتمع فهي مدة تجربة واستيثاق من مدى اند"بهم،  ويتأثرالزمن، يتشبع خلالها بطباع وطنييها 

المطلوبة في هذا المقام من  الإقامةتختلف مدة و. يضمن ولاء حقيقياً من جانبه تجاهها بما، "الوطني
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مستوردةً لهم، كما  أمما كانت مصدرةً للسكان  إذاوحسب ، حسب مصالحها دولة لأخرى طولاً وقصراً

أن يكون طالب التجنس شخصاً مهماً كرئيس في حالات استثنائية، ك إلغائهاحتى  أوقابلةٌ للتخفيض  أنها

 ،معينة دينية وعلى سبيل ، كصاحب مركزٍ اقتصاديٍ كبيرٍ أوطائفة استثنائية ويكون ذلك في حالات

  .التجنس الاستثنائي

 ما بني على باطلٍ"لا يعتد بها وفقاً لقاعدة  ،إلا فإنه ، وقانونيةً إقامةًتكون  أن، الإقامةويشترط في هذه  

ولا يقصد بهذا ، وقت طلب التجنس إلىتكون ممتدةُ غير منقطعة  أن، كما أنه، يشترط فيها، "فهو باطلٌ

للتجارة  أوللعلاج  أولطلب العلم  أوالاستمرار عدم جواز مغادرته للبلاد مطلقاً، فالمغادرة العادية للسفر 

ولا  الإقامـة له، لا يعطل شرط  إقامةحل وسط استمرار نية الفرد لعدم تغيير البلد المطلوبة جنسيتها كم

تبدأ قبل  أنهذه بعد بلوغ سن الرشد، بل يمكن  الإقامةتبدأ مدة  أنولا تشترط معظم التشريعات،  .ينفيه

  .المهم في موضوع التجنس، هو بلوغ سن الرشد عند تقديم طلب التجنس فقط أن إذذلك، 

  :معرفة لغة الدولة الرسمية= 2  

الفـرد فـي مجتمـع     لاندماج ضرورياً أمراًالدولة المرغوب اكتساب جنسيتها، يعتبر  معرفة لغة إن  

تسهل عليه التعامل مع وطنيي هـذه الدولـة    إذالدولة باعتبار اللغة وسيلة اتصالٍ وتواصلٍ بين البشر، 

ولقد اختلفت التشريعات حول القدر المطلوب مـن   .وانصهاره ضمن صفوفهم بطباعهمومن ثم التطبع 

المعرفة الكافية بها، ومنها من  ومنها من تتطلبالكامل بها، الإلمام معرفة لغة الدولة، فمنها من تتطلب 

تقـديري   أمـر هو  إنما، ةلدولاتقدير مدى معرفة الفرد بلغة  كما أن تطلب معرفة القراءة والكتابة فقط،

   .شخصٍ لآخرٍ متروك للسلطة صاحبة القرار في موضوع التجنس وفق معيارٍ يختلف من

ط، فتطلبت في الفرد الذي والشرالفئة من  همزيد من التقييد في هذ إلىقد اتجهت بعض التشريعات هذا و

 ، الأمرةيكون على معرفة بتاريخ دولتها ونظامها السياسي ومبادئها العام أنيرغب باكتساب جنسيتها، 

  .101الذي يكفل من وجهة نظرها، انخراطه في مجتمع الدولة

، في صفوف وطنييها مسبقاً الانخراط علىالفئات  أوقد ترى بعض الدول، عدم قدرة بعض الأشخاص و

، أسس نظمهـا عقائديٍ محدد كونه يخالف مبادئها و أوانطلاقاً من انتمائهم لجنسٍ معينٍ أو لفكرٍ سياسيٍ 

لأصفر، والقـانون  يكون من الجنس الا ومن ذلك القانون الأمريكي الذي يشترط في طالب التجنس، أن 

أن مثـل   إلا .102أو من الصينيين إفريقياأو من شمال  الأتراكلا يكون من  أنالبنمي الذي يشترط فيه، 

 الإنسـان هي في حقيقتها نصوص عنصريةٌ مخالفةٌ للقانون الدولي وقانون حقـوق   إنماهذه النصوص، 

  .دة وفق أي أساسٍ عنصريٍ عقيمٍالدولية في مادة الجنسية، والتي ترفض بناء هذه الما ئوللمباد
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  :شروطٌ لازمةٌ للحفاظ على مصالح الدولة -ب

التجنس وسيلةٌ فنيةٌ لتغذية عنصر السكان في الدولة بما يخدم مصالحها السياسية والاقتصادية  

، لذا فإن التشريعات 103كميةً أم كيفيةًسواء أكانت التغذية المنشودة بغض النظر عن نوع  الاجتماعيةو

نتقاء العناصر الكفؤة والمؤهلة لحمل جنسيتها، وتبقى الدولة هي لا ضع شروطاً معينةً كتدابيرٍ احترازيةت

صاحبة السلطان المطلق في تقدير مدى توافر هذه الشروط من عدمه، الأمر الذي يضمن عدم دخول 

بين بعد ذلك أنه غير منح شخص جنسية دولة ما، وت إذاأنه  إذعناصرٍ غير جيدة ضمن صفها الوطني، 

كانت مخالفةً للقانون والعرف  وإلا، فإن مثل هذا الأمر لا يعطي الدولة مبرراً لتجريده من جنسيتها كفؤٍ

ومن هذه الشروط اللازمة لعدم المساس بسلامة المجتمع  .الإنسانالعالمي لحقوق  والإعلانالدوليين 

  :واجتماعياً أخلاقياالوطني اقتصادياً وصحياً و

 .القدرة على كسب الرزق بطريق مشروعٍ* 

  .السلامة من الأمراض العقلية والجسيمة* 

 .يكون حسن السيرة والسلوك أن* 

  أن يقسم يمين الولاء للدولة* 

  : الأهليةشروط  -ج

 إلىوتتجه معظم التشريعات . لتعبير عنهلشرطٌ ضروري  الأهليةفإن ، اًإراديعملاً ولما كان التجنس  

، وإن كان الأهليةمال كفر هذا الشرط ببلوغ طالب التجنس سن الرشد، لأن البلوغ يفيد عادةً اشتراط توا

يقتضي بلوغ سن الرشد  الأهليةبالنص الصريح، لأن كمال  الأهليةدق قانوناً، اشتراط كمال لأمن ا

كالجنون مثلاً رغم  الأهليةيكون الشخص مصاباً بعارضٍ من عوارض  فقد ،صحيحوالعكس غير 

، فإن عدم النص لا يعني عدم الأصلهو  الأهليةوإن كان النص الصريح على كمال ، لوغه سن الرشدب

كما وقد تنص بعض التشريعات على سن رشد خاصٍ بالتجنس غير سن الرشد  .اشتراط توافره

ها أن من اتفاق التشريعات على ضرورة توافر هذا الشرط، إلا وبالرغم، 104المقصود في القانون المدني

ثلاث فئات  إلىاختلفت فيما بينها حول التشريع الذي يحكم هذا الشرط الضروري لعملية التجنس 

                                                                                            :105هي

الدولة المراد التخلي عن  تشريع إلىهذا الشرط  إخضاع إلىاتجهت تشريعات هذه الفئة  : الأولىالفئة 
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مبررةً ذلك بأن الجنسية هي القانون الشخصي للفرد وفقاً للمبادئ العامة في تنازع القوانين،  ،جنسيتها

قد تكون أهلية فقدانه لها، هي أهلية اكتسابه  ولأنهباعتبارها عنصراً من عناصر حالته القانونية، 

  .بناني والياباني واليونانيهذه التشريعات القانون الل أمثلةللأخرى، ومن 

اعتبرت هذه الفئة، قانوني الدولتين المراد التخلي عن جنسيتها والمراد اكتسابها، هما  :الفئة الثانية

 اًحيوي اًورافد وتشكل ضابطاًالمرجع والحاكم لهذا الشرط، على أساس أن الجنسية تمس بسيادة الدولة 

ة بين الدول واحترام سياداتها على قدم المساواة، ومنها شعبها، وعليه، فمن الضروري المساوالعنصر 

  .106القانون البرتغالي وقانون الاكوادور

أمر خاضع للقانون الوطني للدولة المراد  الأهليةرأت هذه الفئة من التشريعات، أن شروط  :الفئة الثالثة

يتصل بها من شروط، أمر يجب اكتساب جنسيته، ومثالها القانون السوري والكويتي، لكون الجنسية وما 

الذي  الأمرتمس كيان وسيادة الدولة،  ةًداألكونها وأن يخضع لمبدأ حرية الدولة في تنظيم جنسيتها، 

يقتضي خضوع هذا الشرط لقانون الدولة لمراد اكتساب جنسيتها لا لقانون دولة أخرى، ولا سيما وأن 

ط وقيود المانح فقط، ولقد اتجهت بعض التشريعات والمنحة تخضع لشرو، التجنس هو في حقيقته منحةٌ

عدم النص صراحةً على القانون الواجب التطبيق في هذه المسألة، ليكون ضمناً قانون الدولة المراد  إلى

  .والمشروع الفلسطيني والقانون السوري الأردنياكتساب جنسيتها، ومنها القانون 

  

  ؟؟ الأصليةيته جنسل هولكن هل يشترط على طالب التجنس فقدان

يحق لأي دولة اشتراط مثل هذا ، وحسب مبدأ حرية الدولة في تنظيم جنسيتها نونيةالقا الناحيةمن 

حية فعلية وواقعية، نا أنه من إلاالشرط، وتعليق منحها جنسيتها لأي فرد على فقدانه لجنسيته السابقة، 

وهو أمر تأباه حرية  ،وموافقة دولة أخرى دةإراتعليق تحديد ركن الشعب في دولةٍ ما على ذلك يعني 

وبرغم ذلك فقد اشترطت بعض التشريعات مثل هذا  .الأخرىللدول  لذا فهو غير ملزمٍووسيادة الدول، 

  .القانون الأردنيالشرط كما هو الحال في 

ي لو كان هناك اتجاه عام لدى كل التشريعات على اشتراط مثل هذا الشرط، وتشددت ف ونجد أنه

  .تطبيقه، لكان من شأنه توفير حلٍ ناجعٍ لمشكلة تعدد الجنسيات

  :القانونية للتجنسالطبيعة : ثالثاً

 يتم بمنح فرد نظراً لكون التجنس عملٌ قانونيكانت  اًمستوفيما متى كان  جنسية دولة معينة لشروط

ى رغب الفرد في ذلك وطلبه متوالدولة قد وضعتها مسبقاً بما يلائم احتياجاتها ونظمها ومصالحها، 
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بإرادة مدركة ِإرادتيبهذا المعنى، يتم بتلاقي  وفقاً لتقدير الدولة صاحبة الجنسية، فإن التجنس، وحرة 

  .الدولة في هذا المجال لإرادةالفصل والحسم يكون  أن إلا، "الفرد والدولة"أطرافه، 

الذي  ييه،ئي بين أطرافه، ومنهم فرافس دسبانيعقد رضا إلاالتجنس ما هو  أنرأى جانب من الفقه، وقد 

عقد حقيقي بين المتجنس الذي يطلب جنسية بلد معينٍ مع اشتراط تحمله : "عرف التجنس على أنه

انييه الذي ووكذلك الفقيه رينيه ف، "وطنييها بحمايته كأحدلأعبائها، وبين الدولة التي تمنحها له مع تعهدها 

  . 107"المتبادلة لمن يطلبه والدولة التي تمنحه الإرادةفهو نوع من العقد يستلزم  للتجنس طابع بحت،:"قال

  

دور  أن إلاالفرد دور جوهري ورئيس في عملية التجنس،  لإرادةمن خلال ما تقدم، نجد أنه وإن كان 

ت قد في الدخول في جنسية الدولة وبالشروط التي كان الرغبة إعلانيقتصر على  إنما هذه الإرادة

الذي يؤكد فساد الرأي القائل بالصفة العقدية للتجنس، والذي  الأمروضعتها واشترطتها في وقت سابق، 

قانوني تضعه الدولة  فهو نظامهو في حقيقته، عملٌ قانوني تقديري نابع من كيان الدولة وسيادتها، 

أن يكون هو الرابطة نفسها، بل يبقى دون  الأفرادبت من خلاله رابطةً أو أكثر مع نالمنفردة ت بإرادتها

  .مع بقاءها مرتبطةً به وتابعةً له، خارجاً عنها

  

  :آثار التجنس: رابعاً

متى رأت الدولة توافر الشروط المطلوبة في طالب التجنس، والذي كان قد طلب الدخول في جنسيتها،  

اً بذلك يكون من شأنه ترتيب تُصدر قرار فإنهامنحه جنسيتها،  إمكانيةورأت حسب سلطتها التقديرية 

  :القانونية والتي تتميز بما يلي الآثارالعديد من 

تثبت الصفة الوطنية للفرد بمجرد صدور هذا القرار عن السلطة المختصة بالموافقة على منحه - أ

بشأن وقت ثبوت هذه الصفة، فمنها من  اختلفتجنسيتها بأثرٍ فوريٍ ومباشرٍ، ونجد أن التشريعات قد 

من تاريخ الموافقة على منح الفرد الجنسية بعد أداءه يمين الولاء للدولة، ومنها من رتبه  الأثرهذا رتب 

ينتج آثاره  تجنسعليه، فإن اكتساب جنسية دولة ما بال، ومن تاريخ نشر قرار الموافقة بالجريدة الرسمية

  .بصورة فورية من تاريخ الموافقة وليس بأثرٍ رجعيٍ

ليتحمل كافة الالتزامات المترتبة  لوطنية للفرد بعد الموافقة على طلبه بصورة مطلقة،تترتب الصفة ا- ب

أن هناك بعض التشريعات  إلاعلى هذه الصفة ويتمتع بكافة الحقوق النابعة منها من تاريخ ثبوتها له، 

إلا في الدولة، عدم تمتعه بالحقوق السياسية فيها، كالترشيح والانتخاب للوظائف العامة  اشترطالتي قد 
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، وتسمى هذه الفترة بفترة الريبة، إليهابعد مرور مدة زمنية معينة بهدف التأكد من صدق ولائه وانتمائه 

كما هو الحال بالتشريع الفرنسي، وقد يحرم من ذلك طول الوقت كما هو الحال في الدستور 

  .108الأمريكي

هي صفةٌ شخصيةٌ تقتصر بآثارها عليه  إنما الة،الصفة الوطنية التي تثبت للفرد في هذه الح إن - ج

هناك  أن إلاالخاصة بالعمل العقدي،  الأثرتحكمه قاعدة نسبية  إراديوحده، ولا سيما وأن التجنس عملٌ 

  .109بعض التشريعات التي خرجت على ذلك بالنسبة لزوجة الشخص وأولاده

  :فبالنسبة للزوجة

غالب التشريعات رفضت ذلك الاتجاه،  أن إلا ة،وجها الجديدألحقت بعض التشريعات الزوجة بجنسية ز

في وتتوافر فيها الشروط المطلوبة للتجنس، وهذا ما سنتناوله  ةجنسيهذه الما لم ترغب الزوجة في 

  .موضع لاحق من هذه الدراسة

  :أما بالنسبة للأولاد

المكتسبة "ة الجديد مسية والدهسن الرشد بجن ينأولاد المتجنس البالغ إلحاقاتفقت التشريعات على عدم 

، ما لم يرغبوا هم بذلك من خلال عملية تجنسٍ يقومون بها متى توافرت بهم الشروط المطلوبة "بالتجنس

 ،بجنسية والدهم الجديدة إلحاقهمعدم  إلىبعض التشريعات اتجهت  فقدمنهم  ينبالنسبة للقاصر أما .لذلك

بجنسية والدهم مع  إلحاقهم اتجهت إلىغالب التشريعات  أن الأردني، إلاكما هو الحال في القانون 

  .لهم في هذا المجادخلاف بينها في الشروط المطلوبة لذلك، وفي مدى ومقدار تبعيتهم لوال

  

  الزواج المختلط وأثره على الجنسية: الثاني فرعال

  

كان الزواج بين ، بتزايد واتساع العلاقات بين الأمم والدول على شتى المجالات في العصر الحديث 

على  ،نالسهولة وسرعة الاتصال والتواصل في هذا الزم متوقعةً ثمرةً ،سكان دول العالم على اختلافها

ينظم العلاقة التي تجمع  خاص قانوني والزواج نظام، عكس ما كان عليه الحال في الأزمنة الغابرة

ولما كان 110وحقوق يترتب عليها من آثارٍ ويحكم الأسرة الناتجة عن هذه العلاقة وما ،وامرأةً رجلاً

ولما كانت ، وما ينتج عن هذه العلاقة من أسرة ،بامرأة ينظم علاقة رجلٍ اًخاص اًقانوني اًالزواج نظام
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الجنسية نظام نجد أن أغلب التشريعات قد رسمت ، ينظم ويحكم العلاقة القائمة بين الفرد والدولة قانوني

و بينهما نقطة التقاءمن هذا  الثانيفكما أوضحنا في المبحث  ،على عكس ما يبدو لنا لأول وهلة تلاق

أساساً وضابطاً لثبوت  ،"النسب والبنوة"جعلت التشريعات في معظمها بعض آثار الزواج  ،الفصل

 عن أثر رابطة الزوجية على جنسية طرفيها في ،ليثور التساؤل في هذا المقام. جنسيتها بقوة القانون

في حال  ، وذلكأكان هذا الاختلاف مزامناً لتاريخ انعقاد عقد الزواج أم لاحقاً له سواء ،ختلافهاحال ا

  . 111سمى بالزواج المختلطوهو ما ي ،اختلاف جنسية الزوجين

 تنازع  ، وفياج المختلط موضوعاً حيوياً في القانون الدولي الخاص عموماًوعتبر موضوع الزوي

الأمر الذي أدى إلى اختلاف الحلول  ،ة الاعتبارات التي تحكمه واختلافهاالقوانين خصوصاً، لكثر

تأثيره على جنسية طرفيه ،ويفترض الزواج المختلط. لآخرٍ ومن زمانٍ ،خرىلأ المنظمة له من دولة 

بناء على رابطة  ،،  فبالنسبة للتأثير على جنسية الزوج باكتسابه جنسية زوجته الوطنية"الزوج والزوجة"

كأن  ،اضطرارية عتبر أمراً نادراً لدى معظم التشريعات التي لا تلجأ إليه إلا في حالاتي ،لزوجيةا

 على تخفيف ،أصابتها، وليقتصر هذا التأثير في هذا الفرض لجنس الرجال إثر كارثة تكون مستقبلةً

النسبة لتأثير الزواج أما ب .112شروط تجنسه بجنسية زوجته الوطنية حسب ما تقتضيه مصالح تلك الدولة

فهو الفرض الأكثر شيوعاً وانتشاراً لدى غالب  ،المختلط على الزوجة باكتسابها لجنسية زوجها الوطنية

فإن الفرض  ،وعليه. 113تبع في كل شيءالتشريعات التي تعتبر الزوج رب الأسرة والأصل الذي ي

  .سيكون محل دراستنا في هذا المقامهو الذي  ،الثاني

  

    النظريات الفقهية التي تحكم أثر الزواج المختلط على جنسية الزوجة: أولاً

إلا أنها تأرجحت في  ،على جنسية الزوجة اتجهت أغلب التشريعات إلى اعتبار الزواج المختلط ذو أثرٍ

فما هما هاتان النظريتان؟  ،وبين الخلط بينهما ،هذا الاعتبار بين حدود نظريتين تحكمان هذا الموضوع

  منهما؟ مفهومهما؟ وما هي الاعتبارات التي بنيت عليها كل واحدة وما
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  ."تبعية الزوجة في جنسيتها للزوج"النظرية التقليدية : أ

للزواج  ومباشرٍ وتلقائيٍ كأثر حتميتقوم هذه النظرية على وجوب تبعية الزوجة لزوجها في جنسيتها 

بحكم الواقع الذي ينشئه  لازم ومثل هذه التبعية أمر ،بإرادتها أو رغبتها دون أي اعتداد ،وبقوة القانون

أتم  سواء ،جنسية الزوجين عن بعضهمافيه وبغض النظر عن الزمن والتاريخ الذي اختلفت  ،الزواج

إلى عصر  ،وترجع هذه النظرية بأصولها التاريخية ،له لاحق ذلك عند انعقاد عقد الزواج أم في تاريخٍ

كانت تبعية الزوجة في ذلك الوقت حيث  ،ة المقامة على نظام الأسرة الأبويةالإمبراطورية الروماني

فإذا ما  ،والهاحفي بوتقة الزوج صاحب الولاية والسلطان المطلق عليها وعلى كل الأسرة وأ منصبةً

لحقت هذه الصفة زوجته  ،أو لاتينيٍ لأجنبيٍ" صفة المواطنة" ،منحت الإمبراطورية الرومانية جنسيتها

  . 114اعتباره قائد الأسرة وربها الذي يعطيها اسمه وحمايتهباً أيض

، ة الزوجةوبغض النظر عن تاريخ تغير جنسي ،لعقد الزواج تلقائيٍ عرف الإسلام هذه النظرية كأثرٍ

للزوج في  إن المرأة تابعةٌ …"ما جاء في شرح السير الكبير لمحمد الحسن الشيباني (ومما يؤكد ذلك 

صارت ذمية  ً،فإذا تزوجت المستأمنة في دارنا مسلماً أو ذميا ،لا يكون تابعاً لامرأته والزوج ،المقام

ثم صار الرجل  ،وعلى هذا لو تزوج المستأمن بمستأمنة في دارنا …بخلاف المستأمن إذا تزوج ذمية 

أمنة إذا الحربية المست": لك بقولهالسرخسي ما يؤكد ذ وجاء في المبسوط لأبي بكرٍ". ذمياً كانت ذمية

وتهدف هذه  .115)"للزوج لأن المرأة في السكن تابعةٌ ،تزوجت مسلماً أو ذمياً فقد توطنت وصارت ذميةً

الأمر  ،النظرية على ضرورة صهر المرأة بانتمائها وولائها ومشاعرها ضمن مواطني دولة زوجها

   :116ى الاعتبارات التاليةوتقوم هذه النظرية عل ،بين جميع الأفراد كاملةً أسريةً الذي يكفل وحدةً

وحدة النظام القانوني الذي يحكم الأسرة ومراكز  ،هذهيكفل الأخذ بنظرية التبعية  :قانونيةٌ اعتباراتٌ -أ 

ومن ثم عدم  ،الأمر الذي يوحد الحلول القانونية لكل ما ينشأ في الأسرة من مسائل ،أفرادها القانونية

وخصوصاً إذا ما  ،117ن في حال اختلاف جنسية الزوجينالخوض والتيه في مشاكل تنازع القواني
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في الجنسية إذا ما  لذين سيكون لديهم ازدواجاأيضاً أولادهما  ليشمل ذلك ،منهما تعارضت قوانين كلٍ

  .منحتهم دولة والدتهم جنسيتها بالإضافة إلى جنسية والدهم

  

 والألفة، وجودعلى المحبة  قائمٍ موحد كيانٍ أساسيفترض الزواج باعتباره  :اجتماعيةٌ اعتباراتٌ -ب 

الزوجة "الأمر الذي يقتضي وحدة الجنسية بين طرفيه الأساسيين  ،الولاء السياسي بين أفراده وحدة

من خلال إتباع الزوجة لزوجها في جنسيته، الأمر الذي يكفل ضمان الاستقرار النفسي  ،"والزوج

العلاقات الدولية بين دولتي الزوجين وتقرير السلطات  والاجتماعي لهذا الكيان وخصوصاً إذا ما ساءت

الزوجة لجنسية زوجها  إتباعفإن  ،وعليه ،إبعاد الزوجة عن إقليم دولة الزوج كونها أجنبية ةالمختص

  .سيجنب الأسرة مخاطر التفكك والانهيار

   

 كافة، المجتمع الدوليولما كانت الجنسية المضخة التي توزع الأفراد على دول  :سياسيةٌ اعتباراتٌ - ج 

من  روحيٍ وامتزاجٍ فإن الدول تسعى إلى إيجاد ترابط ،من خلال تحديد معالم ركن الشعب في كل دولة

وأقوى ولما كان تأثير الأم على انتماء أبنائها أكبر  ،خلال وحدة الولاء بين أفراد الأسر المكونة لشعبها

 ،رية التبعية ضرورة جعل انتماء الأم لدولة زوجهافقد رأت التشريعات المؤيدة لنظ ،من تأثير الأب

كما أن هذه  ،الأمر الذي يكفل انتماء أبنائها وولائهم لها وخصوصاً إذا ما انفصمت عرى الزوجية

لذا فإن هذه الدول ترى  ،مقابل ذلك الزوجة تستفيد من خدمات ومرافق الدولة دون أن تتحمل أية أعباء

  .وهي تحمل الصفة الوطنية لا الأجنبية ضرورة أن تستفيد من خدماتها

  

 ،لاكتساب جنسية زوجها الزوجة من جانب قبولاً افترض أنصار هذه النظرية  :فنيةٌ اعتباراتٌ -د

مفترضاً بتغيير جنسيتها تبعاً  يحوي بين طياته قبولاً ورضاء معتبرين أن رضائها بالزواج من أجنبيٍ

  .لجنسية زوجها

لها،  معاكسة لينادي الفقه بنظرية ،هذه النظرية انتقاداتت برز ،ارات والأسسومن خلال هذه الاعتب   

زوجها،  فما هي مبررات هذه النظرية ؟؟ وما جنسية تقوم على ضرورة استقلال الزوجة بجنسيتها عن 

  هو مفهومها ؟؟

  "       استقلال جنسية الزوجة عن جنسية زوجها"النظرية الحديثة : ب  

 لما فيه من انتهاك ،الأقوى والأول لها محل الانتقاد ،- السالف ذكره -الفني لنظرية التبعية كان الاعتبار 

إثر شيوع العديد من الحركات النسوية والقانونية  للرجل اًلإرادة المرأة وانتقاص أهليتها بجعلها تابع

نظرية استقلال جنسية  فجاءت ،رأة في الحقوق المدنية والسياسيةالمطالبة بالمساواة بين الرجل والم



 

لتقوم على أساس أن اكتساب الزوجة لجنسية زوجها يكون بناء على اقتناعها  ،الزوجة عن زوجها

نت هذه النظرية على عدة شّهذا وقد د. كما ولها أن تحتفظ بجنسيتها إن أرادت ذلك ،وإرادتها الحرة

هي اعتبارات:  

  :ةاحترام إرادة الزوج - أ 

القانونية التي تطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق وركات النسوية قامت العديد من الح 

خصوصاً في ظل  ،تبعية المرأة للرجل ودونيتها منه محاربةً ،السياسية والمدنية في القرن العشرين

خصباً  فكانت الجنسية وأسس فقدها واكتسابها مرتعاًالمختلفة وإبداعها فيها، مجالات الحياة لالمرأة اقتحام 

كما أن الإرادة المفترضة للزوجة بقبول تغيير جنسيتها عند قبولها  .الحركات تلكلنداءات وأصوات 

مما يعني عدم جواز فرض  ،المجاز من ضروب ضرب وأجنبي الجنسية، إنما ه الزواج من شخصٍ

ا ما كان إذ كما أنه وإن افترضنا صحة ذلك .غير حقيقي جنسية زوجها عليها لمجرد افتراض أمرٍ

 ،فلا يوجد ما يبرر اكتسابها للجنسية التي اكتسبها بعد ذلك ،الزوج أجنبي الجنسية عند انعقاد عقد الزواج

  .118عن طريق التجنس دون رضا أو حتى علم زوجته بذلك جديدةً ولا سيما وأنه قد يكتسب جنسيةً

بل ومع احترام إرادة  ،ومتطرفة قةًمطل ن الاستقلالية المنشودة في هذه النظرية ليست استقلاليةًأكما 

لها الحق في اكتساب جنسيته متى إن ف ،للزواج حتميٍ الزوجة في عدم فرض جنسية زوجها عليها كأثرٍ

عبرت عن ذلك بإرادة حرة عن طريق التجنس الذي هو في حقيقته عملٌ مختارة محض إرادي.  

   

   :الجنسيةاختلاف طبيعة نظام الزواج عن نظام  - ب

يحكم مركز الفرد في أسرته باعتباره عنصراً من عناصر حالته المدنية مرتباً  ،خاص زواج نظامال

يحكم مركز الفرد في دولته من خلال حكمه لحالته  عام في حين أن الجنسية نظام ،مدنيةً اًوآثار حقوقاً

إذا ما توترت  لذا فإنه من غير المنطقي إخضاع نظام الجنسية لنظام الزواج خصوصاً ،السياسية

  . غير منطقية وأمورٍ العلاقات بين دولتي طرفي رابطة الزوجية لما سيترتب على ذلك من آثارٍ

  

:                                                                                   ةالاستقلالية تخدم مصالح الدول - ج

منع غير المرغوب  ،إلا أنه ومن مصلحتها أيضاً لها، وولائها هامن مصلحة الدولة وحدة انتماء أسر

 ،لذا فإن الأخذ بنظرية الاستقلال هذه ،من الدخول إلى صفوفها الوطنية واجتماعياً فيهم أخلاقياً وسياسياً

جها بناء على رابطة الزوجية ما لم للتأكد من سلوك الزوجة قبل منحها جنسية زو يعطي الدول فرصةً
                                                           

زوجته في طلب التجنس  اسمبعض التشريعات إدراج الزوج طالب التجنس  اشترطت ,الحالةجئة في هذه الزوجة فريسة للمفا علا تقوحتى - 118

 .الأمرتوخياً لهذا 



 

كما أن الدول قد تتخذ من . تكن عديمة الجنسية أو كان قانونها يفقدها جنسيتها لمجرد الزواج من أجنبي

، النظرية حلولاً لمشاكلها الاجتماعية الناجمة عن زواج شبابها بالأجنبيات دون الوطنيات اعتمادها لهذه

  .جنسية أزواجهن الوطنية من خلال تشددها في منح الأجنبيات

والاعتبارات المبررة لهما، فإن التساؤل يثور حول  ،بعد أن بينا مفهوم كل من النظريتين السابقتين 

  موقف القانونين والتشريعات منهما ؟؟  

  

  لنظريتينموقف التشريعات من ا: ثانياً

تأرجح موقف التشريعات بين أخذ هذا  ليختلف ،الحها العلياالنظريتين بما يحقق مص من هاتين ورد

هذا  ،بما يتلاءم واحتياجاتها ومصالحها لآخرٍ من زمانٍالواحدة وفي الدولة  ،لأخرى من دولةالموقف 

  :بينهما إلى المواقف التالية ومازجٍ ومعارضٍ مؤيد بين وقد تعددت مواقف التشريعات منهما

تغيير جنسية الزوجة تبعاً  معتبرةً ،يةاتجهت بعض التشريعات إلى الأخذ المطلق بنظرية التبع-1 

لجنسية زوجها أثر حتمي قانون  ومثالها ،لإرادة الزوجة في هذا المجال أي دورٍ مغفلةً ،للزواج وتلقائي

  .والمجر وأفغانستان روالبي

  

 2-هذا وقد اقتصرت بعض التشريعات على الأخذ بالموقف المذكور أعلاه في حالات كإذا ما معينة ،

كأن تقدم  أو ،ومثالها القانون التونسي ،قانون الزوجة يجردها من جنسيتها إثر زواجها من أجنبيٍ كان

  .الأسبانيكما هو الحال في القانون  ،فيه قبولها بذلك تصريحاً خاصاً عند إبرام عقد الزواج معلنةً

  

رتب أثراً مباشراً ذهبت بعض التشريعات إلى الأخذ بنظرية التبعية ولكن على أساس أن الزواج ي-3

لحاق الزوجة بجنسية زوجها ، ومثال ذلك ،فلها أن لا تأخذ به ،ولكنه غير حتمي ،على جنسية الزوجة

من  معينة لاحتفاظ بجنسيتها الوطنية خلال فترةبالذلك ما لم تعلن رغبتها  تلقائياً دون أن تتقدم بطلبٍ

أو إلحاقها بجنسية زوجها  .والقانون القطريكما هو الحال في القانون الكوبي  ،تاريخ عقد الزواج

  .ومثالها القانون الصيني والسعودي ،تنازلت عن جنسيتها رسمياً عند إبرام عقد الزواجما إذا  ،تلقائياً

  

فلا تكتسب  ع،اتجهت بعض التشريعات إلى اعتبار مبدأ الاستقلال هو الأصل والتبعية هو الفر-4 

 ،ومثالها القانون البريطانيالمختصة، السلطات  إلى خطيٍ مت بطلبٍزوجة جنسية زوجها إلا إذا تقدلا

  .اشترط موافقة السلطات على هذا الطلب كما هو الحال في القانون التركي وبعضها



 

أن إرادة  معتبرة ،الزوجةجنسية للزواج على  إلى إعدام كل أثرٍ ،هذا وقد اتجهت بعض التشريعات-5 

هذا الصدد وذلك من خلال سلوكها لطريق التجنس العادي باعتباره عملاً الزوجة هي المعيار الحاسم في 

مع إمكانية تخفيف شروط التجنس وخصوصاً شرط الإقامة بما يتلاءم ومصالح  ،إرادياً بين الفرد والدولة

 سنواتخمس الذي خفض مدة الإقامة في هذه الحالة من 1955ومثالها القانون الأمريكي لعام  ،الدولة

  .فقط سنواتث ثلاإلى 

  

أن  معتبرةً ،أن أغلب التشريعات قد مزجت بين هاتين النظريتين وفقاً لمصالحها وأهدافها العليا ،ويذكر

ليكون مبدأ  ،على حساب مصالحها وحرية إرادة المرأةإن كان  وحدة الأسرة هدفاً ولكنه غير ضروريٍ

وقد أيدت  ،للتبديل والتحويل إلى مبدأ التبعية ةٌولكنها قابل ،الاستقلال لديها هو بداية تنظيم هذه الحالة

الهيئات الدولية مثل هذا التحول واعتبار نظرية الاستقلال هي الأصل لما في هذه النظرية من احترام 

، الهيئاتومبدأ المساواة الذي أخذت تردده العديد من الحركات والتنظيمات ل استجابةً ،لإرادة المرأة

ولجنة شؤون المرأة التابعة للأمم  1930نون الدولي المنعقد في لاهاي عام مؤتمر توحيد القا ومنها

اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة  ،والتي أنتجت للواقع القانوني الدولي اتفاقيتين وهما ،1948المتحدة عام 

ماعية واتفاقية القضاء على أشكال التفرقة تجاه المرأة في كافة المجالات السياسية والاجت ،1957عام 

 تمنح الدول الأطراف في الاتفاقية للنساء حقوقاً_ 1" :والتي نصت مادتها التاسعة على ،1979عام 

ألا  خاصٍ وتضمن على وجه ،لحقوق الرجال فيما يتعلق بالاكتساب والتغيير والاحتفاظ بالجنسية مساويةً

ولا يجعلها  ،آلية مرأة بطريقةجنسية ال ،ولا تغير جنسية الزوج أثناء الزواج يغير الزواج من أجنبيٍ

  ".ولا يلزمها بالحصول على جنسية زوجها  ،عديمة الجنسية

    

إن كان الأصل هو الأخذ و كلٌ على حدة، نجد أنه لا يمكن الأخذ بأي من النظريتين ،ومن خلال ما تقدم

 تابعٍ ة التبعية كفرعٍمن التلازم بينها وبين نظري هناك نوعف ،بنظرية الاستقلال لدى غالبية التشريعات

ومثال ذلك ما نصت عليه  ،يعطي حلولاً في بعض الحالات التي يكون فيها انعدام أو ازدواج جنسية ،لها

إذا كان قانون دولة " :والتي جاء فيها1930المادة الثامنة من اتفاقية لاهاي لتوحيد القانون الدولي عام 

فإن هذا الأثر يجب أن يكون معلقاً على  ،من أجنبيفقدها جنسيتها الوطنية بسبب الزواج الزوجة ي

  ".اكتسابها جنسية زوجها 

النظريتين على الأخرى تبعاً للحالة التي  هاتين أنه لا يمكن ترجيح كفة أي من ،وعليه فإننا نرى

ة في تلك الحالات الخاصة بجنسية الزوجة متروكاً لقوانين الدول واستثناءاتهليكون تقدير الحكم  ،تحكمها

رخلآ خرى ومن زمنٍلأ بما يخدم مصالحها العليا والمتغيرة من دولة.  



 

  تغير السيادة الإقليمية وأثره على الجنسية: الثالث فرعال

  

مستمر، بل  وأ من هذه الأركان غير دائمٍ فإن أيٍ ،ولما كانت أركان الدولة هي الشعب والإقليم والسيادة 

بل قد تتغير  ،وبالتالي فإن سيادة الدولة على إقليمها وشعبها غير دائمة ،للتغيير والتبديل والفناء هي قابلةٌ

عرف أيضاً  أي أن التغير في السيادة ،أكان ذلك بالضم أم بالانفصال كلياً أو جزئياً سواءوهو ما ي

د ينتج وفقدان السيادة ق. 119وقد يكون إجبارياً قد يكون تغيراً اختيارياًبتعاقب الدول أو بتوارث الدول، 

عن اندماج دولتين معاً في دولة على جنسية سكان أيٍ وفي هذه الحالة لا يكون هناك أي أثرٍ ،واحدة 

ا موذلك لفنائهما وفناء جنسيتهما لصالح الدولة الناتجة عن اندماجهما، والتي سيتمتع جميع سكانه ،منهما

 ية الجمهورية العربية المتحدةفي شخص1958بجنسيتها، كما هو الحال في اندماج مصر وسوريا عام 

في شخص المملكة الأردنية  1950واندماج الضفة الغربية من فلسطين مع إمارة شرق الأردن عام 

واللذين سيتبعون حتماً  ،على جنسية سكانها كل أثرٍ إلى أخرى دولةالكلي لفقد الانضمام كما وي. الهاشمية

مع تبادل سكان تلك  اتبادل أجزاء من أقاليمه لىعلى عكس اتفاق الدول ع .جنسية الدولة الضامة

لا أثر لهذا التبادل  ،في هذه الحالةف ،ما حدث بين تركيا واليونان بعد الحرب العالمية الأولىك ،الأجزاء

  .   على جنسية سكان هذه الأجزاء

نما يتركز في إ ،فإن محور الحديث عن أثر تغير السيادة الإقليمية على جنسية الإقليم المضموم ،وعليه

ولا  ،يقتصر فقط على السكان الوطنيين في الإقليم المضمومالذي و حالة الضم الجزئي لإقليم الدولة،

يتعداه إلى الأجانب المقيمين عليه والتابعين لدولة كما . الدول باقيلمبدأ السيادة الشخصية ل احتراماً ثالثة

ن داخل حدود الجزء المضموم فقط لحظة وقوع يقتصر على أولئك الوطنين الموجودي ،أن هذا الأثر

 الضم دون الموجودين خارجه، أي أن أثر التغيير في السيادة الإقليمية على الجنسية إنما يسري بأثرٍ

ن لبيان أثر الضم ياتخذ الواقع العملي والرأي الفقهي اتجاه، وقد 120لحظة الضم والتغير فقط مباشرٍ

    :121المضموم وهماالجزئي على جنسية سكان الإقليم 

متأثراً بالصبغة الإقطاعية التي اعتبرت  ،ساد هذا الاتجاه في القرن التاسع عشر :الاتجاه التقليدي: أولاً

جنسية هذه الدولة  مع إكسابهملحق سكان الإقليم المضموم بالدولة الضامة فأُ ،للأرض الإنسان تابعاً
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جنسية الفرنسية على سكان إقليمي الألزاس واللورين منهم، ومن ذلك، فرض ال دون أي اختيارٍوبالقوة 

وبرغم اعتماد هذا الاتجاه على ازدواج عينية  .الألمانيين عندما ضمتهما فرنسا إليها بقوة القانون

، إلا أنه لم يسلم من الانتقادات لكونه يخالف العديد من المبادئ واحد وشخصية سيادة الدولة في آنٍ

احتوائها على عناصر  يعنيحيث أن تطبيق هذا الاتجاه  ،ا مبدأ واقعية الجنسيةالقانونية الدولية ومنه

ملا تجمعه بشرية أو تجانسٍ بها أية صلة كما أنه يخالف مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها  ،أو ولاء

ة ما على الفرد رغماً عنه في مادته الخامس والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي رفض فرض جنسية

  .عشرة

  

 ،ضرورة الفصل بين مبدأي عينية وشخصية سيادة الدولة يقوم هذا الاتجاه على :الاتجاه الحديث: ثانياً

 فإنه ،بولائهم السابق ضمن أحضان الدولة الضامة سكان الاقليم المضموم فكما أنه ليس من المقبول بقاء

على حق الإنسان بالبقاء  من اعتداء ذلك لما في ،بالقوة "المضموم"م لا يقبل طردهم وتشتيتهم من إقليمه

إنما يكون من خلال ترك  بينهم وبين الدولة الضامة مبدأ الواقعيةتحقيق وإن . 122على أرضه وفي وطنه

وإلا كان ذلك  معينة مغادرة الجزء المضموم خلال فترة أوجنسية الدولة الضامة في اختيار الخيار لهم 

أن اختيار رب الأسرة كما  فقد تم قصر الضم على الإقليم دون سكانه ،تجاهووفقاً لهذا ا ،وعليه ،بالقوة

ما حدث في اتفاقية لوزان بعد الحرب  ذلكومثال . في هذه الحالة يشمل زوجته وأبنائه القصر أيضاً

وفي هذه الحالة تعطي الدولة الضامة جنسيتها لسكان الاقليم .الحلفاءالدول العالمية الأولى بين تركيا و

  :لمضموم وفق أحد المعايير التاليةا

  .على الجزء المضموم جنسية الدولة الضامة دلِمنح كل من وفي: معيار الميلاد-1

قيم على هذا الجزء لحظة الضم فقط دون المقيمين في يمنح كل من يف :معيار التوطن أو الإقامة -2 

  .جنسية الدولة الضامة الخارج حتى وإن كانوا وطنيين

منح هذه الجنسية فقط لمن لتُ ،في هذا المعيار يندمج المعياران السابقان معاً :ر التوطن والميلادمعيا -3

لِوالضم على أرض الإقليم وكان متوطناً فيه لحظة د.  

من المعيارين السابقين لمنح الفرد جنسية  في هذه الحالة يصلح وجود أيٍ :معيار الميلاد أو التوطن-4

  .الدولة الضامة
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لتحكم  قواعد قانونية ملزمة وضعت لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة خلال هذا الاتجاهومن 

أثرها على جنسية سكان الإقليم الذي حدث فيه التبدل، و" تعاقب أو توارث الدول"السيادة حالة تبدل 

  :123والتي تتمثل في

   ":يادةتبدل الس"القواعد القانونية المتعلقة بتوارث الدول  –أ 

تبدل سيادة الدول، والتي تبنتها الجمعية المتعلقة بأعدت لجنة القانون الدولي العديد من القواعد القانونية  

أُطلق عليها اسم و عرفياً لدول المجتمع الدولي كافة،ية، فأصبحت مبادئ وقواعد قانونية ملزمة العموم

في فقرتها  14، فنصت المادة "في تعاقب الدولالمواد الخاصة بجنسية الأفراد الطبيعية ذات العلاقة "

  :الثانية من هذه المواد على

  .وضع الأشخاص المعنيين، باعتبارهم سكاناً اعتياديين لا يتأثر بتعاقب الدول -1

، "اديينالسكان الاعتي"تقوم الدولة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للسماح للأشخاص المعنيين  - 2                   

الذين اضطُروا بسبب أحداث مرتبطة بتعاقب الدول إلى مغادرة سكنهم المعتاد في منطقتها، للعودة 

  : ويلاحظ على هذه المادة التالي". إليه

  : تتضمن هذه المادة حقين للسكان الاعتياديين، هما -*

  ". حق العودة ل" وفقاًم الدولة الخلف ملزمةٌ بالسماح لهؤلاء السكان بالعودة إلى بيوت منشئه - أ

حق حمل "الدولة الخلف ملزمةٌ أيضاً، بمنح جنسيتها للسكان الاعتياديين متى أرادوا ذلك أي  - ب                  

 ". جنسيتها

حق حمل الجنسية وحق العودة، حقان منفصلان عن بعضهما، فمنح جنسية الدولة الخلف للسكان  -*

  . لوباً لحق العودة والذي هو حقٌ منفصلٌ وقائم بذاتهالاعتياديين، ليس عنصراً مط

 . حق العودة يسبق في تطبيقه حق حمل جنسية الدولة الخلف -*

  .حق العودة ينطبق على كل السكان الاعتياديين، وإن لم يكونوا في المنطقة عند حدوث تبدل السيادة -*

  

يادة وحصول خلافة دولة لدولة أخرى، ، نجد أن هذه القواعد تقضي بأنه في حال تبدل السمما سبق

يجب أن تَمنح الدولة الخلف جنسيتها لجميع السكان الاعتياديين في الدولة السلف بمجرد حصول الخلافة 

مباشرةً إن كانوا لا يزالون يقيمون على إقليم الدولة السلف، وإعطائهم نفس الحق إن لم يكونوا يقيمون 

كان الاعتياديين، على أن يسبق هذا بمنحهم حق العودة إلى ذلك الإقليم عليه ما داموا يتمتعون بصفة الس
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الحر في اختيار جنسية دولة أخرى غير جنسية ، أي أنهم يحتفظون بحقهم المطلق وإن أرادوا ذلك

  . الدولة الخلف في كلتا الحالتين

سكان منطقة جغرافية معينة، ": ويعرف السكان الاعتياديون لغايات تطبيق هذه القواعد القانونية، بأنهم

، والرابط الذي عول "جعلت إقامتهم الطوعية فيها مكاناً لإقامتهم الدائمة، حيث أنها تضم بيوت منشئهم

عليه في وجوب منح هؤلاء السكان جنسية الدولة الخلف وفقاً لرأي خبراء مفوضية الأمم المتحدة 

ي يعتبر كافياً بحد ذاته للقول بوجود رابط بينهم وبين السامية لشؤون اللاجئين هو عنصر السكن، والذ

  . الدولة الخلف

أن هذه القواعد تتضمن افتراضاً تلقائياً يقع على عاتق الدولة السلف كونها قواعد ملزمةً في  ويذكر 

العرف الدولي، فلا يجوز إنكار حقوق السكان الاعتياديين في العودة وحمل جنسية الدولة السلف وفقاً 

لا يحرم : "من مواد لجنة القانون الدولي السالف ذكرها، والتي جاء فيها 16ما اقتضاه نص المادة ل

الأشخاص المعنيون تعسفاً من جنسية الدولة السلف، ولا ينكر عليهم حق الحصول على جنسية الدولة 

  ".الخلف أو أي حق من حقوق الخيار، وهي الحقوق التي لهم فيما يتعلق بتعاقب الدول

  

  : قاعدة إعادة الدخول ثانيةً إلى دولة المنشأب ـ 

تستند هذه القاعدة إلى القاعدة العامة في مسائل الجنسية، والتي تقوم على أن السكان يتبعون تغير السيادة 

في مسائل الجنسية، وتقضي هذه القاعدة، وجوب سماح دولة المنشأ للمواطنين الأصليين على أرضها 

  :نيةُ، وهي بهذا المعنى ترتب التزامين بحق الدولة الخلف، وهمابالدخول إليها ثا

وهو التزام تجاه الأفراد الذين كانوا يقيمون على أرض الدولة السلف قبل حدوث تغير : التزام فردي* 

السيادة، ويقوم على السماح المطلق لهم بالعودة إلى بيوت منشئهم بغض النظر عن أماكن تواجدهم 

  .ل السيادةلحظة حصول تبد

وهو التزام تجاه دول المجتمع الدولي الأخرى عموماً، والدول التي استقبلت واستضافت : التزام دولي*

، ويقوم على عدم جواز فرض دوام "السكان المواطنين في الدولة السلف خصوصاً"هؤلاء الأفراد 

ثانيةً، والاعتراف بأنهم الاستضافة عليها، وذلك من خلال السماح لهم بالدخول إلى دولة منشئهم 

  . الدول السلف الكاملة غير المنقوصة ةمواطنيها من خلال منحهم جنسي

       

  

  

  



 

  .الأحكام العامة في فقدان واستعادة رابطة الجنسية: المبحث الثالث

  

ة للدولة استمرارها وبقائها، فمنح الجنسي كافلاً الأجيال تعاقبيتوالى منح جنسية الدولة للأفراد مع   

 إلاما دامت الدولة موجودة،  ر وقائممستم أمر، بل هو محدد على زمنٍ أو معينة على فئة غير مقتصرٍ

للزوال والفناء شأنها شأن  بل هي قابلةٌ ،مؤبدةً أو بين الفرد والدولة ليست مطلقةً الجنسية كرابطة أن

الدولة منظمانعدام  إلىيتعداه  أنء الدولة فقط، بل يمكن فناء الجنسية قد لا يكون بسبب فنا أن إلاها، ت

ب جدعندما تَ إرادته، فقد يفقدها الفرد بمحض "الفرد والدولة"معاني الترابط والولاء بين طرفيها 

وذلك بتخليه عنها، وقد يفقدها  ،عن غيرها المنشودة باحثاً أهدافهلا تتناسب مع مصالحه و أومزاياها 

نه لم يصنها ولم يحافظ عليها برغم أبواسطة سلطات الدولة متى ثبت  زاعاًعنه بانتزاعها منه انت رغماً

 أمذلك عن طريق السحب  أكان سواء ،حملها والتمتع بهاب اعتباره غير جديرٍبمزاياها المتعددة، 

، فيمكن للفرد استعادتها دغير مؤب أيضاًن فقدانها إف رابطة الجنسية غير مؤبدة أنمن رغم الوب. الإسقاط

  :التاليين مطلبينخلال الوهذا ما سنتناوله . وبغض النظر عن كيفية فقدانه لها أخرى رةًم

  .الأحكام العامة في فقدان رابطة الجنسية: الأول مطلبال

  .الأحكام العامة في استرداد الجنسية: الثاني مطلبال

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  الأحكام العامة في فقدان رابطة الجنسية: الأول مطلبال

  

من تبعية الفرد  ية التي كانت مستقاةًسرابطة الجن أبديةانتهت  ،وفناء مبادئه الإقطاعد انتهاء عصر بع 

 أومكان الفرد التحلل من هذه الرابطة متى تبين له عدم توافقها مع مصالحه إصبح بوأ، إقطاعيتهلإقليم 

العالمي  الإعلانن سطور ، بل تسطر مثل هذا الحق بيلدولة صاحبتهاعدم شعوره بالانتماء والولاء ل

والذي يتضمن حقه في التخلي عنها في  دولياً ليصبح حق الفرد في تغيير جنسيته حقاً الإنسان،لحقوق 

، ويستطيع الفرد ممارسة هذا الحق من خلال اجراء يطلق عليه التخلي عن هذا التغيير إحداثسبيل 

ناعة مواد جنسيتها في النص على حقها في استغلت الدول مبدأ حريتها في تنظيم وصهذا وقد  .الجنسية

، فنصت أغلب بهاثبت لها عدم جدارتهم للتمتع من جنسيتها متى  أفرادها بعض حرمان وتجريد

لحماية الدولة ونقائها من العناصر الخطرة على بقائها  مشهر التشريعات على هذا الحق الذي هو سيفٌ

راد الذين لا تراهم أهلاً لحمل جنسيتها والانتماء إلى ، وتستطيع الدول حرمان الأفوقوتها واستمرارها

  .شعبها من خلال أحد إجرائين هما السحب والإسقاط

  

  التخلي عن الجنسية :الفرع الأول

  

على ما يجمع الفرد بها وبأفرادها من  ،ما تجاه دولة وانتماء بنى علاقة الجنسية بما تحويه من ولاءتُ 

و يرى الفرد من خلالها أن وجوده فيها  ،ريخ واللغة والعادات والتقاليدوحدة الآمال والأماني والتا

وإن مثل هذا الشعور غير  ،ويحقق له مصالحه وأهدافه ،يوفر له دفء الأمن والأمان ،وضمن أحضانها

لتغير مصالحه وتبدلها مع عجز  وأ فقد يتغير من جانب الفرد تبعاً لفقدانه معاني الانتماء هذه ،ثابت

تغيير  ومن حقه حسب ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،لذا فإنه ،عن تحقيقهالدولته  ولائه

فإن تغيير الفرد لجنسيته  ،وعليه للدول، جنسيته ولا سيما بعد هجران مبدأ الولاء الدائم والمطلق

لة التي تم بصرف النظر عن الوسي يتضمن تخليه عن تلك التي يتمتع بها أصلاً ،بحصوله على أخرى

  .بها كسب تلك الجديدة

وتركها حسب الشروط  لفقدان الفرد لجنسيته الثابتة له قانوناً وفعلاً اختياريةٌ وسيلةٌ :إذن، فالتخلي

بالتجنس أم بالزواج  سواء جديدة والهدف من التخلي هو الحصول على جنسية. والإجراءات القانونية

فإنها تشكل الأمر المرهون بحصوله  ى هذه الجديدةيقة الحصول علالمختلط أم بالاسترداد، وأياً كانت طر

لا يترتب زوال الجنسية عن " :وتحققه، وهذا ما عبر عنه الأستاذ فؤاد رياض بقوله قبول التخلي



 

الشخص بالمعنى الحقيقي، بل يكون هناك في الواقع حلول جنسية محل جنسي جديدةة وعليه .124"سابقة، 

أن يقترن بتغيير الجنسية التي يتمتع بها الفرد، لذا فإن الاتجاه الغالب يرى ضرورة فإن التخلي يجب 

الأمر الذي يساعد في تقليل  ،الجديدةالجنسية تأجيل الاعتراف بالتخلي وترتيب آثاره للحظة اكتساب 

  .حالات اللاجنسية

إلى ترك جنسيته الثابتة  ،ما ولةتتم باتجاه إرادة الفرد الوطني في د إراديةٌ التخلي عن الجنسية عمليةٌف

وموافقة السلطات المختصة على ذلك في  فعلاً وقانوناً حسب الإجراءات المنصوص عليها في قوانينه

فإنه يتطلب كمال الأهلية في الفرد الصادر عنه حسب قانون  ،إرادي ا كان التخلي عملٌولم الغالب،

ان إذا ما الأمر سي الجنسية، ليكونعن طبيعة هذه  وبغض النظر جنسيتها،الدولة المراد التخلي عن 

  .والإرادة أم بالاختياربقوة القانون  كانت ثابتةً

نجد أن التخلي عن الجنسية يختلف عن التنازل عنها والذي يعني رفض الفرد   تقدم،ومن خلال ما 

لمكنة كان قد منحه إياها قانون إحدى الدول بالحصول على جنسيتها التي ورخصة لم تثبت له بعد 

 أن الأمروكل ما في  ولم يكن متمتعاً بها،عنها، فهو عند رفضه إياها كان أجنبياً  المنفردة،بإرادته 

  .125للحصول عليها هناك إمكانيةً

وإلى  الإقطاعي،استجابت معظم التشريعات لنداءات دفن مبدأ الولاء الدائم الذي كان سائداً في العصر 

ي تغيير جنسيته بإرادته الحرة المختارة وفقاً لما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق ف الأخذ بحق كل فرد

إياه  منظمةً ،فنصت هذه التشريعات في معظمها على حق أفرادها في التخلي عن جنسيتها الإنسان،

قد اتجهت بعض التشريعات في ظل و .جنسيتهاووفقاً لمبدأ حريتها في تنظيم  حسب ظروفها ومصالحها

إلى النص على حق الفرد في التخلي عن جنسيتها متى حصل على  ،يرات أساطير مبدأ الولاء الدائمتأث

ومثالها رفضه، في قبول طلبه أو  مطلقةًو تقديريةً والتي يكون لها سلطةً فيها،إذن الجهات المختصة 

وقد اتجهت  ذاه .1995لعام  ومشروع قانون الجنسية الفلسطيني1987قانون الجنسية الأردني لعام 

 ذلك قرينةً إلى اعتبار الفرد متخلياً عن جنسيتها بمجرد حصوله على أخرى، معتبرةً ،أخرى تشريعاتٌ

ذلك تلافياً على هذا الزهد وعلى زهده في جنسيتها حتى وإن لم يبد رغبته الصريحة  قاطعةً قانونيةً

ومنها من علقه على ، 1975ري لسنة خذ به القانون المصأومثالها ما  لمشاكل ازدواج الجنسية وتعددها،
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وتعلق بعض التشريعات هذا الحق ، 1963مجرد إبداء رغبته في ذلك، ومثاله القانون العراقي لسنة 

جنسيتها،  المترتبة في ذمته للدولة المراد التخلي عن مثل وفاء الشخص بالحقوق ،على تحقق عدة شروط

كالضرائب أم  أكانت التزاماتهم ماليةً جاه دولهم، سواءوذلك لمنع هروب وتهرب الأفراد من التزاماتهم ت

  .1953ومثالها القانون السوري لسنة  ،كأداء الخدمة العسكرية عينيةً

ى عن جنسيتها خلَّفللدولة المتُ ،، وعليهتحققهصبح الفرد أجنبياً عن الدولة من تاريخ أ ،متى تحقق التخلي 

بمغادرة إقليمها وحتى إبعاده، كما وتتجه بعض التشريعات إلى  ولها أن تأمره ،أن تعامله معاملة الأجانب

ومنها من يعلق ذلك على اكتسابهم لها فعلاً، ومنها من يحتفظ  الجديدة، تهإلحاق أبناءه القاصرين بجنسي

  .126بحقهم في استرداد جنسيتها عند بلوغهم سن الرشد

  

  الحرمان من الجنسية: الفرع الثاني

  

 نتزع منه انتزاعاًبل قد تُ ،نسية الوطنية عن الفرد بتخليه عنها بمحض إرادتهلا يقتصر زوال الج 

حرم منها حرماناً دون أي قبولٍوي  وذلك بواسطة سلطات الدولة المختصة متى اقترف  ،منهأو رضى

ه ومتى برهن هذا العمل على انعدام ولائه لدولته وعدم إخلاص ،للتمتع بها عملاً معيناً يجعله غير أهلٍ

وبصرف النظر عن طبيعة الجنسية التي  ،لها أو عدم قدرته على الاندماج ضمن جماعتها الوطنية

كما تسعى الدول إلى الحفاظ على نفسها وديمومتها باستمرار وجود ركن الشعب فيها ف، يحملها عندئذ

عن طريق فتح باب التجنس واستقبال عناصر بشرية تسعى أيضاً  فإنها ،إلى عناصرها الأصلية جديدة

لحمل جنسيتها من التمتع  إلى الحفاظ على قوة ومتانة كيانها وأمنها من خلال حرمان من هم غير أهلٍ

والذي  ،منح جنسيتهابحريتها في  الوجه السلبي لسلطة الدولة ،ليشكل الحرمان بذلك ،بها وبمزاياها

 تتخذه الدولة بحق الفرد عقابي جراءفإننا نرى الحرمان إ ،وعليه .يهدف دائماً لتحقيق وصيانة مصالحها

عدم جدارته للتمتع بهذه الصفة لها تزيل بمقتضاه عنه صفته الوطنية كأحد أفرادها رغماً عنه متى ثبت 

اعترف المجتمع هذا وقد  .127وبغض النظر عن تاريخ تمتعه بهذه الصفة ،وعدم ولائه وإخلاصه لها

كيانها وأمنها بحرمان المتجنسين بجنسيتها من التمتع بها متى  بحق الدولة في الحفاظ على الدولي ابتداء

ثبت عدم قدرتهم أو جدارتهم لذلك خلال فترة حددهات معينة عرف عليها قوانينها الداخلية، وهو ما ي
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 لاحق ليقتصر الحرمان آنذاك على الوطنيين الجدد الذين اكتسبوا هذه الصفة في تاريخٍ ،بسحب الجنسية

  .أكان ذلك بالتجنس أم بالزواج دون الأصلاء منهم سواء 128لميلادهم

بل شمل  ،"المتجنسين" ولم يقتصر مصدر الخطر المصوب نحو الدولة وأمنها على الوطنيين الطارئين

لذا فقد أصبح عقاب الحرمان من الجنسية يشمل هؤلاء الوطنيين الأصلاء أيضاً  ،أيضاً الأصلاء منهم

إنما هو الحرمان من الجنسية فإن  ،وعليه .ى بإسقاط الجنسيةآخر يسم عن طريق إجراءأسلوب عقابي 

 ،"أم سحباً أكان إسقاطاً" ،تتخذه الدولة لحماية مصالحها وكيانها، وقد يتم ذلك وبغض النظر عن صورته

 من جانب الدولة والذي قد انفراديٍ إما بقوة القانون عند توافر حالته وشروطه، وإما بمقتضى قرارٍ

وما مدى فما هو المقصود باجرائي السحب والاسقاط؟  تختص بممارسته سلطتها القضائية أو التنفيذية

  .129؟وما آثاره القانونية ؟عية الحرمانمشرو

  

  الحرمان من الجنسية بواسطة سحبها من الافراد: ولاًأ

أكان  لميلاده، سواء لاحق الفرد الذي اكتسب جنسية الدولة في تاريخٍ لىيقتصر إجراء سحب الجنسية ع

، وذلك 130من هذا الاكتساب محددة زمنية خلال فترةوذلك ذلك عن طريق الزواج المختلط أم التجنس 

ترجع بموجبه الدولة عن منحها جنسيتها له متى ثبت لها عدم سلامة تقديرها  قانونيٍ بموجب نصٍ

أنه  ،ومن الجدير ذكره. ها الوطنيةالأول في أهليته لحمل جنسيتها وصلاحيته للاندماج ضمن جماعت

فلا تستطيع الدولة  دائمة تثبت الجنسية للفرد بصفة ،"ار المتجنسبمدة اخت"وبعد انقضاء مدة الريبة 

  .الإسقاطعلى إجراء  ليقتصر الأمر آنئذعندها و ممارسة إجراء السحب

  

  الحرمان من الجنسية بواسطة اسقاطها عن الافراد: ثانياً

فيمكن للدولة ممارسته بحق كل  السحب،أوسع زمنياً وشخصياً من إجراء  عقابي راءالإسقاط إج

ليشمل الوطنيين  ،وطنييها وبإرادتها المنفردة وبغض النظر عن طبيعة ونوع الجنسية التي يحملونها
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 .  الجدد والتأكد من مدى صلاحيتهم للتمتع بجنسيتها



 

بت لها ث الريبة متىلميلادهم بعد انقضاء مدة  لاحق وبالميلاد وأيضاً من اكتسبوها في تاريخٍ بالتأسيس

  .أمنهاأو عدم استقامتهم وخطورتهم على كيانها و ،عدم ولائهم وإخلاصهم لها ولنظمها

فنصت غالبية التشريعات  هذه،فرضت أنانية السيادة على الدول الأخذ بوسائل الحرمان من الجنسية 

حماية كيانها  من مبدأ حريتها في تنظيم جنسيتها بما يكفل على حق سلطات الدولة في ممارستها، انطلاقاً

 سائغةً وجعل الفرد لقمةً وضريبته زيادة ظاهرة اللاجنسية أو انعدامها وصيانة أمنها حتى وإن كان ذلك

وبالرغم من الفروق الواضحة ما بين السحب والإسقاط . تحت أضراس التهجير والإبعاد طريةً وفريسةً

 ،من الجنسية اًإياهما تجريد هما، معتبرةًن بعض التشريعات لم تفرق بينإلا أعلى النحو المذكور أعلاه، 

  .1987أو فقداً كما هو الحال في القانون الأردني لسنة 1953،131كما هو الحال في القانون السوري لعام

نه وبالرغم من ذلكألأخرى وفقاً لمبدأ حريتها في تنظيم جنسيتها، إلا  تختلف أسباب الإسقاط من دولة، 

أو  ،دون موافقة دولته أجنبية عدم الولاء للدولة، كتعامل الفرد مع قوات فإنها تصب جميعاً في بوتقة

ضمن صفوف قوات معادية أو ارتكاب جريمة كما قد يكون السبب عدم صلاحيته  ،بأمن الدولة مضرة

، أو كأن يتجنس بجنسية آخرٍ كأن يغادر إقليمها للاستقرار على إقليمٍ ،للاندماج في جماعاتها الوطنية

كما وقد يكون السبب عدم أمانته في اكتساب جنسيتها بناء  ،من دولته أخرى دون حصوله على إذنٍ ولةد

سحب تُ" الغش والتزوير" ،أنه وفي مثل هذه الحالة ،ومن الجدير ذكره ،أو تزويرٍ أو تدليسٍ على غشٍ

للقاعدة القانونية التي  منه الجنسية، وبغض النظر عن انقضاء فترة الريبة المنصوص عليها، وذلك وفقاً

  ."فهو باطلٌ على باطلٍ ينما ب"تنص على 

  

                                                                                      آثار الحرمان من الجنسية  :لثاًثا

أصبح أجنبياً من لحظة  ،سقاطبالسحب أم بالإأكان ذلك  جنسيتها سواءمن متى حرمت الدولة الفرد 

الأمر الذي يترتب عليه تزايد ظاهرة انعدام الجنسية والذي حرك  ،الحرمانهذا صدور قرارها القاضي ب

كما هو  ،فقهاء القانون الدولي لحث التشريعات على عدم ممارسة الحرمان إذا ما سبب حالة لاجنسية

قل عدم ترتيب أثره بجعل الفرد أجنبياً إلا بعد أو على الأ. 1985الحال في القانون الهولندي لعام 

فالاتجاه الغالب لدى التشريعات هو مد هذا . ومثاله ما أخذ به القانون الفرنسي ،أخرى اكتسابه لجنسية

 الأثر في حالة السحب على زوجة الفرد وأولاده الذين اكتسبوا جنسيتهم بالتبعية، ومنهم من علّق ذلك

  .لإقليم الدولة واستقرارهم خارجه مغادرتهماكتسابهم لأخرى أو على 
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والعقوبة  ،فقد اتجهت غالبية الدول إلى قصر أثره على الفرد نفسه لكونه عقوبة ،أما بالنسبة للإسقاط

يجب أن يحكمها مبدأ شخصيتها الذي يحول دون امتداد أثرها إلى غيره ما لم يكن سبب الإسقاط هو 

  .سٍأو تدلي كسب الجنسية بناء على غشٍ

  

  مدى مشروعية الحرمان من الجنسية  :رابعاً

لحق الدولة في حرمان وطنييها من جنسيتها نظراً لما يؤدي  ومعارضٍ تردد الفقه الدولي ما بين مؤيد

بأن  القولإلى  للحرمانذهب الاتجاه المعارض ف. اللاجنسيةاستعمال هذا الحق من تزايد ظاهرة  إليه

كما  ،في جنسية لعالمي لحقوق الإنسان والذي ينص على حق كل فرديتناقض مع الإعلان ا الحرمان

 ،عدم جواز زوال الجنسية عن الفرد ما لم يكتسب أخرىمن خلال ويتناقض مع مبدأ استمرار الجنسية 

كما أن من شأنه أن يخل بتوازن توزيع العنصر البشري على دول المجتمع الدولي من خلال إلقائه 

ومن ثم التعدي على سياداتها  ،ما على عاتق الدول الأخرى ن من جنسية دولةعبء الرعايا المحرومي

بطريقة كبديل عن  وأفضلستكون أشد ردعاً  ،كما أن العقوبات الجنائية في قوانين الدول ،غير مباشرة

أو  أو سياسية أو دينية عرقية الحرمان الجماعي لأسبابٍ أما ،هذا بالنسبة للحرمان الفردي ،الحرمان

  .وقوةً ن الانتقاد له كان أشد صرامةًإف ،ةاعتقادي

لا الفصل بين صورتيه، فالسحب عندهم  ضرورةحرمان للفقد رأى الاتجاه المؤيد  ،على عكس ذلكو

للحفاظ على استمرارها وديمومتها والذي  كما أنه ضروري ،يتعارض مع مبدأ حريتها في تنظيم جنسيتها

لقي عبء المحرومين من الجنسية تكما أن ممارسة مثل هذا الحق لا  .نسيةهو أهم من ظاهرة انعدام الج

الأمر الذي يمكن تلافيه إذا ما اقتصرت الدولة على الحرمان دون  ،أخرى ما لم يتم إبعادهم على دولٍ

هم ، وعليه فأو دينية أو سياسية عنصرية لأسبابٍ جماعيٍ حرمانٍ بالإضافة إلى عدم اتخاذ إجراء ،الإبعاد

في يد الدولة لحماية مصالحها ونفسها من غير الجديرين بالتمتع  فعالٍ كسلاحٍ ء السحببقايفضلون إ

ضرورة استبداله بالعقوبات فهم يرون  الجنسية عن الوطنيين سقاطجراء اأما بالنسبة لا .بجنسيتها

بعض حقوقهم أو ، كمصادرة أموالهم أو حرمانهم من تالجنائية المنصوص عليها في قوانين العقوبا

   .أقوى من الإسقاط على الصعيدين العام والخاص لما تحققه هذه العقوبات من ردعٍ ،حتى تقييد حرياتهم

  

  

  

  



 

  .الأحكام العامة في استرداد الجنسية: يالثان مطلبال 

   

 أخرى مرةً أحضانها إلىبل يمكن استردادها والعودة  للأبد،وفقدان الجنسية ليست مطلقة  إجراءات إن

على  كان له الحق في استردادها بناء إرادته،ن فقدها بمحض إ، فاوبغض النظر عن كيفية فقدانه

متى رأت ذلك  إليهرم منها بواسطة سلطات الدولة، فلهذه السلطات الحق في ردها ح إن أمااختياره، 

  .صاحبتها ويخدم مصالح الدولة مناسباً

  

  استرداد الجنسية: الفرع الأول

  

غير أن هذا الفقدان  بالحرمان،نتزع منه انتزاعاً أو تُ التخلي،جنسيته إما بإرادته عن طريق  يفقد الفرد

 ،كان ى عنها لأي سببٍتخلّواستعادة الفرد لجنسيته الم ،استعادتها فاقدهابل يمكن ل ،مطلقاً وأليس دائماً 

والاسترداد يكون متى رغب الفرد بالحصول  ،طلق عليه اصطلاح الاسترداديكان قد تمتع  على جنسية

أن الاسترداد سبباً من أسباب كسب الجنسية  132و يرى البعض بإرادته،بها مسبقاً ومن ثم تخلى عنها 

لم يسبق التمتع بها  كسب يكون لجنسيةالن أولا سيما و إلا أن مثل هذا القول غير سليمٍ ،بإرادة الفرد

ار طوال بى إرادة الفرد يضعه تحت المراقبة والاختبعكس الاسترداد، كما أن الكسب للجنسية بناء عل

لسحب الجنسية،  في حين  حرم خلالها من ممارسة حقوقه السياسية حيث يكون عرضةًمدة الشك والتي ي

  .أن من يسترد جنسيته لا يمر في فترة شك ولا يكون عرضة لخطر السحب الجنسية

   

ومنها من  ،للفرد بقوة القانون متى طلب ذلك اًته حقفمنها من جعل للاسترداد،اختلفت نظرة التشريعات  

  .133ناًه مرهوناً بسلطة الدولة وتقديرها متى توافرت به الشروط المنصوص عليها قانوتجعل

فلا بد من زوال سبب فقدان الجنسية مثل زوال  ،نه ولكي يتحققإف إليه،وأياً كانت نظرة التشريعات  

عرب فيه عن من التمتع بها، بالإضافة لتقديم الفرد طلباً للاسترداد يالزواج أو القصر الذي كان مانعاً 

هذا  ،وذلك خلال الفترة المحددة لذلك قانوناً ،رغبته في العودة إلى حظيرة الصف الوطني في الدولة

. برهن خلالها على الاندماج في شعبهاي معينةً وتشترط غالبية الدول إقامة هذا الفرد على إقليمها فترةً
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والجنسية  ،مباشرٍ نه يسري بأثرٍأأي  ،أن الاسترداد يسري بآثاره من تاريخ وقوعه وتحققهيذكر و

المثابتةٌ دة هي جنسيةٌستر على الإرادة وبغض النظر عن طبيعة تلك الم ى عنهاتخلّبعد الميلاد بناء.  

لأبد من التمتع بجنسية تلك ول نه محرومأفلا يعني ذلك  ،قفل باب الاسترداد في وجه الفردأُ ما وإذا 

بل له الحق في ذلك عن طريق ولوجه باب التجنس متى استوفى  ،الدولة المرغوب في استردادها

   .134قانوناً الشروط المطلوبة لذلك

  

  رد الجنسية: الفرع الثاني

  

على مطلق تقديرها، تعيد بموجبه الجنسية المنتزعة  رد الجنسية إجراء السحب أو ب"تتخذه الدولة بناء

للرجوع  تبرر ذلك، ويتفق الرد مع الاسترداد بكونهما طريقٌ الفرد متى توافرت أسباب إلى" بالإسقاط

على سلطتها المطلقة إلى جنسية دولة فهو منحةٌ ،سبق التمتع بها، ولكن الرد يكون بإرادة الدولة وبناء 

  . إجرائه منها ولا دخل لإرادة الفرد فيه

بعد الميلاد وبغض النظر عن تلك المسحوبة أو  ثابتة بجنسية ،رد الجنسية إليه ثرإويتمتع الفرد  

فقد تقرر  ،ما لم تقرر الدولة غير ذلك وتحديداً في الإسقاط مباشرٍ لكون الرد يسري بأثرٍ ،المسقطة

ة الحقوق بكاف هفتعود إليه الجنسية من تاريخ إسقاطها مع تمتع نالدولة اعتبار قرار الإسقاط كأن لم يكن

هذا وقد يشترط القانون حصول إجراء الرد  .رجعيٍ بأثرٍ المترتبة له من تاريخه، ليسري الرد عندئذ

خلال فترة زمنية ومن الجدير ذكره ،وقد لا يشترط ذلك محددة، في كل حالات السحب  أن الرد جائز

على  ه إذا ما كان السحب قد تم بناءتصور حدوثنه لا يأوالإسقاط متى رأت الدولة ذلك مناسباً لها، إلا 

و تدليسٍأ شٍوجود غ 135في الحصول على الجنسية، حيث تنتفي حكمة الرد آنئذ.   
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     خلال الحقب التاريخية المتعاقبة في فلسطينواقع الجنسية : لأولاالفصل 

  
الم، ولمكانتها الدينية ولما كانت فلسطين محط أنظار الجميع نظراً لموقعها الاستراتيجي في قلب الع

والتاريخية والاقتصادية، فقد مرت بالعديد من التطورات التاريخية والسياسية المؤثرة على جنسية 

هذه الدولة لم تُولَد إلى الواقع القانوني والفعلي دفعةً واحدةً، بل هي كما  ةسكانها الأصليين، فجنسي

  .وخروجه إلى العالم الخارجي الجنين، يمر بالعديد من المراحل قبل اكتمال نموه
الدولة الفلسطينية هي حلم كل فلسطينيٍ على وجه هذه البسيطة والذي سيصطدم بجدارٍ ولما كانت  

مسلحٍ من الوقائع العنيدة إذا ما اتجه بفكره إلى ماهية الجنسية التي يحملها، فتراه يفاخر بأنه فلسطيني 

ي قرارة نفسه أن ذلك من الناحية القانونية ليس بالأمر الجنسية في كل موقعٍ وفي كل مجلسٍ مدركاً ف

السهل أو العادي ومدركاً تأثير كل المراحل التاريخية والسياسية بكل صراعاتها على ذلك الغطاء الذي 

لجنسية باسكانها  تمتعأن كانت فلسطين جزءاً من الامبراطورية العثمانية ومنذ طالما حلم بالتحافه 

للانتداب البريطاني والذي كان السبب في ميلاد فلسطين كدولة على الخارطة العثمانية فخضوعها 

 تمتع سكانها بالجنسية الفلسطينيةتحديد امتدادها الاقليمي والسكاني حيث القانونية الدولية ومن ثم 

فاحتلال  ،بموجب المادة السابعة من صك الانتداب ومن ثم بموجب قانون الجنسية الفلسطينية الموحدة

وما واكبه من معاناة  1967فاحتلال عام  ،رض وتشريد للسكانوما واكبه من تقسيم للأ 1948م عا

بين الضفة الغربية وإمارة شرق الأردن وظهور ما يسمى بالمملكة فيما  وحدةمروراً بالونزوحٍ، 

مفاوضات  الأردنية الهاشمية وتبعية قطاع غزة للإدارة المصرية، ففك الارتباط بين الضفتين، وأخيراً

  .السلام بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل

بدأت التأثيرات بعد أن ترسخت الجنسية الفلسطينية على الأرض الفلسطينية في عهد الانتداب البريطاني 

أصدرت الجمعية العمومية للأمم المتحدة أن  ولا سيما بعدالجنسية  هذه السياسية تتلاعب بوضعية

والقاضي بإنهاء الانتداب البريطاني وتقسيم  1947/تشرين ثاني/29في  181لرقم قرارها الذي يحمل ا

من الأرض الفلسطينية، وأخرى عربيةٌ % 56,43أحدهما يهوديةٌ ويتم إقامتها على : فلسطين إلى دولتين

من فلسطين، على أن يتم إنشاء هاتين الدولتين في موعد أقصاه الأول من %42,88يتم إقامتها على

 33، وقد اُعتمد هذا القرار بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية وذلك بموافقة 1948بر عام أكتو

الفلسطيني لهذا القرار، و وفي ظل الرفض العربي .136وامتناع عشرة أعضاء عن التصويت عضواً

، 1948/رأيا/14أعلنت الوكالة اليهودية قيام دولة إسرائيل في منتصف ليلة واستغلت إسرائيل الفرصة 
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تنفيذاً لقرار التقسيم المشار إليه  1948/أيار/15بعد إعلان بريطانيا أن انسحابها من فلسطين سيكون في 

عن حرب بين العرب والاسرائيلين انتهت بهزيمة العرب المذكور اعلاه قد أسفر قرار التقسيم و ،أعلاه

 صعيدي الأرض والسكان علىالعديد من النتائج  والتي كان لها 1948وهو ما يعرف بنكبة عام 

  :137يوه

  .تقسيم الأرض الفلسطينية إلى ثلاثة أقسام: أولا

من % 77،4هو الأرض المحتلة والتي أقامت عليها إسرائيل دولتها والبالغة مساحتها : القسم الأول

  .مساحة فلسطين متجاوزةً بذلك ما قرره قرار التقسيم

الغربية والذي اُلحق بإمارة شرق الأردن وتبلغ مساحته  هو ما أُطلق عليه اسم الضفة: القسم الثاني

  .من مساحة فلسطين% 20،3

وهو ما يطلق عليه اسم قطاع غزة والذي وضع تحت الإدارة المصرية وتبلغ مساحته : القسم الثالث

  .من الأرض الفلسطينية% 2،3

                                                                                                  

ونتيجةً لتفتت الأرض الفلسطينية وتجزئتها على النحو السالف ذكره، تبع ذلك تشتت : ثانيا

  :وتجزئهم على النحو التالي138الفلسطينين

وهم أولئك الفلسطينيون الذين بقوا على أرضهم ضمن : 1948فلسطينيو الأرض المحتلة عام -أ

، والذين بلغ عددهم 48، وهم ما يطلق عليهم اسم عرب أل 1948إسرائيل عام  الأرض التي احتلتها

شكلوا أقليةً عرقيةً وقوميةً  ، وقدفي ذلك الوقت نمن تعداد الفلسطينيي% 10،6ألفا أي ما يعادل  156

بقي وضعهم ومصيرهم محل جدلٍ ونقاشٍ لدى الإسرائيليين أصحاب  حيث، صهيونيداخل الكيان ال

  : 139عنصرية الحالمة بدولة يهودية نقية، فانقسمت الآراء حول مصيرهم إلى رأيين، هماالنظرة ال

والذي كانت له الغلبة في  الثاني،نادى إلى ضرورة التخلص منهم بأية طريقة، في حين نادى : الأول

حرفي على النهاية، إلى ضرورة دمجهم في المجتمع الإسرائيلي ولا سيما في ظل تفوقهم الاقتصادي وال

المهاجرين اليهود، بالإضافة إلى عدم أثارتهم لأية مشاكل في تلك الفترة، على أن يقتصر هذا الأمر على 

  .مجرد الدمج بإبقائهم داخل إسرائيل دون منحهم الجنسية الإسرائيلية
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وهم الذين بقوا على أرضهم دون أن تجبرهم إسرائيل : فلسطينيو الضفة الغربية وقطاع غزة-ب

ألف نسمة أي ما نسبته ) 498،4(رب معها على اللجوء عن أرضهم وبلغ عددهم في الضفة الغربية والح

 .من تعداد سكان فلسطين آنذاك% 5،4ألف نسمة أي ما نسبته ) 80،1(وفي قطاع غزة % 33،8

  

وهم أولئك الذين اضطروا إلى اللجوء عن أرضهم إلى المناطق المجاورة  :اللاجئون الفلسطينيون-ج

) 740(واء أكانت الضفة الغربية وقطاع غزة أم غيرها من البلاد المجاورة وقد بلغ عددهم حوالي س

  .من تعداد الشعب الفلسطيني في ذلك الوقت% 50،2ألف نسمة أي ما يعادل 

  

جال لإنكار التميز الذي عاشته العلاقات الفلسطينية الأردنية منذ التاريخ القديم وحتى هذا وحيث أنه لا م

الوقت نظراً للموقع الجغرافي المتجاور في ظل التميز والأهمية البالغة لهما في قلب الوطن العربي، 

شكلت فلسطين والأردن وحدةً إداريةً واحدةً في ظل  فقدونقطةً لالتقاء القارتين الآسيوية والأفريقية، 

البريطانية، سعت بريطانيا بعد التقسيمات الإدارية العثمانية، وبقي الأمر كذلك حتى خضوعهما للإدارة 

مع  ذلك إلى إقامة إمارة شرق الأردن في الجزء الشرقي من النهر، وأعقبت محادثات الأمير عبداالله

بإعلان وزير المستعمرات البريطاني  1921/آذار/29تشرشل في القدس في  يالوزير البريطان

  .صك الانتداب" فلسطين"عليها أي  الكولونيل مايز تساغن انفصال الأردن عن فلسطين التي سيقتصر

إلا أنها بقيت منقوصة السيادة بفضل المعاهدة الأردنية  تشكلت إمارة شرق الأردن بإمارة الأمير عبداالله

إلا أن ذلك لم يحرمها من حقها في جنسية مستقلة تم تنظيمها بموجب قانون 1928،140البريطانية عام 

  ،1924والذي بني على ما قررته معاهدة لوزان عام  1926/حزيران/1جنسية إمارة شرق الأردن في 

  

حاولت العديد من الدول العربية إنشاء حكومة فلسطينية لتتولى مهمة تمثيل القضية  1948إثر نكبة عام 

، 1948/تشرين أول/1، فَعقد مؤتمر غزة في "حكومة عموم فلسطين"الفلسطينية والتي أُطلق عليها اسم 

ضةً من الأغلبية الفلسطينية لهذه الحكومة ومعارضةً أردنيةً حيث كانت تطمع إمارة الذي لاقى معار

تشرين / 1شرق الأردن آنذاك بالوحدة بين الضفتين، فتم عقد مؤتمر عمان في نفس اليوم في 

بقصد إفشال مؤتمر غزة وتفريغه من محتواه، وقد تلت مؤتمر عمان العديد من المؤتمرات،  1948/أول

والذي نادى المشاركون فيه برغبتهم في وحدة بين فلسطين  1/12/1948ا مؤتمر أريحا في كان أهمه

وإمارة شرق الأردن وبقبولهم بالملك عبد االله ملكاً على دولة الوحدة تلك، وذلك بهدف الحفاظ على 
                                                           

وهي رسالة ماجستير / على العلاقات الأردنية الفلسطينية دراسة تحليلية لأسبابه وآثاره: 1988فك الارتباط سنة  ). 1996.(الكباريتي، س – 140
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لبرلمان القضية والعمل على تحرير الأرض المحتلة، فوافق الملك عبد االله على هذه المقترحات وصادق ا

بعد أن تم  1/5/1950على قرار موافقة الملك تلك، فَحلَّ البرلمان الأردني في  13/11/1948في 

بواقع عشرين نائباً عن  11/4/1950انتخاب برلمانٍ آخرٍ يضم ممثلين عن الضفتين بالتساوي بتاريخ 

لسة خاصة اتُخذ فيها في ج 1950/نيسان/ 24كل ضفة من الضفتين، واجتمع هذا البرلمان المنتخب في 

قراراً بتوحيد الضفتين بالإجماع، وشكلت الضفتان الشرقية والغربية معاً ما يسمى بالمملكة الأردنية 

  .الهاشمية

أمام تدفق اللاجئين الفلسطينيين شرقاً، وجدت الأردن نفسها مضطرةً إما إلى إبقاء الفلسطينيين كلاجئين  

هم ضمن بوتقة الشعب الأردني وتعتبرهم من مواطنيها، لهم ما وتحمل أعبائهم، وإما إلى أن تدمج

للأردنيين وعليهم ما عليهم، خصوصاً في ظل قلة عدد سكانها، وفي ظل أطماعها بالوحدة فيما بين 

الضفتين رأت أن إدماج فلسطينيي الضفة الغربية الأكثر ثراء ضمن شعبها أمراً لازماً وفقاً لمبدأ تبدل 

ذا ما حصلت الوحدة بين الضفتين، ومن ثم فإنه ولأسبابٍ سياسية تستلزمها هذه الوحدة السيادة بالضم إ

ولأخرى اقتصادية برزت إلى أرض الواقع ضرورة إدماج اللاجئين إليها من الفلسطينيين ضمن 

  .مجتمعها مع عدم التفرقة بين اللاجئين إليها وبين سكان الضفة الغربية في هذا المضمار

إلى الأردن وسكان الضفة الغربية يحملون الجنسية  نالفلسطينيي نثناء كان كلٌ من اللاجئيوفي هذه الأ

، أما "1942- 1925الأصلية الصادرة في عهد الانتداب وفقاً لمراسيم قانون الجنسية "الفلسطينية الأولى 

مخضت والذي ت1928،141نسية إمارة شرق الأردن لسنة الأردن فكان يطبق على وطنييه قانون ج

بموجبه جنسية التأسيس الأردنية بما ينسجم مع معاهدة لوزان، والذي أصبح ساري المفعول في هذه 

، ولاستيعاب الفلسطينيين كمواطنين أردنيين بعد إعلان الوحدة 1928الإمارة في الأول من حزيران عام 

الأردن أم لاجئين إلى الضفة بين الضفتين، أي لإضفاء الجنسية الأردنية عليهم سواء أكانوا لاجئين إلى 

، كان لابدَّ من إضافة مواد قانونية قادرة على استيعاب "الضفة الغربية"الغربية أم مواطنين أصليين فيها 

وضعهم القانوني الجديد خصوصاً في إطار تلك الوحدة الناشئة بين الضفتين، ولا سيما في ظل عجز 

عن تلبية واستيعاب مثل هذه المستجدات ذات الوضعية  1928قانون جنسية إمارة شرق الأردن لسنة 

 13/12/1949بتاريخ  56يحمل الرقم  1928الخاصة، وعليه، تم إصدار قانونٍ إضافيٍ لقانون عام 
  وأُلحق به، ليشكلا معاً قانون جنسية التأسيس الأردنية، وذلك لأن هذا القانون إنما هو لاحقٌ ومضاف145ٌ

                                                           
 .1/5/1928الصادرة بتاريخ  191نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية في عددها  -  141
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وبموجبه تم إضفاء الجنسية الأردنية على فلسطينيي الضفة  ملغياً له، وليس 1928إلى قانون عام 

  .الغربية واللاجئين إلى الأردن بحكم القانون

بقيت الجنسية الأردنية هي الصبغة الواقعية والقانونية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية حتى بعد  

فك الارتباط بين الضفتين الذي أعلنه ، ، وبقي الأمر كذلك حتى ظهور غيمة خطاب 1967احتلال عام 

والتي حجبت الكثير من الرؤيا وأثارت العديد من الأسئلة حول الوضع  31/7/1988الملك حسين في 

بين الضفتين عند صدور هذا السياسية القانوني لجنسية فلسطينيي الضفة الغربية إثر زوال الوحدة 

نسيتهم الأردنية بشكل غير كان الضفة الغربية من جالخطاب وما تلاه من نتائج كان من أهمها تجريد س

وبعد ذلك جاءت مرحلة المفاوضات والعملية السلمية بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل . قانوني

فيها من المواضيع الشائكة في ظل السياسة العنصرية اليهودية،   موضوع الجنسية الفلسطينيةكان والتي 

جنسية سكان واقع على  المتعاقبة التاريخية المراحلهذه أثر لبيان  فصلال وعليه، فإننا سنخصص هذا

الوطنية الفلسطينية وذلك من خلال فلسطين منذ تبعيتها للإمبراطورية العثمانية وحتى ظهور السلطة 

  :المباحث التالية

  .م1948احتلال عام  حتى جنسية سكان فلسطين: الأول بحثالم

  .إبان الوحدة الأردنية الفلسطينيةفلسطين  جنسية سكان: الثاني مبحثال

  .على جنسية سكان فلسطين 1967أثر الاحتلال الاسرائيلي عام  :ثالثالمبحث ال

   .الجنسية الفلسطينية في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية :المبحث الرابع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  .م1948احتلال عام  حتى جنسية سكان فلسطين: المبحث الأول 

  

على صعيد جنسية  بثلاث حقب تاريخية هامة 1948حتى الاحتلال الاسرائيلي عام  نمرت فلسطي

حيث أصبغ سكانها خلالها بصبغة الجنسية العثمانية ثم فترة تبعيتها للإمبراطورية العثمانية  يسكانها وه

شعبها  من أجل المساهمة في رفع مستوى  وفقاً لعهد عصبة الأمم فترة وقوعها تحت الانتداب البريطاني

 1948ثم خضوع جزء منها للاحتلال الاسرائيلي عام وتقديم المشورة والمساعدة اللازمة لتحقيق ذلك، 

  :وهو ما سنبينه خلال المطالب التاليةوالذي سعى جاهداً لتغيير معالم الجزء المحتل منها سكانيا 

  .الجنسية في فلسطين إبان الحكم العثماني: المطلب الأول

  .الجنسية الفلسطينية إبان الانتداب البريطاني :المطلب الثاني

  . على الجنسية الفلسطينية 1948أثر الاحتلال الاسرائيلي عام : المطلب الثالث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  الجنسية في فلسطين إبان الحكم العثماني: الأول مطلبال 

  

 ،1869 لجنسية حتى عاملم تعرف المعنى الاصطلاحي الحديث ل ،فلسطين كغيرها من الدول العربية 

تخضع للدين الإسلامي وما يفرضه من في ظل تبعيتها المطلقة للدولة العثمانية وحيث كانت قبل ذلك 

يةناحي الحياة الدينية والدنيومعلى مختلف  تصورات.  

رت وتحت ضغوط التدخلات اضطُ ،العثمانية ةة ضد الدولة المحاكيرات الدولامالمؤوفي ظل الأطماع و

الأمر الذي جعل الذميين والمسلمين –داخلها، بالأجانب  خاصة ية وما رافقها من انتزاع امتيازاتالأجنب

من التزاماتهم تجاه  على حد السواء يرغبون في الحصول على جنسية الدول صاحبة الامتيازات تهرباً

 1839 عامإلى هجر التصور الإسلامي في هذا الموضوع وإصدار خط كلخانة  ،- ة العثمانيةالدول

 جميعوالذي بموجبهما أعلن الباب العالي عن المساواة المطلقة بين  ،1856ي عامنإياه بخط همايو مؤكدةً

 واستمرارعلى كيان الإمبراطورية العثمانية  وذلك حفاظاً ،رعايا الدولة العثمانية في الحقوق والواجبات

    .بذلك مبادئ وأحكام الدين الإسلامي اًمخالف ،انهسلطا

إلى مجاراة القوانين ، بصفته السلطة التشريعية في الإمبراطورية العثمانية ر بعد ذلك الباب العالياضطُ 

بموجبه تنظيم الجنسية  تموالذي 1869،142 بذلك قانون الجنسية العثمانية لعام الوضعية الغربية ساناً

حيث  ،العربية بما فيها فلسطين ومن ضمنها جميع البلادكافةً،  الإمبراطوريةالعثمانية في ولايات هذه 

عن  فلسطين انسلاختاريخ  1923 يوليه عام 24بقي هذا القانون ساري المفعول في فلسطين حتى

في هذا بين الإمبراطورية العثمانية ودول الحلفاء ثر توقيع معاهدة لوزان إالإمبراطورية العثمانية 

  .143التاريخ

، وبرغم قلة عددها مقارنة بقوانين 144فقط مواد حناياه تسعين ب 1869 حوى قانون الجنسية العثماني عام

على علمنة الإمبراطورية العثمانية على امتداد حدودها  الدول الأخرى، إلا أنها كانت بحد ذاتها قادرةً

هذا القانون على جميع البلدان العربية بما  ليسري التصور الوضعي، إلىونقلها من التصور الإسلامي 

أن فلسطين زمن الحكم العثماني بقيت  ويذكرمبراطورية العثمانية، من ولايات الإين باعتبارها فيها فلسط
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 ،عكا ونابلس يولاية بيروت التي ضمت لواءب ، ثم أُلحقت1887 على أكثر من ولاية حتى عام موزعةً

والتي ، ي مباشرةًتتبع الباب العال مستقلة ذات إدارة لأهميتها متصرفيةً برت القدس نظراًفي حين اعتُ

  .145 1906عام لحق بها قضاء الناصرة كانت تضم قضاء القدس والخليل ويافا وغزة وأُ

  

  أسس اكتساب الجنسية العثمانية: الفرع الأول

  

حق الدم المنحدر من جهة الاب دون الأم في مادته الاولى  1869اعتمد قانون الجنسية العثمانية لعام 

وذلك بقوة القانون، فنصت على  نما ولدواثمانية لكل أولاد العثمانيين أيكأساس في ثبوت الجنسية الع

، كما اعتمد حق الاقليم كأساس "يكون عثمانياً كل شخص ولد من أبوين عثمانيين أو كان أبوه عثمانياً"

ثانوي في اكتساب هذه الجنسية بموجب مادته الثانية والتي اشترط من خلالها ثلاثة شروط لإعمال حق 

الجنسية العثمانية ب يطالبلكل شخص ولد في الديار العثمانية من أبوين أجنبين أن  جوزي"فنصت  قليمالا

  :وهذه الشروط هي ، "بلوغه سن الرشدالسنوات الثلاث التالية  لخلال  في

  .أن تحدث واقعة الميلاد على الارض العثمانية وأن يثبت ذلك -1

 .متعين بالجنسية العثمانيةأن يكون والدي المولود لحظة الميلاد غير مت -2

أن يتقدم هذا المولود وبعد بلوغه سن الرشد طلباً خطياً يطلب فيه الجنسية العثمانية بناء على حق  -3

 .الاقليم

لا يلاحظ أن موقع هذه المادة قد جاء في غير مكانه الصحيح، فمن المفترض أن تكون في باب التجنس 

وذلك لانها لا تمنح للشخص بمجرد ميلاده على الارض في باب أسس الثبوت للجنسية بقوة القانون 

العثمانية بقوة القانون بل لا بد أن يختارها ويطلبها من السلطات المختصة وذلك بارادته الحرة وبمحض 

اختياره المعتبر قانوناً أي بعد بلوغه سن الرشد في مدة اقصاها ثلاث سنوات وأن توافق هذه السطة 

ى حق الاقليم مما يعني أن تمتعه بها يكون بأثر مباشر أي من تاريخ منحه إياها على منحه اياها بناء عل

   .وليس من تاريخ ميلاده

ويلاحظ على هذا القانون أنه لم يأت بنص صريح يبين جنسية اللقطاء او عديمي الجنسية المقيمين على 

منحهم الجنسية العثمانية ما الارض العثمانية، إلا أنه وبصورة غير مباشرة قرر بموجب مادته التاسعة 

  .داموا مقيمين في الديار العثمانية ويعاملوا كذلك الى ان يثبت وبطرق رسمية حملهم لجنسية أجنبية

                                                           
-1850الإدارة المحلية في فلسطين)  ب ت.(عمرو، ع. دلفلسطين أيان الحكم العثماني راجع  التقسيم الإداريحول  لمعرفة المزيد -  145

 .47-35ص. ومدينة نشر ناشر بدونو . رقم الطبعة غير مذكور. 1991



 

لمشكلة اللقطاء وعديمي الجنسية  اًناجعالقانون بقدمه من الناحية الزمانية كان قد أوجد حلاً فمثل هذا  

  .من خلال نص غير صريح

ة العثمانية موضوع التجنس كأساس من أسس ثبوت الجنسية العثمانية عن طريق تناول قانون الجنسي

  :الاختيار مقسماً إياه الى نوعين هما

ويقصد به ذلك التجنس الذي يطلبه غير العثماني بناء على اختياره الحر أي بعد : التجنس المطلوب- أ

دة الثالثة من هذا القانون هذه بلوغه سن الرشد متى توافرت به الشروط المطلوبة وقد تناولت الما

  :الشروط وهي

أن يكون أجنبياً والأدق هو أن يكون غير عثماني لان صفة الاجنبية تستلزم حمل جنسية دولة ما، -1

  .مما يعني أنه لا يمكن وصف عديم أو مجهول الجنسية بالاجنبي

  .أن يكون بالغاً لسن الرشد-2

عند تقديمه طلب التجنس عن خمس سنوات متتاليات ولا يشترط أن لا تقل إقامته في الديار العثمانية -3

أن يكون بالغاً لسن الرشد طوال مدة الاقامة التي قد تبتدئ قبل ذلك، ولا يقصد بتوالي سنوات الاقامة 

هنا حرمان هذا الشخص من مغادرة الاراضي العثمانية مطلقاً، بل يستطيع ذلك لغايات السفر او العلم او 

جرت العادة في الدولة العثمانية على الاعفاء من شرط الاقامة هذا لكل من يعتنق الدين  التجارة، وقد

  . 146الاسلامي ولكل فلاح يريد البقاء في الديار العثمانية بعد حلفه يمين الولاء للدولة العثمانية

ء أكان تقديم طلب خطي لوزارة الخارجية يطلب فيها الشخص الحصول على الجنسية العثمانية سوا-4

ذلك مباشرةً منه أو بواسطة آخرين يوكل اليهم هذه المهمة، ليكون لهذه الوزارة السلطة المطلقة التقدير 

في قبول هذا الطلب من عدمه، فإذا ما وافقت على طلبه أصبح عثمانياً من تاريخ تلك الموافقة وبأثر 

   . مباشر

حه الدولة لغير العثمانيين بناء على رغبتها ويقصد به ذلك التجنس الذي تمن: ستثنائيالتجنس الا - ب

وموافقتهم وذلك خدمة لمصالحها العليا حتى وإن لم تتوافر فيهم الشروط المطلوبة للتجنس، وقد تناولت 

المادة الرابعة من قانون الجنسية العثمانية هذا النوع من التجنس والذي أعطت الحكومة حق منح التجنس 

ين متى تبين لها أنهم يستحقون منحها لهم، ولما كان مثل هذا التجنس يتطلب الاستثنائي لغير العثماني

وجود استحقاق الشخص لهذه الجنسية بالاضافة الى صفته الاستثنائية فانه يعني عدم جواز التوسع فيه 

بناء على رغبة الحكومة دون أي قيد أو شرط، ويسري حمل هذه الجنسية في هذا التجنس بأثر مباشر 

  .تاريخ موافقة غير العثماني على منحها له من قبل الدولة أي من
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ويلاحظ أن التجنس بالجنسية العثمانية بصورتيه المذكوتين آنفاً إنما يسري بأثر مباشر أن سريانه 

هذا  لم يبينالمتجنس وأولاده القصر، فالبنسبة لزوجة  تهزوجيقتصر على طالبه أو الممنوح له فقط فلا 

بصورة واضحة وصريحة، إلا أنه وباستدلال نص زوجها بالجنسية العثمانية عليها  أثر تجنسالقانون 

والتي أتبعت المرأة العثمانية لجنسية زوجها غير العثماني، فإنه يمكن القول أن زوجة المادة السابعة منه 

المتجنس  غير العثماني والذي تجنس بالجنسية العثمانية تصبح هي أيضاً عثمانية، أما بالنسبة لاولاد

بالجنسية العثمانية فيبقون أجانب ولا يحملون الجنسية العثمانية بالتبعية لوالدهم وذلك بموجب نص المادة 

الثامنة من هذا القانون، وإن كانوا يستطيعون حملها عن طريق التجنس إذا ما رغبوا في ذلك عند 

   .بلوغهم سن الرشد

  

  العثمانيةالجنسية واسترداد أسس فقدان : الفرع الثاني

  

من  والآثار المترتبة على ذلكواستردادها تناول قانون الجنسية العثماني حالات فقدان الجنسية العثمانية 

جنس بجنسية تعدم أبدية هذه الرابطة حاصراً حالات الفقدان هذه بالبذلك مؤكداً  ،منه 8-5خلال المواد 

  .دولة أجنبية وبالزواج من غير عثماني

  

  : التجنس بجنسية أجنبية جنسية العثمانية عن طريقفقدان ال :أولاً

للعثمانيين التحلل من الجنسية العثمانية متى ما حصلوا على جنسية أجنبية قانون الجنسية العثمانية  أجاز

ومتى ما وافقت الحكومة العثمانية على الدخول في تلك الجنسية، إلا أنه فرق بين تجنس العثماني 

  :مقيم في الديار العثمانية وهو مقيم خارج الديار العثمانية وذلك كالاتي بجنسية دولة أجنبية وهو

  

قيد القانون بموجب المادة الخامسة منه : تجنس العثماني بجنسية أجنبية وهو مقيم في الديار العثمانية :أ

لهم العثمانيين اذا ما أرادوا التجنس بجنسية أجنبية وهم مقيمين على الارض العثمانية بضرورة حصو

على موافقة من الحكومة العثمانية على ذلك، وإن مثل هذه الموافقة مرهونة بالسلطة المطلقة للحكومة 

لتحمي نفسها بموجبها، فتقلل حالات الخروج من بوتقة وطنييها كما تمنع الافراد من التهرب من 

غب في التجنس بجنسية واجباتهم تجاهها كدفع الضرائب والخدمة العسكرية، فإذا لم يحص العثماني الرا

اجنبية على موافقة الحكومة أو قام بالتجنس دون الحصول على هذه الموافقة اعتبر تجنسه باطلاً ويبقى 

ولا يعتبر العثماني أجنبياً ولا يفقد جنسيته العثمانية بمجرد  .عثمانياً بكل تبعات ومزايا الجنسية العثمانية

تجنسه بجنسية أجنبية بل لا بد من حصوله على موافقة  حصوله على موافقة الحكومة العثمانية على



 

الامر الذي يضمن خروجه من جنسية ودخوله في أخرى  الدولة المراد التجنس بجنسيتها على طلبه

  .مباشرة دون أن يمر في مرحلة انعدام الجنسية

  

موجب مادته تطلب القانون ب :الديار العثمانية خارجتجنس العثماني بجنسية أجنبية وهو مقيم : ب

السادسة من العثمانيين المقيمين خارج الدولة العثمانية الحصول على موافقة الحكومة على تجنسهم 

بجنسية أجنبية شأنهم شأن المقيمين داخل حدودها، فإن لم يفعلوا ذلك جاز لها أن تعتبر تجنسه باطلا 

من تاريخ اتخاذ الجنسية العثمانية عنه ويستمر اعتباره عثمانياً، كما أنها تستطيع أن تتخذ قراراً بزوال 

  .هذا القرار بل وتستطيع حرمانه من دخول أراضيها أو العودة اليها وذلك بحكم القانون

  

  :واستردادها فقدان الجنسية العثمانية عن طريق الزواج بأجنبي الجنسية: ثانياً

عثمانية من أجنبي الجنسية صراحة لم ينص القانون العثماني على فقدان الجنسية العثمانية بسبب زواج ال

، حيث افترض خلالها أن سابعةبل كان ذلك في معرض تنظيمه استرداد هذه الجنسية بموجب مادته ال

كل عثمانية تتزوج بغير عثماني تصبح أجنبية، حيث أعطى هذه الزوجة متى توفي زوجها الحق في 

ولم يتناول سنوات من تاريخ وفاة زوجها، استرداد جنسيتها العثمانية بناء على طلب خطي خلال ثلاث 

هذا القانون حال العثمانيات اللواتي لا تسمح لهن قوانين أزواجهن في حمل جنسية أولئك الازواج كما 

أنه قصر الاسترداد على العثمانيات الارامل فقط، فلم يشمل المطلقات صراحة الا أننا نعتقد أنه كان 

  .هي انتهاء الرابطة الزوجية وليس كيفية انتهائهايشمل المطلقات أيضا إذ أن العبرة 

  

 :الآثار المترتبة على فقدان الجنسية العثمانية: ثالثا

بالنسبة لأبناء فاقدها نظمت المادة الثامنة من هذا القانون الآثار المترتبة على فقدان الجنسية العثمانية   

اجنبي الجنسية بالنسبة للمرأة العثمانية او بالتجنس بجنسية أخرى أو بالزواج من  قد فقدها سواء أكان

ته الى أبنائه وإن بقرار من الدولة على فاقد الجنسية فقط حيث يصبح أجنبيا ولا يمتد هذا الاثر بكل تبعا

  .التي تبقى محتفظة بجنسيتها مثل هذا الامر ينطبق على زوجتهوكانوا قصراً، 

  

  :الخلاصة 

نه وبرغم قلة مواده إلا أنه استطاع تنظيم أحكام الجنسية العثمانية يلاحظ على قانون الجنسية العثماني أ

من حيث ثبوتها وفقدانها واستردادها وآثارها برغم عدم دقة بعض المصطلحات حيث لم يستطع أن 

يفرق بين عديم ومجهول الجنسية والاجنبي كما هو الحال في مادته الاولى، كما أنه اعتمد حق الاقليم 



 

من الناحية الشكلية، الا انه جوهرياً اعتبرها صورة من صور  الجنسية بقوة القانوناس في ثبوت كأس

 الصوابكما أنه تناول وفاة الزوج كمثال وحيد على انتهاء رابطة الزوجية فقط في حين كان التجنس، 

الجنسية أثر فقدان  نبي وأيضاًهو ذكر انتهاء هذه الرابطة لا صورها كما هو الحال في مادته السابعة، 

، وأيضاً ركز السلطة في يد الحكومة حة دون أن يبين أثره على الزوجةالعثمانية على أولاد فاقدها صرا

دون أن يفتح أي باب للطعن في قراراتها من حيث الموافقة طلبات التجنس بالجنسية العثمانية أو 

لا اننا نعتقد انه وفي الزمن الموافقة على طلبات التخلي عن هذه الجنسية، وبرغم كل هذه الملاحظات ا

فقد هدف الى  ،- حيث عدم دقة المصطلحات الخاصة بقانون الجنسية-الذي وجد فيه هذا القانون

التماشي مع الاوضاع السياسية والدولية السائدة آنذاك، كما أننا نتصور نجاحه في الحفاظ على مصالح 

كان قد صبغ سكان فلسطين باعتبارها جزء  من ناحية ومن ناحية اخرى الدولة العثمانية بصورة كبيرة

   .باحكامها السالفة الذكر من الامبراطورية العثمانية بصبغة الجنسية العثمانية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  الجنسية في فلسطين إبان الانتداب البريطاني: الثاني مطلبال

  

 هيونية تنادي بحقها كأمةمع أول نخرات الوهن والمرض في جسم الدولة العثمانية، بدأت الحركة الص 

مؤتمر الصهيونية الأول في بال ، فجاء انيهاوأم صهيونيةال يحتضن آمال مستقلٍ في كيانٍ معينٍ ذات دينٍ

من خلال هدفه الذي أعلنه  اكانت فلسطين ضحيته التيليكرس هذه الفكرة ، 1897 سويسرا عامب

الأمة  يسيؤومعنا هنا لوضع الحجر للبيت الذي لقد اجت" :فيهوالذي قال  الصهيوني تيودور هيرتزل آنئذ

يضمنه القانون العام وهو  ،للشعب اليهودي في فلسطين فكان هدف الصهيونية هو خلق وطنٍ ،"اليهودية

وهو ما لن أفعله  ،واحدة لو أردت أن أختصر مؤتمر بال في كلمة" :عنه هيرتزل بقوله برما ع

  .147"هيونيةسست الدولة الصلقلت في بال أُ ،صراحةً

 اله في رسم الخطط والسياسات للحصول على دولة جاهدةً أبت الحركة الصهيونية ومنذ ذلك التاريخد

على في فلسطين مقامة هم ورعايته حلمدولي، فكانت بريطانيا هي الرحم المناسب لزرع  قانونيٍ سند

 ط الوثيق في المصالح بينهما، فكلٌللارتبا، وذلك  واقعاً وأمراً حتى اكتمال نموه ومن ثم فرضه حقيقةً

منهما  رهما في ظل عدم تنازل أيٍالأمر الذي اضطُ ،من فرنسا وبريطانيا كانت تطمع في فلسطين

لتقسيم تركة الدولة العثمانية في حال الانتصار  16/5/1916اتفاقية سايكس بيكو في  إبرامللأخرى عند 

لمصالح بريطانيا وأطماعها في قناة  واقياً ن تشكل درعاًففلسطي .دوليةً عليها، على جعل فلسطين إدارةً

الأمر الذي يتطلب  ،السويس ووجود الدولة اليهودية الموالية فيها يحقق مثل هذه الوقاية والحماية

لإنشاء دولتهم المرتقبة،  ومن ثم السماح بالهجرة اليهودية إليها تمهيداً ،ضرورة انتداب بريطانيا لفلسطين

بين الطرفين  فتمثل في محادثات ،وصهيونياً العملي لحماية هذه المصالح المزدوجة بريطانياًأما التطبيق 

اللورد روتشيلد أحد زعماء  إلىوزير خارجية بريطانيا " بلفور"من جانب  تمخض عنها إصدار وعد

ي توعد واللهذا ال صهيونيةللصياغة ال والذي جاء موائماً، 1917/تشرين الثاني/2الحركة الصهيونية في

ثر المحادثات التي تمت بين الجانبين، والذي إ 1917/تموز/18في للحكومة البريطانية رسمياً اتم رفعه

لهم في  قوميٍ الأماني اليهودية بتأسيس وطنٍ إلىن حكومة الملك تنظر بعين العطف إ: "جاء فيه

ولايات الأخرى غير نها ستبذل قصارى جهدها في تنفيذ ذلك دون الإضرار بأصحاب الإو ،فلسطين

، وفي الوقت نفسه ....."ودون الإضرار بالحقوق السياسية لليهود في البلاد الأخرى ،اليهود في فلسطين

وذلك  ،مع العرب بقيادة الشريف حسين لكسب تأييدهم ضد الدولة العثمانية اًدنمها لعبت بريطانيا دوراً
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وذلك بموجب مراسلات الحسين  ولة العثمانيةوعداً بإقامة دولة عربية مستقلة عن الد بإعطائهم

  .كماهونم

إلا أنه كان الخطوة الرسمية الأولى في ، 148ليدومن ناحية القانون ال وبالرغم من ولادة وعد بلفور ميتاً

سبق الاحتلال البريطاني لفلسطين تنفيذ هذا الوعد على أرض ف ،في فلسطين صهيونيةإقامة الدولة ال

 أللنبيبقيادة الجنرال  1917/كانون الأول/9 ت البريطانية فلسطين واحتلت القدس فيالواقع، فدخلت القوا

ت فلسطين منذ ذلك التاريخ تحت الإدارة العسكرية البريطانية التي سميت عومساعدة العرب، ووض

من  وبقي الحكم العسكري على فلسطين قائماً ،)الجنوبية لبلاد العدو المحتلة بالإدارة(

  . تنفيذ وعد بلفور قدر الإمكان إلىهدفت  1920/آب/1في  مدنية ليستبدل بإدارة 1920/حزيران/30

      

قد حوى بين ، 1919/حزيران/18 في فرساي بتاريخ إقرارهكان ميثاق عصبة الأمم المتحدة الذي تم  

ا من انسلاخ مخلفات الحرب الكونية الأولى وما نتج عنه قادراً على استيعاب جديداً دولياً اًطياته نظام

لمطامع دول الحلفاء الخفية، فكان نظام الانتداب  اًليشكل غطاءو الدولة العثمانية عن العديد من الأقاليم

                                                           
  :وتنبع عدم قانونية وعد بلفور من الأسباب التالية 148

بريطانيا أي صلة بأرض فلسطين وهو لموجبه تصرفت بريطانيا بأرض لا تملكها وبدون أي سند قانوني، فعند صدور هذا الوعد لم يكن ب-أ

د الانتداب، فالانتداب أمر لا يخول الدولة المنتدبة التصرف بأرض البلاد ترضنا وجواففهو سابق للانتداب، كما أننا لو  تملكه،تصرف بما لا 

 المحمية ويخالف المادة الخامسة من صك الانتداب والتي نصت على التزام الدولة المنتدبة بحماية فلسطين ضد فقدان أي جزء من أراضيها أو

  .هتأجير

  :والتي نصت على) ة الدوليةالشرع(أنه مخالف لنص المادة عشرين من عهد عصبة الأمم - ب

على أن قبول هذا الميثاق إلغاء بكل ما بين الواحد منهم والآخر من التزام أو تفاهم مما يتعارض مع  عضواً يوافق أعضاء الجامعة عضواً- 1  

  .يتعارض مع أحكامه ارتباطويتعهدون بين يدي االله أنهم لا يرتبطون فيما بعد بأي  أحكام هذا الميثاق،

فيها قد تحمل أي التزام يتعارض مع أحكام هذا الميثاق فمن الواجب عليه أن يبادر الى  ورته عضواًرا عضو في العصبة يكون قبل صيوأيم- 2  

  .من ذلك الالتزام

اناتهم الحرة كما وعد بذلك الحلفاء في العديد من بي بإرادتهابها  خاصة وطنية حق الشعوب في التحرر وإقامة حكوماتل يشكل انتهاكاً-ج

  .وتصريحاتهم

تضم العديد من البلدان العربية  مستقلة كماهون والتي وعدتهم بدولةميتناقض مع التزامات بريطانيا تجاه العرب بموجب مفاوضات الحسين - د

  .بما فيها فلسطين

في القانون الدولي  ليس له أي صفة لفرد لأنه كان قد صدر من جانب دولة قانونيٍ من أي أثرٍ مفرغاً سياسياً أنه لا يعدو أن يكون تصريحاً- ه

  .على الصعيد الدولي والتزامات ومن ثم ليس له أي صلاحية لإقامة علاقات" اليهوديروتشيلد رد اللو"العام

وتنقلها من رف بأرض فلسطين أو أن تغير السيادة فيها صربي الذي لا يعطي بريطانيا أو غيرها حق التحمخالف لقواعد ومبادئ الاحتلال ال - و

  .شعب لآخر

وطن قومي لليهود في فلسطين بشرط عدم الإضرار بأهالي فلسطين من أصحاب الديانات الأخرى  بإنشاءتناقض بذاته فهو وعد مأنه وعد - ز

م سكان فلسطين والذي سيدفع الضريبة ه ،واحد نٍولا بحقوق اليهود السياسية في البلدان الأخرى، وهذه الأمور لا يمكن جمعها وتحقيقها في آ
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الحياة القانونية بموجب نص المادة الثانية والعشرين من هذا  إلىلحماية قد وجد شهادة ميلاده ا أو

 ،المذكورة 22فقد كان يهدف بحسب نص المادة  ،كانت الدوافع لإيجاد مثل هذا النظام وأياً، 149الميثاق

توكيل مهمة رفع مستوى رقي وتطور الأقطار التي بطلت تابعيتها لسيادة الدول التي كانت تحكمها  إلى

حسن حال هذه الشعوب وتطورها يشكلان أمانة "للمبدأ القائل بأن  عمالاًإقبل الحرب العالمية الأولى، 

مقدسة وتمدنٍٍ حضارة."  

وقد تدرجت صفة الانتداب بحسب تطور الشعوب وموقعها الجغرافي وأحوالها وظروفها، فكانت  هذا 

وخصوصاً فلسطين  أعلى تلك الدرجات ما تتمتع به الشعوب العربية المنسلخة عن الدولة العثمانية،

 ،أعلاه المذكورة 22 فهي حسب الفقرة الرابعة من المادة وإمارة شرق الأردن والعراق وسوريا ولبنان،

شورة مال إلىوهي تحتاج ، فيها مبدئياً مستقلة من الرقي تمكن من القول بقيام أممٍٍ قد وصلت درجةً

على أن تكون  ،لوحدها في المستقبل إدارة شؤونهاما حتى تستطيع  بٍرية من قبل منتدادالمساعدة الإو

  .بالمنتد اختيارفي  أساسيٍ مشيئة هذه المجتمعات ذات اعتبارٍ

وقد كان هذا الصك ، صك انتداب فلسطين من قبل بريطانيا ،1922/تموز/14درت عصبة الأمم في أص

على التمهيد وإيجاد التربة الخصبة للوطن القومي اليهودي في فلسطين،  العشرين قادراًوبمواده الثمانية 

  .150قانونيته في فلسطين برغم عدم صهيونيةدولة الالالوثيقة الأشد خطورة في إقامة بدوره ليشكل 

 بإبرامأحكم الحلفاء والصهاينة خطتهم المرسومة لإقامة الوطن القومي اليهودي في فلسطين، فقاموا 

لم تدخل حيز التنفيذ إلا والتي 24/7/1923لحكومة التركية بتاريخ مع ا151معاهدة لوزان
                                                           

 . 22ص . المرجع السابق .ج. غيلالمحامية / من عهد العصبة  22نص المادة انظر  -  149
ية عالمية إلا أن تشوهاته هيئة دول إرادةبرغم محاولات التجميل المتعددة لصك الانتداب وإضفاء الصفة القانونية عليه بإخراجه من  - 150

  :القانونية القاتلة بقيت واضحة وضوح الشمس ولم تكن لتخفي على أي شخص ومن هذه المخالفات القانونية

و التي  الأمممن ميثاق عصبة  22واختياره وفقا لما نصت عليه المادة  إرادتهأن الشعب الفلسطيني لم يختار بريطانيا كدولة منتدبة بمحض - 1

  .رادة الشعب الفلسطينيبإ اددون أي اعتد الأمرياة نظم الانتدابات، بل أرادت بريطانيا والصهاينة ذلك ووافق الحلفاء على هذا هي أساس ح

من ميثاق عصبة الأمم أن يكون هدف الانتداب هو العمل على ترقية الشعب المنتدب من خلال تقديم المساعدة  22الأصل بموجب المادة - 2

في حين كان هدف صك الانتداب على فلسطين هو تنفيذ وعد بلفور الذي اعتبر جزءا من الصك ونص عليه فيه ديباجة الصك المشورة الادارية 

  .وفي المادة الثانية منه

ه من هذا الصك وهو ما لم تفعل 28وفقا لنص المادة  الأصل أن تسعى دولة الانتداب لإقامة حكومة وطنية في البلد المنتدب أثناء الانتداب- 3

  .بريطانيا في فلسطين، بل أخضعتها لسلطة مندوب سام بقيت دائمة عليه حتى نهاية الانتداب

ة اعترف الصك بالوكالة اليهودية كهيئة رسمية تمثل اليهود وتساهم في إقامة الوطن القومي اليهودي وتلعب دورا معاونا للإدارة البريطاني- 4

من الصك، كما أن الصك لم يتعرض لذكر الشعب العربي 11ة بالمرافق الكبرى بموجب المادة بها بعض المهام الحساسة والمتعلق أنيط كما و

  .بعكس الحال بالنسبة لليهود مما يبرز عنصرية الصك وغايته غير المشروعة

لتخرج بذلك  من عهد عصبة الأمم والمتمثلة في حماية الشعب المنتدب وأرضه 22مخالف لمبادئ الانتداب المنصوص عليها في المادة - 5

د بريطانيا عن مهمتها كمنتدب يسعى لرقي الشعب العربي، كما أنها استندت على هذا الصك في إصدار العديد من القوانين التي تخدم تنفيذ وع
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 وانتقلت ،لها ضعةًتركيا للحلفاء عن بعض المناطق التي كانت خاتخلت بموجبها حيث . 1924/آب/6في

  .لتغير السيادة وقانونيٍ ضمنيٍ ها كأثرٍمحلالدول الحلفاء التي ستحل إلى ة سكان هذه المناطق عوير

على فلسطين وسكانها  لتحقيق أهدافه ولفرض أي قانونٍ– جد الانتداب البريطاني نفسه مضطراًقد وو

خلال بيان امتدادها الإقليمي والذي ضرورة تحديد المقصود بفلسطين من  إلى - ومنها قانون الجنسية

والساري المفعول في  1922/آب/10من مرسوم دستور فلسطين الصادر في  86ه المادة ينتب

لا يسري هذا المرسوم على تلك الأقسام من الإقليم المشمول في فلسطين ": فيها حيث جاء1922/أيلول/1

ومع مراعاة أحكام . لمندوب السامي بمرسومالواقعة شرقي نهر الأردن والبحر الميت والتي سيحددها ا

الإقليم الذي يتم تحديده على  لإدارةالتدابير يتخذ يجوز للمندوب السامي أن  ،من صك الانتداب 25المادة 

  ". هذه الصورة بموافقة الوزير

فلسطين بالمناطق الواقعة  - المذكورة أعلاه-من مرسوم دستور فلسطين  86حددت المادة  ،وعليه 

 فيها،لإنشاء إمارة شرق الأردن  نهر الأردن والبحر الميت دون المنطقة الشرقية منها تمهيداً غربي

من  في هذه المادة في الأول إليهفأصدر المندوب السامي مرسوم تعيين حدود فلسطين المشار 

ة ب حدود المنطقة المقصودة بفلسطين بموجب صك الانتداب، فنصت المادنصليحدد وي، 1922/أيلول

على البلاد الوقعة شرقي 1922 لا يسري مرسوم دستور فلسطين لسنة": الثانية من هذا المرسوم على

خط والبحر  اوسط وادي عرب إلىتبعد ميلين غربي مدينة العقبة الواقعة على خليج العقبة  يمتد من نقطة

موك فالحدود رط نهر اليوس إلىومن ثم تمتد  ،الميت ونهر الأردن عند ملتقى هذا النهر بنهر اليرموك

  .152"السورية

جاء بعد ذلك تنفيذ معاهدة لوزان على أرض الواقع في الأقاليم المنسلخة عن الدولة العثمانية ومنها 

للتحديد الإقليمي السابق ذكره فيما يخص فلسطين، وعليه  فلسطين، فكان سريان هذه المعاهدة قد تم وفقاً

مر بها سكان فلسطين فيما يتعلق بجنسيتهم والتي تمتد ما بين  حرجة قانونية بوجود فترة ،يمكن القول

عترف كان قد اُ ،فخلال هذه الفترة، صدور صك الانتداب على فلسطين وبين سريان معاهدة لوزان

بشخصية فلسطين من الناحية القانونية الدولية ومن ثم حقها في تنظيم الجنسية خاصتها دون أن يحول 

مقومات  القانونية النظرية بل على العكس كان قد أفرز للحياة ،قص سيادتها من ذلكالانتداب الذي أن

 قانونية كانت بمثابة شهادة ميلاد قد ،- سالفة الذكر-ة منه عنشأة هذه الجنسية ولا سيما وان المادة الساب

باعتبارها ومن بفلسطين  خاصٍ بريطانيا لم تقم بإصدار تشريع جنسية أن إلا ،ذه الجنسية المرتقبةله

                                                                                                                                                                                      
م انتقال رعوية الاقاليم المنسخلة عن الدولة العثمانية الى رعوية الدول من هذه المعاهدة هي التي اختصت في تنظي 36الى  30المواد من -  151

 .والذي بين هذه المواد) 2(انظر الملحق رقم  - التي حلت مكانها
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نجد أن  لذا فإنه من الناحية القانونية ،صاحبة الاختصاص التشريعي في البلاد ،خلال المندوب السامي

المعالم وفقاً للمبادئ الدولية كانوا يتمتعون بجنسية فلسطينية غير محددة سكان فلسطين في هذه الفترة 

أسلفنا في متعون بصفة السكان الاعتياديين كما العرفية الملزمة التي تحكم تبدل السيادة ما داموا يتو

فيمكننا القول وبرغم عدم وجود المجردة، أما من الناحية الفعلية من هذه الدراسة،  الفصل التمهيدي

لأنها كانت كامنةً في سكان على أرض الواقع  بالجنسية الفلسطينية، أنها كانت موجودةً خاصٍ تشريعٍ

 ،على هذا القول لقانون الجنسية العثماني، ومما يدل إلى ومستندةً مكملةً ولكنها كانتفلسطين الأصليين، 

لصك الانتداب ومادته  استنادا153ًمعاملة بريطانيا لسكان فلسطين على أنهم فلسطينيون وليس عثمانيين

  .السابعة وما أصدرته من قوانين

انوني في اليوم السادس من آب لعام على الصعيدين الواقعي والق تبلور ميلاد الجنسية الفلسطينية رسمياً

والتي اعترفت  ،ثر سريان معاهدة لوزان الموقعة بين الدولة العثمانية ودول الحلفاءإوذلك  1924

بموجبها الدولة العثمانية بانسلاخ العديد من الأقاليم عنها ومن ثم باستقلالها والتي كانت فلسطين إحداها، 

الدول الجديدة التي  إلىانتقال رعوية سكان هذه الأقاليم  ،هدةمن هذه المعا) 36-30(المواد فنظمت 

كان قد de jure"154"قانوني  سيتبعونها، وعليه اكتسب سكان فلسطين آنذاك الجنسية الفلسطينية كأمرٍ

منذ صدور صك الانتداب والقوانين الأخرى التي عاملتهم " de facto" واقعيٍ سبقه اكتسابهم لها كأمرٍ

ينظم أحكام هذه الجنسية خاصٍ  لترجمة هذه الجنسية سوى إصدار تشريعٍ اس، فلم يبقَعلى هذا الأس

  .المستقلة

فقد  فلسطين،بالمندوب السامي هي صاحبة الاختصاص التشريعي في  ولما كانت بريطانيا ممثلةً

عن البلاط الملكي في قصر  1925مرسوم قانون الجنسية الفلسطينية في الأول من آب عام  أصدرت

الوضعية الخاصة لفلسطين  مراعاةمع  الإنجليزيمن القانون  هوالذي استمدت غالبية نصوص ،جهامنبكي

 بين المبرمةالعثمانية تحكمه معاهدة لوزان  الإمبراطوريةمنسلخاً عن  إقليماًوالمنبثقة من كونها  ،آنذاك

                                                           
فلسطينيين حيث نصت  سكان فلسطين 1922ي الصادر عام اعتبرت بريطانيا بموجب المادة الثانية من قانون انتخابات المجلس التشريع -  153

: نإيفاء للغاية المقصودة من هذا المرسوم و حتى صدور مرسوم ينظم الجنسية الفلسطينية يعتبر الأشخاص المشار إليهم فيما يلي فلسطينيي:" على

ميع الأشخاص المنتمين الى جنسية غير الجنسية العثمانية ج- ب. الرعايا العثمانيون القاطنون عادة في فلسطين في تاريخ العمل بهذا المرسوم-أ

التي  ةو الذين يكونون في التاريخ المذكور قاطنين عادة في فلسطين، و يقدمون خلال شهرين كاملين طلبا للتجنس بالجنسية الفلسطينية بالصور
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أصول المحاكمات والقوانين الانجليزية والمراسيم والمناشير الصادرة  .المجلد الرابع. 1933قوانين فلسطين  ،"مدون القوانين لحكومة فلسطين"
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تمليه شروط صك الانتداب  وعد بلفور وما ذلتنفيومن كونها محلاً  الحلفاء،ودول  الإمبراطوريةتلك 

  .الوطن القومي لليهود فيها لإقامةتمهيداً 

لاتفاقية سايكس  اًمنطقة الشرق الأوسط تنفيذ علىس الهيمنة الاستعمارية البريطانية الفرنسية يولتكر

التعديل بما يخدم شروط صك الانتداب ويلائم الوضع  للتغيير نصوص هذا القانون عرضةً بقيت ،بيكو

مراسيم الجنسية الفلسطينية الموحدة "اسم ليطلق عليها جميعاً ،1941في فلسطين حتى العام السياسي 

من  86المحددة بموجب المادة الجغرافية تلك الرقعة  كان نطاق تطبيقها لتيوا ")1941- 1925( لسنة

وب عن المند 1922ين حدود فلسطين الصادر عام يدستور فلسطين بموجب المادة الأولى من مرسوم تع

  .البريطانيالسامي 

  

مما سبق نجد أن سكان فلسطين كانوا قد تمتعوا بالجنسية العثمانية في ظل تبعيتهم للإمبراطورية 

مساعدة  إلىيهدف أن  لانتداب البريطاني والذي كان يجبل العثمانية، وبقي الامر كذلك حتى خضوعهم

قررته ما الشؤون الوطنية حسب  إدارةها لنهوض بأمورها تمهيداً لتسلملالسلطات الوطنية الفلسطينية 

اعتراف المجتمع الدولي بنشوء دولة  ،والذي كان يعني بحد ذاته الأمم،عصبة  من عهد 22المادة 

الانتداب والتي ة من صك عوهذا ما أكدته المادة الساب ،فلسطين وحقها في تنظيم جنسيتها الخاصة بها

  .نصت على ضرورة وجود قانون جنسية فلسطيني

 السبب القانوني المباشر لميلاد 1924/آب6شكل صك الانتداب مع تاريخ سريان معاهدة لوزان في 

انتقال رعوية سكان المناطق  ،من معاهدة لوزان 36إلى  30من نظمت المواد الفلسطينية، ف شخصيةال

ادة كما سبق وأن سيتبعونها وفقاّ لمبدأ تبدل السيالدول التي  إلىالعثمانية  الإمبراطوريةعن  المنسلخة

خروجهم من  منظمةً الاتفاقية،وكانت فلسطين وسكانها من ضمن أولئك الذين سرت عليهم هذه  بينا،

وذلك بموجب المادة الثلاثين منها والتي نصت  ،كنف الجنسية العثمانية ودخولهم في كنف تلك الفلسطينية

وجب هذه مب ،عن الدولة العثمانية نفصلةالأراضي المفي  الذين يقيمون عادةً الأتراكالمواطنون " :على

مت وبالشروط المثبتة في التشريع المحلي لتلك الدول مواطنين للدولة التي ضيصحبون حكماً  ،الاتفاقية

  ".الأرض إليها

المادة الثلاثين من  إلى بالإضافةة من صك الانتداب عنص المادة السابن أنه يمكن القول بإف ،وعليه

ومما يجدر  وقانونياً،معاً شهادة الميلاد الرسمية لجنسية التأسيس الفلسطينية واقعياً  اونتمعاهدة لوزان ك

التأسيسية الفلسطينية على سكان فلسطين  الجنسيةلم يفرض  ،المذكور أعلاه 30نص المادة  أن ،ذكره

ل خلا أخرىلتعطيهم حق قبولها والدخول بها أو رفضها واكتساب  34- 31ه الموادتبل تبع ،فرضاً



 

حسب الأصل بالجنسية الفلسطينية  ينمتمتع ونسيبق منهإلا فإ، و155سنتين من تاريخ نفاذ تلك المعاهدة 

من المفروض على بريطانيا كدولة  نه كانإف الانتداب،ة من صك عو تنفيذاً لنص المادة الساب ،العام

وم وبمجرد سريان معاهدة تق أن ،تقديم المساعدة والمشورة اللازمة لدولة فلسطين إلىتسعى  انتدابٍ

مثل  أنلا إ ،ينظم الجنسية الفلسطينية وشؤونها من حيث كيفية اكتسابها وفقدانها محليٍ لوزان بسن قانونٍ

هدف والذي وذلك بصدور مرسوم قانون الجنسية الفلسطينية ، 1/8/1925في  إلاهذا الأمر لم يحدث 

 ،الانتداب حق الأعمالصك ة من عادة السابلما مالخلال إعفي فلسطين من  ر ديمغرافيٍٍتغيي إلى إحداث

يسهل لليهود الذين يتخذون فلسطين وطناً دائماً لهم اكتساب الجنسية  والتي نصت على سن قانون جنسية

كانت  ،ترة الواقعة ما بين سريان معاهدة لوزان وسن مرسوم قانون الجنسية الفلسطينيةفالفلسطينية، فال

 تلك الجنسية لإكسابهمتمهيداً  ،فيها فلسطين وإسكانهم إلىاليهود المهاجرين لاستيعاب آلاف  كافيةً

فما هي الأحكام التي نظمها القانون المشار إليه في نص المادة السابعة . 156تنظيمهاالمنتظر تحديدها و

  من صك الانتداب المشار إليها أعلاه؟

  

  جنسية التأسيس الفلسطينية: الفرع الأول

  

خلال د جنسية التأسيس الفلسطينية من وأسس وحد ،1925نون الجنسية الفلسطينية عام مرسوم قا أرسى

الذين كانوا يقيمون  ينن الرعايا العثمانيإ(( :التي نصت علىوالمادة الأولى منه في فقرتها الأولى  نص

ظ على لاحوي، ))الجنسية يفلسطيني يعتبرون 1925في فلسطين في اليوم الأول من شهر آب سنة  عادةً

تختلف عنها من حيث  أنها إلا ،من معاهدة لوزان من حيث النص 30هذه الفقرة أنها تشابه نص المادة 

فبينما اعترفت معاهدة لوزان بمادتها الثلاثين بالجنسية الفلسطينية لسكان فلسطين منذ تاريخ  النفاذ،تاريخ 

 للإمبراطوريةك رعويتهم وتبعيتهم بذل دافنةً ،1924/آب/6دخولها حيز التنفيذ بالتصديق عليها في 

 ن نص الفقرة الأولىإف تبعيتها،للمجتمع الدولي بانسلاخ فلسطين وسكانها عنها وعن العثمانية التي أقرت 

على سكان كانت قد أضفت الجنسية الفلسطينية  ،من المادة الأولى من مرسوم قانون الجنسية الفلسطينية

بذلك على نص  خارجةً ،1925/آب/1 أي فيفقط، ذ هذا القانون فلسطين المقيمين فيها عند تاريخ نفا

                                                           
 .وما بعدها 52ص . السابق عالمرج. ، فكودبي/ )من معاهدة لوزان 36- 30المواد (_انظر  -  155
المرجع  .، عادرالج ،1922يهودياً في العام  83.794يهودياً بعد ان كانوا  121.725ليصبح  1925وقد تزايد عدد اليهود في فلسطين عام  - 156

وكان ذلك بـدعم مـن    1946عام % 35.1الى  1919من مجموع السكان عام % 9.7فع عددهم من ارتو/  452ص على  14ملحق  .السابق

كيب رالت . محمود معياريبقلم العام  إسرائيلدليل : كتابانظر  الدولة،قواعد قيام  لإرساءحكومة الانتداب والحركات الصهيونية العالمية تمهيداً 

 .44 ص. المرجع السابق .إسرائيلالسكاني في 



 

 شرط على في ثبوت الجنسية الفلسطينيةاعتمدت بريطانيا وعليه، فقد . لوزانالمادة الثلاثين من معاهدة 

 اليهود المقيمين إدخال ،ليتسنى لها من خلال ذلك الميلاد، أو بالأصل دفي فلسطين دون أي اعتدا الإقامة

الأصلاء من خلال منحهم جنسية التأسيس  نالفلسطينيي بوتقةوقت في فلسطين ضمن في ذلك ال

  .الفلسطينية

الثامنة عشرة  هتجاوزت سن كل من(( :على أعلاه،نصت الفقرة الثانية من المادة الأولى المذكورة  

دس من شهر من اليوم السا سنتين اعتباراًيجوز له خلال  المادة،فلسطيني الجنسية بمقتضى هذه  أصبحو

من هذا  يفيما يلبذلك حسب الأصول المعينة  يختار الجنسية التركية بتقديم تصريحٍ أن ،1924آب عام 

لا  أن ،شترط في ذلكوي، هذه المادة أحكام مراعاةومن ثم يبطل اعتباره فلسطيني الجنسية مع  ،المرسوم

عتبر ذلك الشخص يأن يحصل  إلىفقد الجنسية الفلسطينية  بالغاية المقصودة من هذا المرسوم أنه إيفاء

من  إقامتهشعر بأنه نقل مكان تُ يصدر بمقتضى هذا المرسوم على شهادة من الموظف المعين وفقاً لنظامٍ

  )).فلسطين

الثامنة عشرة وأصبح فلسطيني  هكل من تجاوزت سن(( :ونصت الفقرة الثالثة من هذه المادة على 

يختلف عن أكثرية  كان ينتسب لعنصرٍ إن له،يجوز  المادة،من هذه الجنسية بمقتضى الفقرة الأولى 

الدول  إحدىالشروط نفسها، جنسية  مراعاةيختار بالصورة المذكورة فيما تقدم ومع  أن ،سكان فلسطين

ومن ثم يبطل اعتباره  ،توافق تلك الدولة على ذلك أنعلى  ه،أكثرية سكانها من نفس عنصر التي

  )).ةفلسطيني الجنسي

  

  :يليبالتمعن فيها نجد ما الأولى من هذا المرسوم الثلاث و وباستقراء فقرات المادة
في فلسطين  اًالجنسية الفلسطينية على من كان مقيم إضفاء المذكورة أعلاه،  قصرت الفقرة الأولى* 

ن أي دوو الميلاد،الدم و أوبالعنصر  ددون أي اعتدا 1/8/1925أي في  ،فقط عند سريان هذا المرسوم

 ،الفلسطينية إلىبتاريخ نفاذ معاهدة لوزان الذي تغيرت فيه السيادة على فلسطين من العثمانية د اعتدا

الكثير من المغالطة القانونية والتي تظهر للعيان من خلال الفقرتين  ياتهومثل هذا القول يحوي في ط

  .والثالثة من هذه المادة الثانية

  

 اعتمدت تاريخ نفاذ معاهدة لوزان كأساسٍ أنها ،والثالثة من هذه المادةيلاحظ على الفقرتين الثانية * 

لاكتساب الجنسية التركية  اًطلب ،وذلك بتقديم الفلسطيني بموجب الفقرة الأولى ،لفقدان الجنسية الفلسطينية

يتفق مع حامليها في العنصر متى حصل على موافقة الجهات المعنية، وهاتان  أخرى جنسية أية أو

  .من معاهدة لوزان، بل هما تطبيقاً صريحاً لهاتين المادتين 32و 31فقرتان متفقتان مع نصي المادتين ال



 

لتحديد الأصول الوطنية الفلسطينية دون  اعتماد تاريخ سريان مرسوم الجنسية الفلسطينية كأساسٍ إن* 

   :للأسباب التاليةمن الناحية القانونية  حلوزان غير صحيتاريخ نفاذ معاهدة 

  

هو تاريخ ميلاد دولة فلسطين رسمياً لما تم فيه من تغير في السيادة  ،انوزتاريخ نفاذ معاهدة ل إن- أ

يتبعه تغير  أنيجب  السيادةن مجرد تغير إف ،ووفقاً للأصل العام ،الفلسطينية إلىوتحولها من العثمانية 

 أنكما  دون الآخر،حدهما أالشعب معاً وليس على و لكون السيادة تنصب على الأرض الجنسية،في 

عنها بما فيها  أقاليمهاالمجتمع الدولي بانسلاخ بعض  أمام أقرتالعثمانية كانت قد  الإمبراطورية

 أو ادعاء أي حق ةمن معاهدة لوزان من منازع 30نفسها بموجب نص المادة  منعت أنهاكما  ،فلسطين

ن تاريخ نفاذ لوزان هو إعلى ما سبق، ف وبناء. لها عةتاب كأقاليمٍلانتفاء صلتها بها نهائياً  الأقاليمفي تلك 

ينظمها بما يلائم  تاريخ ميلاد دولة فلسطين ومن ثم ميلاد الجنسية الفلسطينية وحقها في سن قانونٍ

بل كان  ،منه ينتقص أو قلم يكن ليسلبها مثل هذا الح ،وخضوعها للانتداب البريطاني آنذاك ،مصالحها

  .بها خاصة مستقلة على الاعتراف بدولة فلسطين وحقها في جنسيةسابقاً دليلاً دولياً  هذا الانتداب بصكه

  

العراقية في  إلىير الجنسية العثمانية يلتغ سٍاعتمدت معاهدة لوزان بنصوصها وبتاريخ نفاذها كأساُ

والذي جاء  ،1963لسنة  43وهذا ما يؤكده نص المادة الثالثة من قانون الجنسية العراقية رقم  ،العراق

زول عنه جنسيته ت من كان عثماني الجنسية وبالغاً سن الرشد وساكناً في العراق عادةً -1: "فيه

عتبر ولده الصغير وي 1924ويعتبر عراقي الجنسية ابتداء من اليوم السادس من آب سنة  ،العثمانية

سن الرشد وفاقد الأبوين  ابقة غير بالغٍمن كان في التاريخ المذكور بالفقرة الس - 2.لهتبعاً  أيضاً اًعراقي

وهذا ". عتبر عراقي الجنسية ابتداء من التاريخ المذكورتزول عنه الجنسية العثمانية وي ،أو الأب وحده

عتبر ي: "التي جاء فيها، و1928شرق الأردن لسنة إمارة ما نصت عليه المادة الأولى من قانون جنسية 

أنهم  1924في شرق الأردن في اليوم السادس من شهر آب  يمين عادةًالمق ينجميع الرعايا العثماني

الجنسيتين  ح لنشوءلُصن تاريخ نفاذ معاهدة لوزان كما إف ،وعليه ".جنسية شرق الأردن أحرزوا

  .الفلسطينيةح لنشوء يصلُكان نه حتماً إالأردنية والعراقية ف

  

اكتساب  لبدء أساساً 1925/آب/1 تاريخ، -أعلاهالمذكور - عتبر مرسوم قانون الجنسية الفلسطينية ا- ب

لمبدأ مدة  كأساسٍ 1924 /آب/6عتمد تاريخ نفاذ معاهدة لوزان في في حين اُ الفلسطينية،ونشوء الجنسية 

 ،1/8/1925ن اكتسب الجنسية الفلسطينية بتاريخ لموالممنوحة  بعامين من ذلك التاريخ الاختيار المحددة

الفلسطينية غير أخرى لاختيار جنسية،  غيرها من الجنسيات والتي يتفق فيها  أمالتركية  أكانتسواء



 

الفقرة الأولى كانت قد رتبت مركزاً قانونياً لكل من  أن ،لاحظ على ذلكوي .بالعنصر سكانهاالفرد مع 

 ثم جاءت ،، وذلك باعتباره فلسطيني الجنسية منذ ذلك التاريخ فقط8/1925/في فلسطين في  اًكان مقيم

هذا المركز القانوني الحق في التخلي عنه  أصحابالفقرتان الثانية والثالثة من نفس المادة لتعطي 

من تاريخٍ نتبتدئاغير الفلسطينية خلال سنتين  أخرى واختيار جنسية لنشوء ذلك المركز القانوني  سابق

  .1924/ آب/6أي منذ )) الجنسية الفلسطينية((

كيف يمكن لمن نشأ مركزه القانوني باعتباره ، الذي يطرح نفسه هون التساؤل إوبناء عليه، ف  

ويتقدم  هيتنازل عن أنالجنسية بموجب الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا المرسوم  يلفلسطين

من تاريخ نشوء المركز نفسه حسب ما نصت عليه )) قبل عامٍ(( قابس للتنازل عنه في تاريخٍ بتصريحٍ

                                                         .من المادة المذكورة ؟ ةالثالثة والفقرتين الثاني

في هذه المادة لأن الأصل العام  كبيرٍ قانونيٍ ظهر وجود تناقضٍتُ ،على مثل هذا التساؤل الإجابة إن

  .157ئهونشبعد  أوعند نشوء المركز ذاته  إلا كونلا ي قانونيٍ ن فقدان أي مركزٍأيقتضي ب

  

يعني  ثة،تطبيق الفقرة الأولى المذكورة سابقاً وبغض النظر عن تناقضها مع الفقرتين الثانية والثال إن - ج

الذي يعني بقاء سكان فلسطين  الأمر ،1/8/1925في  إلاعدم الاعتراف بالجنسية الفلسطينية وبنشوئها 

 لوزان،رعويتها منذ تاريخ نفاذ معاهدة  العثمانية التي اعترفت بانسلاخهم عن للإمبراطوريةتابعين 

 برأت من صلاتها بسكان فلسطين منذفالدولة العثمانية ت وواقعياً،يحوي تناقضاً علمياً  الأمرومثل هذا 

ها بل للجنسية الفلسطينية وفقاً تلجنسي نغير حامليو ومن ثم اعتبرتهم غير تابعين لها ،1924/آب/6

مرسوم قانون الجنسية  أنفي حين  ،تغير السيادة عتماداً على مبدأامن معاهدة لوزان  30لنص المادة 

ومثل هذا القول  ،1/8/1925في  إلالم يعترف بنشوء الجنسية الفلسطينية  ،الأولى مادتهالفلسطينية ب

 تاريخ نفاذ معاهدة لوزان 6/8/1924اعتبار سكان فلسطين خلال الفقرة الممتدة بين  إما - 1 :يعني

 مغلوطُ وهو قولُ ،لعثمانيةاحاملين للجنسية الفلسطيني خ سريان مرسوم قانون الجنسية تاري 1/8/1925و

 بلا جنسية اًاعتبارهم شعب إماو -2. لوزان والقواعد التي تحكم تبدل السيادة وتوارث الدولوفقاً لمعاهدة 

في الجنسية  يتبعه تبدلٌتبدل السيادة  أيضاً، لأن مغلوطُ وهو قولُمن الناحية القانونية، طول تلك المدة 

ضمناً ولأن الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى السالفة الذكر كانتا قد اعترفتا  ناحية،هذا من 

  .6/8/1924الفلسطينية اعتباراً من بنشوء الجنسية  ،خلافاً للفقرة الأولى منهاو

                                                           
لبنان ((على المقيمين في لبنان الكبير والساري  1924آب لسنة 30الخاص بالجنسية اللبنانية و الصادر في  2825ومثال ذلك القرار رقم  –157

الحق في اختيار غير هذه الجنسية خلال  وإعطائهم 1924آب /30المقيمين في لبنان الكبير لبنانيين اعتباراً من  الأتراككان قد اعتبر )) وسورية

 .الثانيةوذلك بموجب ماديته الأولى و ،1924/ آب /30سنتين مبتدئان من نفس التاريخ أي من 



 

الخفي من تسطيرها، فالفقرة الأولى  إن تطبيق المادة الأولى بفقراتها الثلاث، يبرز للعيان الهدف-د

تهدف إلى حرمان الفلسطينيين الذين كانوا خارج حدود فلسطين الانتدابية يوم نفاذ قانون الجنسية 

الفلسطيني لسببٍ أو لآخرٍ من حقهم في الحصول على الجنسية الفلسطينية ومن غير مراعاة إرادتهم 

والثالثة، فقد وضعتا لامتصاص نتائج تطبيق الفقرة الأولى  الحرة المختارة في ذلك، أما الفقرتان الثانية

على نحو ما ذكرنا، لتتحد الفقرات الثلاثة معاً في هدف واحد يتمثل في تقليص عدد الفلسطينيين العرب 

  . الذين من حقهم الحصول على الجنسية الفلسطينية بما يخدم المآرب الصهيونية

  

صك الانتداب بموافقة عصبة الأمم  إصدارنتداب البريطاني وتقرير وضع فلسطين تحت الا إن - ه

ة من عالمادة الساب أكدتهبها وهذا ما  خاصة ها في جنسيةحقو فلسطينبدولة  هو اعترافٌ إنما ،المتحدة

يشتمل ذلك القانون  أنللجنسية ويجب  فلسطين مسؤولية سن قانونٍ إدارةتتولى (( :الصك والتي جاء فيها

وقدر ، ))هل اكتساب الجنسية الفلسطينية لليهود الذين يتخذون فلسطين مقاماً دائماً لهمتس على نصوصٍ

ثر نفاذ معاهدة لوزان حيث انسلخت فلسطين في ذلك التاريخ رسمياً عن إلهذه الجنسية الميلاد الرسمي 

للواقع  ترجمةً لاإالأمر  ةليس في حقيق ،مرسوم قانون الجنسية الفلسطينية المذكورو العثمانية،الدولة 

يسري بنصوصه منذ تاريخ ميلادها الرسمي والقانوني عند  أنالقانوني للجنسية الفلسطينية والذي يجب 

  .6/8/1924نفاذ معاهدة لوزان أي في 

  

 الإمبراطوريةبسكانها عن  الأقاليمنظمت انسلاخ العديد من  دوليةٌ لوزان هي اتفاقيةٌ معاهدة - و

 الأقاليم،يخص الجنسية في تلك  القانوني لأي تشريعٍ الأساستكون هي  أنجب نه يإف ،وعليه العثمانية،

تلك الأقاليم  معاهدة لوزان كانت قد اعترفت باستقلال أنلأن مثل تلك التشريعات لم تكن لتنشأ لولا 

في  التشريعي الأساسواعتبارها  متكاملٍ ويجب الأخذ بهذه المعاهدة ككلٍ بسكانها عن التبعية العثمانية،

في نصوص تلك  تكون لها الكفة الراجحة عند وجود أي تعارضٍ أنكما يجب  مجال الجنسية،

  .158وفقاً للرأي الغالب في الفقه القانوني الدولي دوليةً التشريعات لكونها اتفاقيةً

  

ن الموجودي) نالفلسطينيي(بحق العرب  فاحشٍ بنٍغيحتوي على  ،نص المادة الأولى السالفة الذكر إن - ز

كونها تحرمهم من حقهم في اختيار  ،بين فقراتها سلمنا بعدم وجود تناقضٍ إذاهذا  ،خارج فلسطين

                                                           
له أن  مركزاً قانونياً لسكان فلسطين باعتبارهم فلسطينية الجنسية ومن ثم مرسوم قانون الجنسية ليس 6/8/1924في  أنشأتمعاهدة لوزان  -  158

يتفق مع هذه الاتفاقية وفقاً للمبدأ القائل بوجوب اتفاق  أنبل يجب  لاحق،تاريخ  إلىيخالف حكم الاتفاقية الدولية بان يؤجل سريان هذا المركز 

 .19- 17المرجع السابق ص  –للمزيد راجع موسى الدويك -القانون الداخلي مع أحكام القانون الدولي



 

جنسية  الحق في اختيار أعطتهممن معاهدة لوزان والتي  34اً لنص المادة خلافالجنسية الفلسطينية 

 العرب نبالفلسطينيينساً متعلقين ج كونهم ،"الفلسطينية"خلال سنتين من تاريخ نفاذها الإقليم الذي يتبعونه

أي بعد انقضاء  1/8/1925في  إلاطبق وذلك لأن هذا المرسوم لم ي ،الذين هم أكثرية سكان فلسطين

نوحة للعربي الموجود خارج فلسطين بموجب معاهدة لوزان متقريباً من سريان مدة الاختيار الم عامٍ

جاء لوضع العقبات أمام  إنما ،المذكور في سن مرسوم قانون الجنسية رفالتأخي فلسطين، إلىللعودة 

والتي لم إليها، للعودة  العرب في اكتساب الجنسية الفلسطينية والذين لم يكن أمامهم سوى أقل من سنة

  .159وطنهم إلىتكن لتكفي غالبيتهم لترتيب أمورهم وأعمالهم ومن ثم العودة 

  

من خلال وجود الفقرة الأولى المذكورة  ياًبريطان تتضح الحكمة المستهدف تحقيقها ،من خلال ما تقدم 

وذلك بقوة  1/8/1925والتي حصرت جنسية التأسيس الفلسطينية بالمقيمين في فلسطين في  ،أعلاه

من اليهود الى  ةركبي أعداد بإدخالوذلك  ،في فلسطين كبيرٍ ديمغرافيٍٍ تغييرٍ إحداث وهو ،القانون

ومن ثم اعتبارهم مقيمين فيها ليكتسبوا بذلك  ،1/8/1925و 6/8/1924رة الممتدة بين تالفخلال فلسطين 

  .وفقاً لنص المادة السابعة من صك الانتدابجنسية التأسيس الفلسطينية 

صلاء الذين لم يكونوا الأ نالفلسطينييكل بيان وضع هذه المادة  إغفال ،الهدف هذاومما يدلل على 

الدم الفلسطيني وولادتهم على  إلىرغم انتسابهم  خرٍٍأو لآ لسببٍ 1/8/1925موجودين داخل فلسطين في 

  .لأرض الفلسطينيةا

  

وسط الاستنكارات الدولية والعالمية والثورات الشعبية الفلسطينية ضد سياسات تهجير الشعب الفلسطيني  

 أو لسببٍ 1/8/1925صلاء الذين لم يكونوا موجودين داخل فلسطين في لأا نالفلسطينيي وتقييد حرية

 جديد نصٍ إضافة إلىرت الحكومة البريطانية جذورهم، اضطُ موطنهم ومنبت إلىمن العودة  رٍلآخ

في فلسطين في  الذين كانوا يقيمون عادةً نالعثمانييالرعايا  إن: "نص علىللمادة الأولى المذكورة سابقاً ي

اليوم الأول من شهر فيها قبل  لا يقيمون عادةً أصبحواولكنهم  ،1924اليوم السادس من شهر آب سنة 

كانوا قبل اليوم الثالث والعشرين من شهر  إذا إلا ،نفلسطينييقد أصبحوا  أنهميعتبرون  ،1925آب سنة 

  ".اختيارهمأخرى بطوعهم و قد تجنسوا بجنسية 1931تموز 

باً وقدم طل ،الذكر ةالآنف الفقرةفلسطيني الجنسية وفقاً لأحكام  أصبح أي شخصٍ إذا تقدم،بالرغم مما 

يحق للمندوب 1931اعتباراً من اليوم الثالث والعشرين من شهر تموز  بذلك خلال أربع سنوات ،
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ن يمدد الأجل أو ،من المادة الأولى من هذا المرسوم) 3(و )2( أحكام الفقرتينيطبق عليه  أنالسامي 

  .فيهماالمنصوص عليه 

 - الآنف ذكرها- لى من المادة الأولى الأو الفقرةعلى نص  ليشكل استثناء جاء مثل هذا النصوقد 

ولتمنح كل من كان  ،1924/آب/ 6أخرى بميلاد الجنسية الفلسطينية منذ  لتعترف بريطانيا بموجبه مرةً

ما لم يكن قد  ،لآخرٍ أو لسببٍ 1/8/1925يقيم في فلسطين في ذلك التاريخ ولكنه لم يوجد فيها في 

هؤلاء  أمامعادت وفتحت الباب على مصراعيه  أنها إلا، أخرى الجنسية الفلسطينية تجنس بجنسية

من تاريخ  سنوات أربعفي هذا الاستثناء للتخلي عن هذه الجنسية خلال  ونالفلسطينيون المقصود

 رفترة التوتجداً في فلسطين وهي  حرجة كان قد جاء في فترة الأمرمثل هذا  أنأي  ،23/9/1931

على  الأفراديشجع أولئك سالذي  الأمر فلسطين،يطاني ضد أبناء السياسي وتزايد الظلم اليهودي والبر

جل التخلي عن أسلطة المندوب السامي في تمديد  ،يشجع أكثرسومما  ،التخلي عن جنسيتهم الفلسطينية

، ومثل هذه المذكورة في نص الفقرة السالفة الذكر ة وعدم تقيده بمدة الأربع سنواتقهذه الجنسية المطل

   .مجرد صورة لهذه السلطة نقة تدفعنا للقول بأن سلطة المندوب السامي هي القانون والقانوالسلطة المطل

  

  أسس ثبوت وفقدان الجنسية الفلسطينية: الفرع الثاني

  

، كانت بنصوصها الضابط والراسم لحدود )1941- 1925(مراسيم الجنسية الفلسطينية الموحدة لسنة 

لا  هذا القانون الذينصوص  ءباستقراها واكتسابها وفقدانها، والجنسية الفلسطينية من حيث طرق ثبوت

  - :160هذا القانون تتمثل فيما يلي أحكامأهم  نجد أن ،زال ساري المفعول في قطاع غزةي

  :الفلسطينيةثبوت الجنسية أسس  -أولاً

الفرد واختياره  إرادةبناء على  إمابقوة القانون و إماللفرد وفقاً للأصل العام، فإن رابطة الجنسية تتثبت  

     - :وعليه، فإن أسس ثبوت الجنسية الفلسطينية تتمثل فيما يأتي - سبق وأن بيناكما - 

  161 :القانونبقوة  بتةالجنسية الفلسطينية الثا -1

بعد ترسيم حدود الجنسية التأسيسية الفلسطينية وفقاً للمادة الأولى من مرسوم قانون الجنسية    

نحت هذه فم القانون،لثبوت هذه الجنسية بقوة  عتمد حق الدم كأساسٍاُ ،)شرحها السابق(الفلسطينية 
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وتالتي تطلبت الميلاد على ارض فلسطين ومقيم فيها ولم يتجنس بجنسية اخرى وقدم تصريحا .من هذا القانون 4ما تناولته المادة  وهذا-  161

 .يكون فلسطينيا 18بذلك عند بلوغه سن 



 

وبغض النظر عن  ،خارجها داخل فلسطين أو شرعيٍ من زواجٍ فلسطينيٍ لأبٍ ولِدالجنسية لكل من 

ن جنسية وع سواء أكانت تأسيسيةً أم ثابتةً بقوة القانون أم بالاختيار، طبيعة الجنسية التي يتمتع بها الأب

منحت الجنسية فُ ،لثبوت هذه الجنسية بقوة القانون ثانويٍ كأساسٍ الإقليمعتمد حق هذا واُ الميلاد،الأم عند 

لِالفلسطينية لكل من وكان مجهول الجنسية  أو غير شرعيٍ أو شرعيٍ على أرض فلسطين من زواجٍ د

  .ميلادهعند 

  دةالجنسية الفلسطينية الثابتة بناء على الإرا -2
  

   ))التغير في السيادة((التبدل الطبيعي * - أ

أن إلىي الجنسية يالعثمانية ومن ثم كان جميع سكانها عثمان الإمبراطوريةمن  كانت فلسطين جزء 

الجنسية الفلسطينية  إلى، ليتحول سكانها بذلك 6/8/1924ثر توقيع معاهدة لوزان في إانسلخت عنها 

  . وفقاً للمادتين الثانية والثالثة سالفة الذكرالتمتع بها متى رغبوا في حملها و

  - :التجنس *- ب

  الحرة المختارة موافقة  بإرادتهما  يكون التجنس متى لاقت رغبة الفرد الأجنبي باكتساب جنسية دولة

الدولة صاحبة الجنسية ومتى توافرت به الشروط المنصوص عليها في قوانينها الداخلية التي تخدم 

من هذا القانون التجنس بالجنسية الفلسطينية  9-4وقد نظمت المواد من  احتياجاتها،مصالحها وتلبي 

 ن لم تتوافروإحتى لطالبيها في منحه شهادة التجنس  مطلقةً ةًتقديري والذي يكون للمندوب السامي سلطةً

ثار هذا القانون آ ومد، 162ن توافرت تلك الشروطإالشروط المطلوبة وفي رفض منحها حتى وفيهم 

والذي يصبح فلسطيني وتسري آثار التجنس على طالبه  ،القاصرين أولادهزوجة المتجنس و إلىالتجنس 

  .163الجنسية من تاريخ منحه شهادة التجنس مباشرة

من التجنس فرضته الطبيعة الخاصة للوضع الفلسطيني  اًخاص اًهذا وقد حوت نصوص هذا القانون نوع

، وهذا النوع يتمثل وسكانها عن الدولة العثمانية وتبعيتها نسلاخ فلسطينوذلك لاحتواء افرازات ا ،آنذاك

  : بما يلي

                                                           
او  الإنجليزيةبية أو بالعر الإلمام _3الأخلاق حسن  - 2في فلسطين مدة لا تقل عن سنتين  الإقامة - 1وشروط التجنس المطلوبة هي  - 162

للمندوب السامي ان  هذا ويمكن .فلسطينيمين الولاء لحكومة أداء  -5طلبه  أجيب إذافي فلسطين  الإقامةنية  - 4 "اللغات الرسمية "العبرية 

ود من اكتساب هذه قصيرة ولعل الهدف هو تمكين المهاجرين اليه مدة الاقامةان  ناويلاحظ ه المطلق،حسب تقديره  الإقامةيستغني عن شرط 

 .الجنسية
شهادة التجنس يصبح فلسطيني له حق التمتع بكافة الحقوق والتحمل بكافة الالتزامات دون وضعه في فترة تجربة  الأجنبيبمجرد منح  -  163

 لى وجه الخصوصولعل الهدف من ذلك هو تسهيل اقامة الوطن القومي اليهودي في فلسطين من خلال التمتع بالحقوق السياسية ع ))ريبة((



 

المولودين في فلسطين والذين اكتسبوا  الأشخاصعلى حق  ،صت المادة الثانية في فقرتها الأولىن-1

ن في فلسطيولم يكونوا مقيمين  ،ين عليهازعد ذلك وظلوا حائب أوالجنسية العثمانية بمجرد ميلادهم 

   .الجنسية الفلسطينية في اكتساب ،1/8/1925 بتاريخ

لسلطة المندوب  ولكن ذلك خاضع ،6/8/1924لذلك خلال سنتين اعتباراً من  طلبٍ مقديمهمن خلال ت

  .بالاتفاقيات المبرمة مع البلد الذي يقطنه آنئذ الإخلالوبشرط عدم  ،السامي التقديرية المطلقة

على نفس الحق في الخيار للمولودين على أرض فلسطين  ،المادة نصت الفقرة الثانية من نفس-2

ولكنهم لم يكونوا موجودين في  ،بعده أووالحائزين على الجنسية العثمانية منذ ذلك التاريخ 

في العودة  في فلسطين ولديهم رغبةٌ غير منقطعة شخصية لهم علاقات أن إلا في فلسطين،1/8/1925

يخضع لسلطة المندوب السامي المطلقة بشرط  من خلال تقديمهم طلبٍ ،دائمة ةفيها بصور الإقامةوإليها 

  .آنذاك هونيقطنذي بالاتفاقيات المبرمة مع البلد ال إخلالهعدم 

كل  بإعطاءوذلك  ،فقد نصت على هذا النوع من التجنس الخاص ،المادة الرابعة من هذا القانون أما-3

لِمن ولا تقل  في فلسطين مدةً أقامالعثمانية عند ولادته أو بعد ذلك متى  في فلسطين واكتسب الجنسية د

" 1/8/1925خلال سنتين من تاريخ  ،الفلسطينيةالجنسية كتساب لا تقديمه تصريحاًقبل  عن ستة أشهرٍ

مطلقة التقدير في قبول  ويكون للمندوب السامي سلطةً ،"تاريخ سريان مرسوم قانون الجنسية الفلسطينية

  .لبهرفض ط وأ

وفقاً للمادة الثانية من قانون انتخاب المجلس  الجنسية لاعتباره فلسطيني اًكل من قدم تصريح-4

فله  التاريخ،في فلسطين منذ ذلك  وكان قد أقام عادةً ،- السالف ذكرها-1922التشريعي الفلسطيني سنة 

لى ذلك المندوب السامي الفلسطينية وفقاً لنص المادة الخامسة متى وافق عالجنسية الحق في اكتساب 

  .الرابعةحسب ما تطلبه المادة  لتقديم تصريحٍ يكون هناك حاجةً أندون 

وامتصاص افرازات الوضع الخاص الذي  ةأنه جاء لتلبي ،لاحظ على هذا النوع الخاص من التجنسوي

والتي هدفت  أنه كان مرهوناً بسلطة المندوب السامي المطلقة التقدير إلا آنذاك،كانت تعيشه فلسطين 

  .فلسطينالوطن القومي اليهودي في  إقامةتسهيل  إلىمكان قدر الإ

جنسية الزوج  إلىتبعت مراسيم قانون الجنسية الفلسطينية الزوجة الأجنبية أَ :المختلطالزواج * - ج

 تتأثر جنسيتها بعد ذلك أندون  كما سبق وان بينا، في ذلك نظرية التبعية نيةًالفلسطيني متب

  .164بالطلاق أمذلك بموت الزوج  أكان سواء ،بانقضاء العلاقة الزوجية)) طينيةالفلس((
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الحق في الاحتفاظ بجنسيتهن الفلسطينية  نحنفقد م أجانب،بالنسبة للفلسطينيات اللواتي يتزوجن من  أما

 1939عام  تم تعديل القانون إلىكذلك  الأمروبقي  ،هذه فيه عن رغبتهنَّ علنَّي اًما قدمن تصريح إذا

والقانونية التي أخذت تنادي بضرورة الأخذ بنظرية استقلال جنسية  للعديد من المواقف الدولية استجابةً

جنبية جنسية زوجها لاكتساب الزوجة الأ عتمد الزواج بحد ذاته كأساسٍيلم  ،وعليه ،عن زوجها الزوجة

لسلطة  اًالذي يكون خاضعو جنسيةجاز لها ذلك عن طريق طلبها التجنس بهذه ال وإنما ،الفلسطيني

                                                                                    .165التقديرالمندوب السامي المطلقة 

  

  -:سس فقدان الجنسية الفلسطينيةأ -ثانياً

متعمق سواء أكان ذلك بالاختيار أم بقوة  بعد أن بينا طرق ثبوت الجنسية الفلسطينية على نحوٍ غير 

  :والتي تتمثل فيما يلي166القانون، فإنه لا بد من بيان طرق فقدان هذه الجنسية

أعطت المادة التاسعة من هذا القانون، الحق لكل من اكتسب والده الجنسية الفلسطينية عن طريق - أ

خلال سنةً من بلوغه سن الرشد، ليعتبر  التجنس في التخلي عن الجنسية الفلسطينية بتصريحٍ يقدمه

  .عندها أجنبياً

أما الحرمان من الجنسية الفلسطينية، فيكون إما بالسحب أو بالإسقاط وفقاً للمبادىء العامة، أما  - ب

مراسيم قانون الجنسية الموحدة، فلم تعرف التفرقة بين السحب والإسقاط، فجعلتهما تدبيراً إدارياً بيد 

ي والذي يستطيع من خلاله سحب شهادات التجنس وفقاً لنص المادة العاشرة من هذا المندوب السام

القانون إذا ما كان المتجنس قد حصل عليها بطريق الكذب أو الغش أو الاحتيال أو التدليس أو بكتمان 

 أو أن يثبت للمندوب. معلومات جوهرية لولاها ما كان هذا الشخص سيحصل على الجنسية الفلسطينية

قد أقام خارج فلسطين مدةً لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ منحه شهادة " المتجنس"السامي أنه 

التجنس، أو أن يكون هذا الشخص غير مخلصٍ لحكومة فلسطين بالقول أو الفعل، ومتى رأى المندوب 

ر أجنبياً السامي توافر أي سببٍ من هذه الأسباب، جاز له سحب شهادة التجنس من الشخص الذي يعتب

  .167من تاريخ سحبها منه

أما بالنسبة للزوجة الأجنبية التي اكتسبت الجنسية الفلسطينية بزواجها من فلسطيني، فلا تمتد إليها آثار 

من هذا القانون، ما لم يثبت بحقها أي من أسباب ) 11(الحرمان من الجنسية الفلسطينية بمقتضى المادة 
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  من هذا القانون 21خامسة من المادة سنة حسب التقويم الغريغوي وفقاً لنص الفقرة ال 18في هذا القانون هو  دوسن الرشد المعتم-  166
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 .يريد من شهادات التجنس وإبعاده عن ارض فلسطين وفق ما يراه مناسباً



 

تتقدم بتصريحٍ تعلن فيه رغبتها بالرجوع إلى جنسيتها الأجنبية خلال ستة الحرمان السالفة الذكر وما لم 

كما ويمتد مثل هذا الأثر إلى أولاده القاصرين بشرط أن لا  .أشهرٍ من تاريخ حرمان زوجها من جنسيته

الة تكون جنسيتهم الفلسطينية قد ثبتت لهم بقوة القانون بناء على حق الدم أو الإقليم، وكذلك الحال في ح

إذا ما تقدمت أمهم الأجنبية بطلبٍ للرجوع إلى جنسيتها خلال ستة أشهرٍ من تاريخ حرمان زوجها من 

  .جنسيته الفلسطينية

أم  نأصدرت حكومة الانتداب بطاقات هوية لكل المقيمين في فلسطين سواء أكانوا فلسطينييقد هذا و

 معين أوأجانب، وكانت تُستخدم للسفر لعدة مرات لمدةكما وقامت بسن قانون جوازات السفر الذي 168ة ،

  .169فقط نهدف إلى تشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين والذي كان يمنح للفلسطينيي

  

  :الخلاصة
 مخلوقاً النظري الدولي يالوجود القانون إلى نجد أن صك الانتداب أبرز، لما تقدم ذكره وفقاً، ووعليه

عكست  مستقلةً جنسيةً ،اسمه فلسطين، وأصبح له وبموجبهالسيادة منقوص  مستقلاً وكياناً اًجديد

 هذا الشخص الدولي الجديد المستقبلي، فنقصان سيادة القانوني في القدرة على تنظيمها حقه

ولم يكن ليسلبه حقه في تنظيم بشخصيته المستقلة، لم يحل دون اعتراف القانون الدولي  ،)فلسطين(

كد هذه الحقيقة على الصعيدين الفعلي لتؤ ة من صك الانتدابعمادة السابجاءت الالمستقلة، وجنسيته 

مسؤولية سن قانون للجنسية ويجب أن يشتمل ذلك  فلسطين تتولى إدارة(: فيهاوالقانوني والتي جاء 

 دائماً الجنسية الفلسطينية لليهود الذين يتخذون فلسطين مقاماً اكتسابتسهل  القانون على نصوصٍ

ن مثل هذا البروز لم يكن مباشراً بل كان موقوفاً لتاريخ صدور معاهدة لوزان في تاريخٍ ، إلا أ)لهم

 سكانالفقد بقي  ،وعليهلاحق والتي عززت بدورها مثل هذا البروز والتواجد القانوني الفعلي، 

لحظة أديانهم متمتعين من الناحية القانونية بالجنسية العثمانية حتى  فلسطين على مختلفل ينالأصلي

الذي شكل الانتداب وفقاً للمبادئ العامة التي تحكم تغير السيادة، وفعلياً حتى سريان معاهدة لوزان 

  .الحد الفاصل بين موت واندثار الجنسية العثمانية وبين ولادة ونشوء الجنسية الفلسطينية

  

خضوعه لسلطة  أما بالنسبة لقانون الجنسية الفلسطينية الموحدة السالف الذكر، فانه يتضح لنا

المندوب السامي وتأويلاته ولا سيما فيما يتعلق بالمدد والشروط الواجب توافرها في الفرد، فالسياسة 

ة لكان من القوانين الجيدة في ياسحكمت هذا القانون، ولولا خضوعه لتأويلات السواهدافها هي من 
                                                           

 .50ص  .مرجع سابق .نالجنسية والمواط. ، مقفيشة -  168
 .179 - 177ص .المرجع السابق. ، عالجادر-  169



 

يشكل نقطة  ا القانون كان وما زالمع ذلك فهذومجال الجنسية مقارنة في القوانية المطبقة في عهده، 

  .ارتكاز مهمة على الصعيدين التاريخي والقانوني في بيان فلسطينية الارض الفلسطينية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  .على الجنسية الفلسطينية 1948أثر الاحتلال الاسرائيلي عام : المطلب الثالث

  

كـان العامـل   ولمـا  أقلية عرقية،  1948كبة عام شكل العرب الفلسطينيين داخل الأرض المحتلة إثر ن

عاملاً أساسياً في النزاع العربي الإسرائيلي، كون النزاع بين الفلسـطينيين والإسـرائيليين   الديمغرافي 

 ودها لإنكار الوجود الفلسطيني مـن نزاعاً على الأرض، فقد كرست الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة جه

، فكان قانون الجنسية في الأرض المحتلة 170بلا شعبٍ لشعبٍ بلا أرض خلال اعتبارها فلسطين، أرضا

إلى  يتهاتشريع قانون جنساسرائيل أخرت حيث  يشكل المرتع الخصب لتحقيق هذه المقولة ،1948عام 

قانون العودة، والذي لم يكن قانون جنسـية بـالمعنى    1950حيث أصدرت قبله في العام  1952العام 

أياً كانت هذا القانون ليمنح كل يهوديٍ في العالم، الحق بالمجيء والهجرة إلى فلسطين  القانوني، بل جاء

الجنسية الإسـرائيلية بشـكل    1952لعام جنسيته للاستقرار فيها ثم ليمنحهم قانون الجنسية الاسرائيلية 

إلى موطنهم لا لحق اللاجئين منهم بالعودة  وأللعرب  ينالقانون أي من هذينفي حين لم يتطرق . 171آلي

يحق لهم اكتساب الجنسية الإسرائيلية إلا عن بل على العكس اعتبرهم أجانب لا  .من قريبٍ ولا من بعيد

وعليه فاننا سنتناول قانون الجنسـية الاسـرائيلي لعـام     .متى توافرت بهم شروط معينة طريق التجنس

ة والوضع القانوني لجنسية لاجئي عام وموقفه من اكتساب الفلسطينيين العرب للجنسية الاسرائيلي 1952

  :وذلك من خلال التالي 1948

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
خلفيات الانتفاضة السياسية والاقتصادية "الشعب الفلسطيني في الداخل  - "المستقبل العربي الفلسطيني" ). 1990. (ك ،منصور – 170

مغرافي فتحت إسرائيل أبواب الهجرة أمام يهود العالم ولقلب الواقع الدي .339ص .بيروت .مؤسسة الدراسات الفلسطينية .1ط  .والاجتماعية

 687000لتبلغ ذروتها في السنوات الثلاث الأولى لقيام دولة إسرائيل حيث بلغ عدد المهاجرين اليهود في ذلك الوقت أكثر من  اعلى مصراعيه
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 .وما بعدها 322ص .المرجع السابق –لعام دليل إسرائيل ا – الفلسطينيين في إسرائيل



 

  :وموقفه من العرب الفلسطينيين 1952قانون الجنسية الاسرائيلي لعام : الفرع الاول

  

ن ضمن الارض التي احتلتها اسرائيل كور اعلاه هؤلاء العرب الفلسطينيون المقيمواعتبر القانون المذ

وقصر حق التجنس يجوز لهم اكتساب الجنسية الاسرائيلية الا عن طريق التجنس، اجانب لا  1948عام 

  :172هذا فقط على من تتوافر فيه الشروط التالية

  .1949، ومسجلاً بحسب قانون تسجيل السكان لسنة 1952/آذار/1من كان مقيماً في إسرائيل في -1

 ".14/7/1952"لجنسية في من كان مقيماً في إسرائيل يوم بدء سريان مفعول قانون ا-2

من كان في إسرائيل أو في منطقة ضمت إلى إسرائيل بعد قيام الدولة، وذلك من يوم قيام الدولة حتى -3

 .يوم بدء سريان قانون الجنسية، أو إذا دخل إلى إسرائيل على نحوٍ غير شرعيٍ في هذه الفترة

  .معرفة باللغة العبريةالأن يكون لديه بعض -4

 .ق وزير الداخلية على طلب تجنسهأن يواف-5

  .أن يقسم يمين الولاء لدولة إسرائيل-6

كما ومنحت الجنسية الإسرائيلية، لكل عربيٍ يولد داخل إسرائيل إذا كان تاريخ ميلاده بعد قيام دولة 

ليا إسرائيل، ومتى كان مقيماً في إسرائيل يوم سريان هذا القانون، ومتى كان أحد والديه مواطناً إسرائي

  .وفقاً للشروط السابقة

كان إثبات شرط الإقامة المطلوب للتجنس بالجنسية الإسرائيلية، يقف حجر عثرة في طريق العرب  

الفلسطينيين لصعوبة إثباته، ولا سيما وأن هذا الشرط كان يبنى على حمل الشخص لبطاقات الهوية 

بريطاني في فلسطين إثر سن مرسوم قانون وجوازات السفر التي كانت قد أصدرتها حكومة الانتداب ال

الجنسية الفلسطيني، والتي لم يكن يحملها سوى عدد قليلٍ جداً من العرب، خصوصاً بعدما صادرت 

% 10قوات الجيش الإسرائيلي إبان الحكم العسكري للعرب عدد كبيرٍ منها، وعليه، فلم يستطع سوى 

ن فقد كانوا بالجنسية الإسرائيلية، أما الآخرول التجنس من الفلسطينيين العرب الموجودين داخل إسرائي

  .يقيمون إقامةً دائمةً فيها دون حملهم للجنسية الإسرائيلية

، والذي أعطى كل 1980بقي الأمر كذلك، حتى إصدار تعديل قانون الجنسية الإسرائيلية في العام 

ة حق اكتسابها بالتجنس بناء على ما العرب الموجودين في إسرائيل والغير حاملين للجنسية الإسرائيلي

  :173يلي

                                                           
ية تقرير حول الجنس .، مقفشية./ 6ص  .المرجع السابق .دليل إسرائيل العام. النظام القانوني والنظام القضائي لاسرائيل. شقور، أ- 172

ب داخل إسرائيل أما قانون وإننا سنقتصر الحديث فقط على النصوص التي تتعلق بالمواطنين العر. 32-31ص . مرجع سابق. الفلسطينية

 .الجنسية الإسرائيلي فلن يكون محور دراستنا في هذا المقام لكونه خارج عن نطاق هذه الدراسة



 

كل من ولِد قبل قيام الدولة، يصبح مواطناً إسرائيليا بفضل الإقامة في إسرائيل منذ بدء سريان تعديل - أ

  :، وذلك إذا استوفى الشروط التالية1980قانون الجنسية لسنة 

  .لم يصبح مواطناً إسرائيليا بحسب أي بند آخرٍ من القانون-1

 .كان مواطناً فلسطينياً عشية قيام الدولة-2

مقيماً في إسرائيل، ومسجلاً في سجل السكان بموجب قانون تسجيل السكان  14/7/1952كان في -3

 .1949لسنة 

 .مقيماً في إسرائيل ومسجلاً في سجل السكان" 1980سنة "كان في يوم تعديل هذا القانون من -4

قد حدد قانون " 1980التي شنت الحرب على إسرائيل سنة " ربية ليس مواطناً في إحدى الدول الع-5

في مادته الثانية فقرة أ هذه الدول بأنها لبنان ومصر والأردن  1954منع السكان من التسلل لسنة 

  .والعراق واليمن وكل جزء خارج حدود دولة إسرائيلية أي الضفة الغربية

سرائيليا بفضل الإقامة في إسرائيل من يوم بدء سريان تعديل من ولِد بعد قيام الدولة، يصبح مواطناً إ- ب

  :وذلك إذا استوفى الشروط التالية 1980قانون الجنسية لسنة 

  .لم يصبح مواطناً إسرائيليا بحسب أي بند آخرٍ من القانون-1

 .مقيماً في إسرائيل ومسجل في سجل السكان 1980كان في يوم سريان تعديل القانون لسنة -2

  . من هذا البند 3- 1من نسل إنسانٍ استكمل الشروط المذكورة في الفقرات  هو-3

وبالرغم من أن كلاً من العرب واليهود داخل إسرائيل يحملون الجنسية الإسرائيلية، إلا أن إسرائيل  

تميز بينهم على أساس القومية، ليكون العرب أقل حظاً من اليهود والدروز في التمتع بحقوق المواطنة، 

  .174هناك هوةٌ اجتماعيةٌ واقتصاديةٌ كبيرةٌ تفصل العرب واليهود في اسرائيلف

  :ومن خلال ما سبق فإننا نستنتج الآتي

، لم تصدر قانون جنسية خاصٍ بها إلا 1947عام  181إثر قيام دولة إسرائيل بناء على قرار التقسيم -1

 من المهاجرين اليهود في بوتقة رعاياها، ، وذلك كي تتمكن من إدخال أكبر عدد ممكن1952ٍفي العام 
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كما أنها لم تعمد إلى تغيير الجنسية الفلسطينية التي كان قد أقرها الانتداب البريطاني لجميع سكان 

فلسطين من عربٍ ويهود.  

  

قانون العودة، لتمنح بموجبه كل اليهود الحق في المجيء إلى  1950أصدرت إسرائيل في العام -2

تقرار فيها، وذلك بهدف طمس الهوية الفلسطينية وترجيح كفة العنصر اليهودي، دون أن اسرائيل والاس

  .تعطي حق العودة للعرب واللاجئين منهم
 
أن تمنح اسرائيل كل من كان  فالاصل ،اذا تغاضينا عن شرعية قيام دولة اسرائيل وقانونيته-3

الجنسية الإسرائيلية بكل مزاياها مع فلسطيني الجنسية قبل قيامها وأصبح يقيم ضمن حدود دولتها، 

إعطائه حق الخيار في قبوله اكتساب هذه الجنسية أم لا ما دام يتمتع بوصف الساكن الاعتيادي وفقاً 

الذي ألقى على عاتق  181كما سبق وأن بينا، ووفقاً لنص قرار التقسيم " تعاقب الدول"لمبدأ تبدل السيادة 

هذا  من وطنييها وأن تمنحهم جنسيتها، ل سكان الإقليم الذي تقوم عليهجعكل دولة تنشأ بموجبه مسؤولية 

  .حة هذا القرار وسلامته القانونيةإذا افترضنا جدلاً ص
 
، والذي أكسب كل من هو يهودي وكل من 1952سنت إسرائيل قانون الجنسية الإسرائيلية في العام -4

الجنسية الإسرائيلية، وبذلك كانت اسرائيل هي  1950جاء إلى فلسطين منهم وفقاً لقانون العودة لعام 

الدولة الوحيدة التي تمنح جنسيتها على أساس الدين خلافاً لكل المبادئ القانونية المستقرة بشأن الجنسية، 

ن فيها، ولهم حق اكتساب جنسيتها بالتجنس متى طينيون فقد اعتبرتهم أجانب مقيموأما العرب الفلس

شروط والتي أهمها شرط الإقامة، وعليه، فلم يكتسب الجنسية الإسرائيلية من توافرت فيهم العديد من ال

  .إلا عدد قليلٍ لصعوبة إثبات شرط الإقامة نالعرب الفلسطينيي
 
والذي منحت بموجبه كل العرب يل تعديل قانون الجنسية درت إسرائ، أص1980في العام -5

  .ن فيها الجنسية الإسرائيليةالمسجلين بسجل السكان متى كانوا مقيمي نالفلسطينيي

ونجد أن هذا القانون كان قد نص على اعتبار من كان فلسطينياً عشية قيام الدولة ومسجلاً بسجل  

أي أن إسرائيل قد اعترفت ولو بصورة ضمنية أو غير السكان ومقيماً في إسرائيل، مواطناً إسرائيلياً، 

 ما يعني أن كل من لم يكتسب الجنسية الإسرائيليةم، مقصودة بالجنسية الفلسطينية لهؤلاء العرب



 

بالتجنس، كان فلسطينياً أي أنه بقي متمتعاً بالجنسية الفلسطينية الثابتة له قبل قيام إسرائيل في عهد 

  .175 الانتداب

  

إن توافر جميع شروط التجنس بالجنسية الإسرائيلية لا يعني منح طالبها الجنسية الإسرائيلية بشكل -6

الذي له الحق في إعفاء من يريد من بعض هذه التقديرية و ةبل ذلك مرهون بسلطة وزير الداخليفوري 

الشروط، الأمر الذي يعني استغلال الحكومة الإسرائيلية لتلك السلطة التقديرية في تقييد حصول العرب 

  . 176على الجنسية الإسرائيلية

وليس إسرائيليين، فقد اعترفت لهم " نفلسطينيي" وبرغم اعتبار العرب الفلسطينيين في اسرائيل، أجانب

، ولعل السبب في ذلك، سياسي 1980اسرائيل بحق الإقامة فيها حتى صدور تعديل قانون الجنسية لسنة 

  .بالدرجة الأولى وهو عدم إثارة السخط العربي والدولي عليها

   

ما بعد نفاذ تعديل قانون الجنسية ومن كل ما سبق، نجد أن هؤلاء العرب من الناحية القانونية ولا سي

، هم إسرائيليون بكل معنى الكلمة من جهة الجنسية التي اكتسبوها بالتجنس، 1980الإسرائيلية لسنة 

والذي هو عملٌ إرادي في حقيقته، هذا وإن سلّمنا بالضغوطات المفروضة على هؤلاء الأفراد في 

عتبارات السياسية من ضرورة بقاء العنصر العربي ضرورة اكتسابهم لهذه الجنسية وما تمليه عليهم الا

لم تكن تعني تمتعهم إلا انه غني عن البيان، أن إسرائيليتهم وفقاً لقوانين الجنسية . في كافة أنحاء فلسطين

بكل الحقوق وعلى قدم المساواة مع الاسرائيليين اليهود بل خضعوا ولا زالوا يخضعون لتمييز عنصري 

سطين وجنسيتهم الفلسطينية لم يكن تجنسهم بالجنسية الاسرائيلية ليدفن انتمائهم لفل في هذا الجانب كما

  .الاولى

  

                                                           
 1948، أن العرب الفلسطينيين في الأرض المحتلة عام 56مرجع سابق، ص -ى معتز قفشية في كتابه الجنسية والمواطن في فلسطينرأ -  175

هم كما يقول كانوا عديمي الجنسية طوال الفترة السابقة لاكتسابهم الجنسية الإسرائيلية، إلا لا نوافقه الرأي، ومما يؤكد وجهة نظرنا، أنها اعتبرت

، والأجنبي يختلف عن عديم الجنسية، فالأجنبي يحمل جنسية دولة ما، بعكس عديم الجنسية هذا من ناحية، ومن ناحية "أجانب"فشية نفسه معتز ق

كانت قد اعتمدت على جوازات السفر والهويات الفلسطينية التي كان قد أصدرها الانتداب البريطاني في إثبات شرط ) اسرائيل(أخرى فإنها 

، الأمر الذي يشكل دليلاً آخراً على اعترافها بفلسطينيتهم ولو بشكل غامض أو غير مقصود هذا من الناحية الواقعية نلعرب الفلسطينييالإقامة ل

ين لاعتياديالمجردة أما من الناحية القانونية فقد كانوا يحملون الجنسية الإسرائيلية من تاريخ قيام دولة اسرائيل ما داموا يحملون صفة السكان ا

التي تقضي بحمل ولية الملزمة بشأن تعاقب الدول وولم يتجنسوا بغير الفلسطينية التي كانوا يحملونها قبل قيام اسرائيل وفقا للقواعد القانونية الد

 ".اسرائيل"جنسية الدولة الخلف" فلسطين"السكان الاعتياديين في الدولة السلف
. رقم الطبعة غير مذكور. جراءات الإسرائيلية في مكتب الداخلية في مدينة القدسالسياسات والإ).  2000.(آخرونو  ، أرويضي – 176

 وما بعدها 35ص . القدس الملتقى الفكري العربي



 

  1948الوضع القانون لجنسية اللاجئين الفلسطينيين عام : الفرع الثاني

  

هم أولئك الفلسطينيون الذين هجرتهم إسرائيل من بيوتهم الواقعة داخل  1948اللاجئون الفلسطينيون لعام 

مخالفةً بذلك إرادة الشرعية الدولية ومواثيقها ذات الصفة الملزمة، وأيضاً قرار التقسيم 177الهدنةحدود 

أنه يجب على كل دولة من : ود وميلاد دولتها والذي جاء فيهوالذي كان السبب في وج 181رقم 

اتيرها أحكاماً تكفل ، اللتين تضمن هذا القرار إنشائهما، أن تدرج في دس"العربية واليهودية " الدولتين 

لكل الأشخاص الموجودين فيها من دون تمييزٍ حقوقاً متساويةً في المجال الديني والمدني والسياسي 

والاقتصادي والتمتع بحقوق الإنسان وبالحريات الأساسية بما فيها حرية إقامة الشعائر الدينية وحرية 

   .والتعليم والاجتماع والجمعيات اللغة والكلمة والنشر 

ويلاحظ أن إسرائيل لم تراعِ هذا القرار فيما يتعلق بحقوق الفلسطينيين القاطنين ضمن حدودها بالسماح 

لهم بالعودة إلى بيوتهم وممارسة كافة حقوقهم المدنية والسياسية ومنها حق تقرير المصير رغم أنها 

لي ومنتهكاً لحقوق السيادة تمسكت به بشدة كسند لوجودها وميلادها رغم كونه مخالفاً للقانون الدو

الوطنية الممنوحة للشعب العربي الفلسطيني في كل فلسطين الانتدابية استناداً إلى القانون الدولي المتعلق 

 بدولة ب الحق في استعادة سيادته إذا ما حصل على اعترافبالانتداب، والذي يعطي الشعب المنتد

الفلسطيني صاحب الدولة المستقبلية السلف للدولة  مستقلة خاصة به، وحيث أصبح الشعب العربي

العثمانية بعد توقيع معاهدة لوزان، فالحق بالسيادة ثابتةٌ لهذا الشعب الذي كان قد ولد إلى الحياة القانونية 

في فقرتها الرابعة من عهد عصبة الأمم، كون الانتداب صاحب دورٍ ائتمانيٍ  22الدولية بموجب المادة 

دة على الإقليم المنتَدب، حيث تبقى هذه السيادة كامنةً في الشعب المنتدب إلى أن يصبح وليس ذو سيا

مؤهلاً لقيادة نفسه بنفسه، ونشير هنا إلى أن انتقال ثبوت هذا الحق للشعب الفلسطيني من عهد عصبة 

ذا الشعب بحكم الأمم إلى ميثاق هيئة الأمم المتحدة، تضمن انتقال مسؤولية تحقيق السيادة الوطنية له

القانون على عاتق هيئة الأمم المتحدة وبريطانيا كدولة الانتداب لهذا الشعب، وأي عملٍ ينتقص من هذه 

  . المهمة، إنما هو عملٌ غير شرعيٍ ومخالفٌ للقانون

فكما بينا سابقاً، نكرر القول بأن المبادئ القانوني لجنسية هؤلاء اللاجئين،  أما بالنسبة لبيان الوضع

لعامة في الجنسية من حيث ثبوتها وفقدانها متروك التفنن في ترسيم حدودها للسلطات الداخلية في كل ا

  دولة بما يتلاءم ومصالحها العليا، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقةً، بل مقيدةٌ بالعديد من المبادئ القانونية

                                                           
بين إسرائيل  1949ويطلق على هؤلاء الأشخاص أيضاً لاجئو الداخل نسبة الى وجود أماكن بيوتهم داخل حدود الهدنة الموقعة عام  -  177

 . ةوالأطراف العربي



 

ن لها رجحان الكفة في حال تعارضها الدولية الملزمة لدول المجتمع الدولي كافةً، والتي يجب أن يكو

  .مع القوانين الداخلية المنظمة لجنسية الدولة

  

لى الدول إالفلسطينيين إلى باقي مناطق فلسطين أو  ن، كان كل من لجأ م1948عشية نكبة عام  

ة متع بالجنسية الفلسطينية المشرعة زمن الانتداب البريطاني بموجب المادة السابعتالعربية المجاورة ي

، وبقي )1941- 1925(من صك الانتداب، وذلك وفقاً لنصوص قانون الجنسية الفلسطينية الموحدة 

وقيام دولة إسرائيل ولجوء هؤلاء الأشخاص وتهجيرهم  181الأمر كذلك حتى صدور قرار التقسيم رقم 

دولية وهذه حيث أصبح يحكم الوضع القانوني لجنسيتهم مبادئ قانونية  178 1948عن بيوتهم إثر نكبة 

  :179القواعد هي

  

  ": قبول السيادة"القواعد القانونية المتعلقة بتوارث الدول  –أ 

المسماة بمواد خاصة بجنسية الدولي التابعة للأمم المتحدة و وتقضي هذه القواعد التي أعدتها لجنة القانون

ة وما ينتج عنه من خلافة دولة الأفراد الطبيعية ذات العلاقة في تعاقب الدول بأنه في حال تبدل السياد

لدولة أخرى، فيجب أن تمنح الدولة الخلف جنسيتها لجميع السكان الاعتياديين في الدولة السلف وذلك 

بمجرد حصول الخلافة مباشرةً وبغض النظر عن مكان تواجدهم عند حصول تلك الخلافة ما داموا 

بحقهم المطلق والحر في اختيار جنسية دولة أخرى يتمتعون بصفة السكان الاعتياديين، هذا مع احتفاظهم 

غير جنسية الدولة الخلف، وتم تعريف السكان الاعتياديين لغايات تطبيق هذه القواعد القانونية الملزمة 

سكان منطقة جغرافية معينة جعلت إقامتهم الطوعية فيها مكاناً لإقامتهم : للمجتمع الدولي بأسره، بأنهم

  .    ها تضم بيوت منشئهمالدائمة، حيث أن

وعليه، فإن قرار التقسيم كان سبباً في حدوث تعاقبٍ وتوارث بين دولتين نتج عنه تبدلٌ في السيادة فيما  

بين إسرائيل باعتبارها الدولة الخلف، ودولة فلسطين وفقاً لصك الانتداب باعتبارها دولة السلف، الأمر 

باعتبارهم سكاناً  1948لة لكل من أرادها من لاجئي عام الذي يلزم إسرائيل بمنح جنسيتها الكام

بغض النظر عن مكان تواجدهم إسرائيل قبل حدوث تبدل السيادة واعتياديين في الأرض المقامة عليها 

في فقرتها الثانية من مواد لجنة القانون الدولي  14عند حصول هذا التبدل، وهذا ما أكده نص المادة 

                                                           
التهجير قد يكون قسرياً باستعمال الحرب والقوة وقد يكون سلمياً بتجريد الأفراد من حقوق الإقامة في أماكن سكناهم الأصلية وذلك  -  178

 .بتجريدهم من جنسيتهم ومن ثم من استمرار وجودهم في البلاد التي هجروا منها
المحامية بولغ، غ، المرجع السابق، /  14-12المرجع السابق، ص  –ة إلى ديارهم مركز بديل لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، العود -  179

 17- 7ص 



 

قانونياً التي سطّرت افتراضاَ دولياً وو ذات العلاقة في تعاقب الدول ناص الطبيعييالمتعلقة بجنسية الأشخ

  : ملزماً على الدولة الخلف في حالات تعاقب الدول يقضي بالتزامين متعاقبين من حيث التطبيق، هما

حق "كونها ملزمةً بالسماح للسكان الاعتياديين في الدولة السلف بالعودة إلى بيوت منشئهم أي  - أ 

  ".العودة 

وكونها ملزمةً أيضاً، بمنح جنسيتها لهؤلاء السكان الاعتياديين متى أرادوا ذلك بمحض اختيارهم، - ب

  ". حق حمل جنسيتها"

 16فلا يجوز لإسرائيل أن تتهرب أو تحتج بأية ذرائع لكي لا تطبق هذين الالتزامين وفقاً لنص المادة 

رم الأشخاص المعنيون تعسفاً من جنسية الدولة السلف، ولا ينكَر لا يح" من هذه المواد والتي جاء فيها 

  . عليهم حق الحصول على جنسية الدولة الخلف أو أي حق من حقوق الخيار المتعلقة بتعاقب الدول

  

  : قاعدة إعادة الدخول ثانيةً إلى دولة المنشأب ـ 

قائمة على أن السكان يتبعون تغير السيادة القاعدة العامة في مسائل الجنسية وتستند هذه القاعدة على ال 

على في مسائل الجنسية، وتقوم قاعدة إعادة الدخول على وجوب سماح دولة المنشأ للمواطنين الأصليين 

  :همالتزامين بحق الدولة الخلف، والدخول إليها ثانيةً وهي بهذا المعنى ترتب ا أرضها في

على أرض الدولة السلف قبل حدوث تغير السيادة، ويقضي تجاه الأفراد الذين كانوا يقيمون : أولهما 

بالسماح المطلق لهم بالعودة إلى بيوت منشئهم بغض النظر عن أماكن تواجدهم لحظة حصول تبدل 

  .السيادة

التزام تجاه دول المجتمع الدولي الأخرى عموماً، والدول التي استقبلت واستضافت هؤلاء  :ثانيهما

يقوم هذا الالتزام على عدم جواز فرض دوام خصوصاً، و" طنين في الدولة السلفالسكان الموا"الأفراد 

الاستضافة على تلك الدول وذلك من خلال السماح لهم بالدخول إليها ثانيةً، والاعتراف بأنهم من 

  . متى ما أرادوها مواطنيها من خلال منحهم جنستها الكاملة غير المنقوصة

ية الدولية الملزمة، تحوي التزاماً آخراً بحق دولة إسرائيل يقضي بوجوب وعليه، فإن هذه القاعدة العرف

 1949بالدخول ثانية إلى بيوت منشئهم الواقعة داخل حدود الهدنة لعام  1948سماحها للاجئي عام 

وجود  1952ومنحهم الجنسية الإسرائيلية الكاملة، وان اشتراط قانون الجنسية الإسرائيلية لعام 

خلال فترة معينة داخل حدودها كشرط رئيسيٍ لحصولهم على جنسيتها، إنما هو شرطٌ  نالفلسطينيي

مخالفٌ للقانون الدولي والقانون الدولي الخاص بتعاقب الدول وقاعدة إعادة الدخول ثانيةً وحق العودة 

للمبادئ  وتقرير المصير، الأمر الذي يفيد بانتفاء الصبغة الشرعية عن هذا القانون الداخلي المخالف



 

بالعودة إلى ديارهم وحقهم  1948لعام  نالعرفية والقوانين الدولية، وأيضاً بثبوت حق اللاجئين الفلسطينيي

  .باختيار الجنسية الإسرائيلية متى أرادوا ذلك

  

  تحريم التجريد الجماعي من الجنسية  –ج 

فرد من جنسيته بصورة ، على عدم جواز حرمان ال1948نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام  

تعسفية، وإذا كان التجريد الفردي من الجنسية محرماً دولياً فإن التجريد الجماعي سيكون أشد تحريماً 

سواء أكان هذا التجريد صريحاً أم ضمنياً خصوصاّ إذا ما استخدم كوسيلة لتجنب الدولة المجرِّدة 

بالسماح لهؤلاء الأفراد بالعودة غلى أراضيها  لمجموع الأفراد من الحصول على جنسيتها، والتزامها

لى تجريد مواطنيها إتُمنع الدول من اللجوء : ثانية وذلك وفقاً للقاعدة العرفية الدولية التي تنص على أنه

في الخارج من الجنسية، حيث أن مثل ذلك العمل يعد انتهاكاً مباشراً لحقوق السيادة لدولة الإقامة، 

قامة الدولة المستضيفة، لأن مثل هذا العمل يفرض عليها وجوب استمرار ويقصد هنا بدولة الإ

  . استضافتها لهؤلاء الإفراد الأجانب عنها

ولعل تحريم التجريد هذا يبلغ ذروته، إذا ما اصطبغ بالتمييز المبني على أساس العرق أو القومية أو 

المتعلقة بجنسية الأفراد الطبيعيين ذات  من مواد لجنة القانون الدولي 15الدين، وهذا ما أكدته المادة 

لا تنكر الدول المعنية على أي أساسٍ تمييزيٍ مهما كان، حق : "العلاقة في تعاقب الدول، والتي جاء فيها

، وأيضاً وفقاً لنص "الأشخاص في الاحتفاظ بجنسيتها أو الحصول عليها أو حق الخيار عند تعاقب الدول

لا يحرم المعنيون تعسفاً من جنسية الدولة : الف ذكرها، والتي جاء فيهامن هذه المواد الس 16المادة 

  ... السلف ولا ينكَر عليهم حق الحصول على جنسية الخلف أو أي حق من حقوق الخيار

، 1948عام  نوبالتمعن في هذه القاعدة، نجد أنها تنطبق على ما فعلته إسرائيل بحق اللاجئين الفلسطينيي

وانينها الداخلية المخالفة للقانون الدولي التي تحكم جنسيتها، لنجد أن قانون العودة لعام وذلك من خلال ق

قد بني على أساسٍ تمييزيٍ على أساس الدين، كونه يمنح كل يهود العالم الحق بالمجيء إلى  1952

طبق ضمناً،  لِي 1952إسرائيل والحصول على جنستها، في حين جاء قانون الجنسية الإسرائيلية لعام 

، على غير اليهود فارضاً شروطاً صارمةً يتوجب توافرها في كل من يرغب في "بغير ذكرٍ صريحٍ"

الحصول على الجنسية الإسرائيلية، مما يبرز للعيان بكل وضوحٍ أن الهدف من ذلك هو استثناء السكان 

اللاجئين، من حق العودة  بما فيهم 1949العرب الذين تتواجد بيوت منشئهم داخل حدود الهدنة لعام 

وحق الحصول على المواطنة الإسرائيلية الكاملة، كما أن مثل هذا الأمر يحوي تجريداً جماعياً ضمنياً 

لهؤلاء اللاجئين من هذا الحق، الأمر الذي يكشف عدم شرعية الإجراءات والقوانين الإسرائيلية المتخذَة 



 

النهاية الحلم الصهيوني العنصري بدولة نقية العنصر  تجاه الشعب العربي الفلسطيني، والتي تكرس في

  . قدر الامكان

  

  :الخلاصة 

أن الاصل ووفقا لعدم شرعية قرار التقسيم بقاء اللاجئين الفلسطينيين عام  من كل ما تقدم، نجد 

، اما الواقع الساسي فقد القى متمتعين بالجنسة الفلسطينية الاولى والمشرعة زمن الانتداب 1948

 لاله على واقع هذه الجنسية واعتبر قيام دولة اسرائيل امر قانوي وواقعي ووفقا لهذا الواقعبظ

، هي جنسية دولة المنشأ أي 1948الجنسية التي يجب أن يتمتع بها اللاجئون الفلسطينيون لعام ف

ونية الدولية الجنسية الإسرائيلية الكاملة ما لم يختاروا غيرها وبدون أية شروط وفقاً للقواعد القان

قاعدة منح السكان الاعتياديين حق العودة : المكملة لبعضها البعض والمتلازمة في هذا المجال، وهي

إلى بيوت منشئهم، ومن ثم جنسية الدولة الخلف في حال تعاقب الدول، وقاعدة إعادة الدخول ثانيةً 

احتجاج إسرائيل بقوانينها إلى دولة المنشأ، وقاعدة تحريم التجريد الجماعي من الجنسية، أما 

الداخلية في سبيل التملص من هذه القواعد ومخالفتها، فهو أمر غير مأخوذ بعين الاعتبار، لأن حرية 

   .الدول في تشريع قوانين جنسيتها الخاصة مرهون باحترام القانون الدولي ومبادئه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  .ردنية الفلسطينيةجنسية سكان فلسطين ابان الوحدة الا: الثاني بحثالم
   

إثر سريان معاهدة لوزان، وقامت بتنظيم جنسية مستقلة  تشكلت إمارة شرق الأردن بإمارة الأمير عبداالله

والذي بني على ما قررته  1926/حزيران/1خاصة بها بموجب قانون جنسية إمارة شرق الأردن في 

ة الغربية وإمارة شرق الأردن نشأ على ونتيجةً لقيام الوحدة بين الضف. 1924معاهدة لوزان عام 

الخارطة الدولية كيانٍ جديد هو المملكة الأردنية الهاشمية، وعليه كان لا بدَّ من إكساب سكان الأقاليم 

المتحدة معاً جنسية دولة الاتحاد وفقاً لمبدأ تبدل السيادة بالضم كما سبق وأن ذكرنا، وفي ظل عجز 

عن تلبية واستيعاب مثل هذه المستجدات ذات الوضعية  1928لسنة  قانون جنسية إمارة شرق الأردن

 181 13/12/1949بتاريخ  56يحمل الرقم  1928، تم إصدار قانونٍ إضافيٍ لقانون عام 180الخاصة

وأُلحق به، ليشكلا معاً قانون جنسية التأسيس لشعب المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك لأن هذا القانون 

وبموجبه تم إضفاء الجنسية الأردنية على  وليس ملغياً له، 1928مضافٌ إلى قانون عام إنما هو لاحقٌ و

فلسطينيي الضفة الغربية واللاجئين إلى الأردن بحكم القانون، وبعد إرساء قواعد جنسية التأسيس للمملكة 

ر أعلاه تم المكمل له والمذكو 1949لسنة  56وقانون رقم  1928الأردنية الهاشمية بموجب قانون عام 

لتنظيم الأحكام الخاصة  1987لسنة  22والقانون المعدل له رقم  1954لسنة  6استصدار القانون رقم 

بأسس اكتساب وفقدان جنسية المملكة الأردنية الهاشمية وهذا ما سنتناوله في هذا المبحث بالإضافة إلى 

وأثره على الجنسية  1987عام أثر خطاب فك الوحدة بين الضفتين الذي كان قد أعلنه الملك حسين 

  :الأردنية لسكان الضفة الغربية من خلال

  .النظام القانوني لجنسية المملكة الأردنية الهاشمية: المطلب الأول

  .مدى قانونية خطاب فك الارتباط وأثره على جنسية فلسطيني الضفة الغربية: المطلب الثاني

  

  

  

                                                           
 73لحـوالي  " الأردن" وعقب هذه الحرب وضعت الأرض الفلسطينية الواقعة غرب نهر الأردن تحت الإدارة الأردنية عدا عن اسـتقبالها  - 180

بين الجانبين الإسرائيلي والعربي، أُلحقت الأرض الفلسطينية والتي سـميت فيمـا بعـد    ألف لاجئٍ فلسطينيٍّ آنذاك وبعد توقيع معاهدات الهدنة 

بالإدارة الأردنية، وكان عدد سكان الضفة الغربية الأصليين  1948بسكانها الأصليين واللاجئين إليها من الأراضي المحتلة عام " بالضفة الغربية"

 .ألف لاجئ" 280"ا فقد كان عددهم ف نسمة أما اللاجئين إليهأل" 498،4"في ذلك الوقت، حوالي " غير اللاجئين"
وصادق عليه مجلس الأمة بموجب إعلان تم  20/12/1949والصادر بتاريخ  1004نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ضمن عددها رقم  - 181

 ".أي بعد إعلان الوحدة بين الضفتين"هذا التاريخ ليصبح نافذ المفعول من  1/10/1950بتاريخ  1038نشره في الجريدة الرسمية ضمن العدد 



 

  .لكة الأردنية الهاشميةالنظام القانوني لجنسية المم: المطلب الأول

  

جنسية التأسيس والمتعلقة بإضفاء جنسية الدولة على وطنييها الأصلاء  يشمل النظام القانوني لأية جنسية

، وكذلك الأحكام المتعلقة بطرق ثبوت واكتساب هذه الجنسية وتلك المتعلقة بفقدانها، وهو ما "الأوائل"

  : سنتناوله من خلال

  

  تأسيس الأردنيةجنسية ال: الفرع الأول

    

بقانون جنسية إمارة شرق الأردن لعام  1949لسنة  56أُلحق القانون الإضافي لقانون الجنسية رقم  

 تنصلسكان المملكة الاردنية الهاشمية، ف في رسم معالم جنسية التأسيس الأردنية معاًليتحدا  1928

ميع المقيمين عادةً عند نفاذ هذا القانون ج: "على1949لسنة  56المادة الثانية من القانون الإضافي رقم 

في شرق الأردن أو في المنطقة الغربية التي تدار من قبل المملكة الأردنية الهاشمية ممن يحملون 

 عتبرون أنهم حازوا الجنسية الأردنية ويتمتعون بجميع ما للأردنيين من حقوقالجنسية الفلسطينية، ي

ويتحملون ما عليهم من واجبات."  

عليه، فإن نص المادة المذكورة أعلاه كان قد أضفى على جميع الأفراد دون تمييزٍ بينهم بسبب الدين و

أو العرق أو أي شيء آخرٍ الجنسية الأردنية عند نفاذ هذا القانون الإضافي لمجرد إقامتهم في أيٍ من 

ك بقوة القانون، وعليه، ولتنفيذ داموا حاملين للجنسية الفلسطينية وذل ضفتي المملكة الأردنية الهاشمية ما

  :نص هذه المادة واكتساب الجنسية الأردنية يجب توافر شرطين هما

  الإقامة المعتادة في شرق الأردن أو في المنطقة الغربية التي تدار من قبل المملكة الأردنية = أ

وليشمل سكان " نإمارة شرق الأرد"يتسع مدى هذا الشرط ليشمل الفلسطينيين اللاجئين إلى الأردن  

. أيضاً 1948الضفة الغربية سواء أكانوا مواطنين أصليين أم لاجئين إليها من الأراضي المحتلة عام 

الديوان الخاص بتفسير القوانين  وضحوالإقامة المقصودة في هذا الشرط، هي الإقامة المعتادة، وقد 

، حيث 121والذي يحمل الرقم  1/2/1951المقصود بالإقامة العادية أو المعتادة في قراره الصادر في 

  : 182جاء فيه

الإقامة العادية هي أن يتخذ الشخص محلاً له ليكون مسكناً له ومركزاً لصلاته القانونية ولأشغاله، ومن "

  :أجل وجوده يجب توافر شرطين

                                                           
 .320ص .المرجع السابق .المحامي فراج، م: نقلاً عن -  182



 

  .العنصر المادي وهو الإقامة أو الوجود المادي في البلد-*

 .د أية نية لاختيار موطنٍ آخرٍوهو عدم وجو: العنصر الإرادي-*

  :وعلى ذلك فإن الديوان يقرر بالإجماع

جميع الفلسطينيين الذين لهم محلات إقامة في الضفة الغربية عند نفاذ هذا القانون، يعتبرون  -1

أردنيون، وإن النزوح الاضطراري المؤقت إلى الخارج بقصد العلم أو التجارة مثلاً، مع بقاء الإقامة 

  .ك الضفة لا يؤثر على صفتهم كأردنيينفي تل

وقد أكدت ". أما الذين لم يسبق لهم أن أقاموا في هذه الضفة بالتاريخ المذكور، فلا يعتبرون أردنيين-2

محكمة العدل الأردنية، ضرورة توافر شرط الإقامة وفقاً لمدلوله الوارد في قرار الديوان الخاص 

يشترط لاعتبار الفلسطيني أردنياً، أن "ه، فنصت على أنه السالف ذكر 121بتفسير القوانين رقم 

يكون مقيماً عادةً في الضفة الغربية التي كانت تُدار من قبل الحكومة الأردنية عند نفاذ القانون رقم 

، والمقصود بالإقامة العادية، هو أن يتخذ الشخص محلاً ليكون مسكناً له ومركزاً 1949لسنة  56

  183 "..ضفة الغربية فلا يعتبر أردنياًإذا لم يسبق للمستدعي أو لوالده الإقامة في اللصلاته ولأعماله، ف

تفسير شرط الإقامة واتخاذ القرارات بناء لكأساسٍ  121هذا وقد اعتمدت محكمة العدل العليا القرار  

ط الإقامة وفقاً يشترط لإحراز الجنسية الأردنية متطلبات قانونية وفي طليعتها شر: "عليه، فنصت على

والمادة الثانية من القانون  1928لما هو مبينٍ في المادة الثانية من قانون جنسية شرق الأردن لسنة 

، وبناء على ذلك، فإنه لا يعتبر أردنياً من لم يسبق له الإقامة 49لسنة  56الإضافي لقانون الجنسية رقم 

في تفسيره للمادة الثانية من القانون  121القوانين رقم بهذه الصفة، وهذا ما ذهب إليه قرار ديوان تفسير 

وإن الإقامة التي اعتبرها القانون كشرط للحصول على الجنسية الأردنية هي .......56/1949رقم 

الإقامة الفعلية على وجه الاستقرار، وهو ما قد اعتبره الشارع أمراً لازماً لا يحتمل التخلف عنه أو 

  .184"التساهل فيه

  :أن يكون حاملاً للجنسية الفلسطينية= ب
إنما يتم وفقاً لما قررته مراسيم قانون " حاملاً للجنسية الفلسطينية"إن تحديد إذا ما كان الشخص فلسطينياً 

والتي تم تشريعها من قبل حكومة الانتداب أثناء وجودها في  1942- 1925الجنسية الفلسطينية 

لم يلغِ مراسيم قوانين الجنسية  1949لسنة  56الإضافي رقم فلسطين، الأمر الذي يعني أن القانون 

وإنما تماشى معها وطبق أحكامها بالقدر اللازم لتنفيذ المادة الثانية منه سالفة  1942- 1925الفلسطينية 

وعليه فقد اكتسب الفلسطينيون الجنسية الأردنية متى توافر فيهم . الذكر، والتي هي جوهر هذا القانون
                                                           

 ،2257ص .103/96لعدل العليا الأردنية قضية . 1997سنة . مجلة نقابة المحامين الأردنيين -  183
 .315، ص 184/90، قضية رقم العدل العليا الأردنية. 1991سنة .مجلة نقابة المحامين الأردنيين -  184



 

لسابقين سواء أكانوا لاجئين أم مواطنين في الضفة الغربية، وكذلك اللاجئين إلى الأردن، الشرطين ا

ومما يجدر ذكره في هذا المقام، أن الباب كان مفتوحاً أمام كل من يحمل الجنسية الفلسطينية لاكتسابه 

المذكورة كان  الجنسية الأردنية بغض النظر عن عرقه أو دينه أو ملته أو جنسه، ذلك لأن نص المادة

ومثل هذا ". المطلق يجري على إطلاقه ما لم يأت نص يقيده"عاماً ومطلقاً تحكمه القاعدة القائلة بأن 

النص المطلق كان قد أعطى اليهود أيضاً حق اكتساب الجنسية الأردنية بالإضافة إلى الفلسطينيين 

  .العرب

  

لسنة  56لمادة الثانية من القانون الإضافي رقم تماشت قرارات محكمة العدل العليا الأردنية مع شرطي ا

، معتبرةً مجرد توافرها سبباً لاكتساب الجنسية الأردنية والتمتع بكل المزايا المترتبة على ثبوتها 1949

المضاف لقانون الجنسية تنص  1949لسنة  56أن المادة الثانية من القانون رقم "بقوة القانون، فقررت 

عادةً عند نفاذ هذا القانون في الأردن أو في الضفة الغربية ممن يحملون الجنسية  على أن جميع المقيمين

الفلسطينية يعتبرون أنهم حازوا الجنسية الأردنية، وعلى ذلك إذا ثبت أن المستدعي هو في الأصل 

دن وهو تاريخ نفاذ هذا القانون مقيماً عادةً في الأر 20/12/1949فلسطيني الجنسية وأنه كان بتاريخ 

  .185......."فإنه يعتبر قد حاز الجنسية الأردنية ويكون من حقه الحصول على جواز سفرٍ أردني

مقيماً عادةً في بلدة  20/12/1949إذا ثبت أن المستدعي كان بتاريخ : "وكذلك أيضا قرارها القائل

على اعتبار أنه  الزرقاء وكان يحمل الجنسية الفلسطينية، فإن من حقه الحصول على جواز سفرٍ أردنيٍ

  .186 ....."المضاف لقانون الجنسية 1949لسنة  56يتمتع بجميع ما للأردنيين عملاً بالقانون رقم 

،  لينظم أحكام الجنسية الأردنية 187 1954لسنة  6صدر قانون الجنسية الأردنية رقم  1954في عام 

 1949لسنة  56الإضافي رقم والقانون  1928بعد أن أرسى قانون جنسية إمارة شرق الأردن لعام 

لسنة  6الأردنية، حيث جاء القانون رقم  سالخاص بالوضع الفلسطيني والملحق به، أُسس جنسية التأسي

لينظم أحكام هذه الجنسية من حيث طرق ثبوتها واكتسابها وفقدانها، ومما يجدر ذكره، أن هذا  1954

، لم يغفل الخصوصية الفلسطينية 188 1987سنة ل 22القانون بتعديلاته والتي كان آخرها التعديل رقم 

  ولا سيما وأنها تجذّرت في عمق العلاقة الفلسطينية الأردنية بموجب قرار الوحدة بين الضفتين واعتبار
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من المواطنين الأوائل للملكة الأردنية  1949لسنة  56الفلسطينيين بموجب القانون الإضافي رقم 

  .ية في بناء جنسية التأسيس الأردنيةالهاشمية، أي من اللبنات الأساس

  

المنظمة بموجب قانون عام  الأردنيةوتعديلاته مقرراً لجنسية التأسيس  1954لسنة  6جاء القانون رقم 

  :لتنص المادة الثالثة من على 1949لسنة  56والقانون الإضافي رقم  1928

ز سفرٍ أردنيٍ بمقتضى قانون كل من حصل على الجنسية الأردنية أو جوا- 1:يعتبر أردني الجنسية"

كل من كان - 2.وهذا القانون 1949لسنة  56وتعديلاته والقانون رقم  1928الجنسية الأردنية لسنة 

ويقيم عادةً في المملكة الأردنية  15/5/1948يحمل الجنسية الفلسطينية من غير اليهود قبل تاريخ 

ويلاحظ على المادة ، ......"16/2/1954غاية ول 20/12/1949الهاشمية خلال المدة الواقعة ما بين 

  :الثالثة بفقرتيها الأولى والثانية ما يلي

  

وتعديلاته،  1928قررت الفقرة الأولى ما تم من أوضاعٍ  ومن مراكز قانونية سابقة وفقاً لقانون عام = أ

وجزء  1928انون عام باعتباره مضافاً لق 1949لسنة  56وأيضاً ما تم منها وفقاً للقانون الإضافي رقم 

، - كما سبق وأن بينا-لا يتجزأ منه، فاعترفت بالجنسية الأردنية التأسيسية الثابتة للفلسطينيين بقوة القانون

وبغض النظر عن ديانة أو قومية هؤلاء الفلسطينيين ما داموا قد اكتسبوها وفقاً لنص المادة الثانية من 

لف بيانها، بناء على إقامتهم المعتادة في المملكة الأردنية السا 1949لسنة  56القانون الإضافي رقم 

-1925بالاضافة إلى حملهم الجنسية الفلسطينية وفقاً لمراسيم قانون الجنسية الفلسطينية 189الهاشمية

يسري بأثرٍ مباشرٍ وينطبق في مادته الثالثة في فقرتها الثانية على  1854لسنة  6، فالقانون رقم 1942

، 1949لسنة  56ن الذين لم يحوزوا الجنسية الأردنية التأسيسية وفقاً للقانون الإضافي رقم الفلسطينيي

إذا ثبت بالبيانات أن : "...... وهذا ما أكدته محكمة العدل العليا الأردنية حيث جاء في أحد أحكامها

ر النكبة على إث 1949المستدعي هو في الأصل فلسطيني الجنسية، وأنه هاجر من فلسطين في سنة 

وأقام في الضفة الشرقية من المملكة الأردنية الهاشمية منذ ذلك التاريخ حتى  1948الفلسطينية عام 

ويكون  1954لسنة  6ورقم  1949لسنة  56الآن، فإنه يعتبر أردني الجنسية عملاً بقانون الجنسية رقم 

يعتبر المستدعي أردني الجنسية "وجاء في حكمٍ آخرٍ لها . 190"من حقه الحصول على جواز سفرٍ أردنيٍ

ما دام أنه فلسطيني الأصل ويقيم عادةً  1949لسنة  56بالاستناد للقانون الإضافي لقانون الجنسية رقم 

 1954لسنة  6،وإن حكم المادة الثانية من قانون الجنسية رقم ......20/12/1949في الأردن بتاريخ 
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لهم أن حازوا على الجنسية الأردنية بالاستناد إلى القانون إنما يسري على الفلسطينيين الذين لم يسبق 

  .191 1949لسنة  56الإضافي رقم 

الأحكام التي تمت صحيحةً في  1954لسنة  6ومن هذين الحكمين، يتضح لنا جلياً تقرير القانون رقم 

  .ظل القوانين السابقة له واقتصار سريان أحكامه على المستقبل منذ تاريخ نفاذه فقط

  

كلمة أردني في هذا :"، على أن1929نصت المادة الثانية من قانون جوازات السفر الأردنية لسنة = ب

القانون أو في أي نظام يوضع بموجبه تعني، كل شخصٍ حاز على الجنسية الأردنية بمقتضى أحكام 

ا، نجد أن المشرع ، وباستقراء نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة السالف ذكره"قانون الجنسية الأردنية

الأردني قد اعتبر من يحمل جواز السفر الأردني، أردني الجنسية، ويعد مثل هذا الأمر خروجاً على 

المبدأ العام لدى معظم التشريعات في اعتبار جواز السفر قرينةً قانونيةً على حمل الجنسية، وهي قرينةٌ 

منح حاملها حق الحصول على جواز السفر وليس قانونيةٌ بسيطةٌ قابلةٌ لإثبات العكس، لأن الجنسية ت

الأردني قصر حق حمل جواز السفر الأردني على المواطنين الأردنيين فقط،وعليه،  عالعكس، فالمشر

فإنه يمكننا القول بان حمل الفلسطيني لهذا الجواز يعتبر قرينةً على جنسيته الأردنية ولا سيما إثر إعلان 

  .الوحدة بين الضفتين

  

ما كان الهدف من وحدة الضفتين ودمج الشعب الفلسطيني المحروم من سلطة ودولة وطنية في ول= ج

بوتقة الوطنيين الأردنيين، حماية الفلسطينيين العرب، جاءت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون 

بما يتلاءم  1949سنة ل 56السالفة الذكر، لتعيد ترسيم حدود القانون الإضافي رقم  1954لسنة  6رقم 

مع هذه الغاية، فقصرت حق اكتساب الجنسية الأردنية على غير اليهود، موردةً بذلك استثناء يقيد من 

وقاصرةً حق التمتع بالجنسية  1949لسنة  56إطلاق وعموم نص المادة الثانية من القانون الإضافي رقم 

  :الأردنية على من تتوافر به الشروط التالية

    .أي قبل تاريخ قيام دولة إسرائيل 15/5/1948ل الجنسية الفلسطينية قبل تاريخ من يحم-1

 - 1942-1925ويتم التحقق من مدى توافر هذا الشرط بالرجوع إلى مراسيم قانون الجنسية الفلسطينية  

ن ، حيث أن هذا القانون وقوانين الجنسية الأردنية السابقة له، ونقصد تحديداً القانو- السابق شرحه

، لم تُلغِ قوانين الجنسية الفلسطينية بل استند إليها في تحديد من يحمل 1949لسنة  56الإضافي رقم 

وتعديلاته  1954لسنة  6من القانون رقم  23الجنسية الفلسطينية، ومما يؤكد ذلك ما تضمنه نص المادة 
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ينيٍ سابق لنشره في الجريدة يلغي هذا القانون أي تشريعٍ عثمانيٍ أو أردنيٍ أو فلسط: "والذي جاء فيه

، فإلغاء القوانين الفلسطينية كان بالقدر "الرسمية إلى المدى الذي تتعارض أحكام تلك التشاريع مع أحكامه

الذي يرفع التعارض بين التشريع الفلسطيني والأردني، ولكنه لم يكن إلغاء كاملاً، ذلك لأن تحديد من 

  . الرجوع إلى مراسيم الجنسية الفلسطينية وأحكامهايحمل الجنسية الفلسطينية إنما يتم ب

 .أن يكون من غير اليهود-2

العرب دون اليهود الذين كانوا السبب في المأساة  نوقُصد بهذا الشرط، قصر الحماية على الفلسطينيي

يمس  الفلسطينية، إلا أن إيراد مثل هذا القيد على الأشخاص الذين يحق لهم اكتساب الجنسية الأردنية لم

بالأوضاع السابقة لسريانه بأثرٍ مباشرٍ، وبمعنى آخرٍ، فان أي يهودي كان قد اكتسب الجنسية الأردنية 

، لم يكن مثل هذا القيد ليمس 1949لسنة  56وقفاً لإطلاق نص المادة الثانية من القانون الإضافي رقم 

حكام القانون طالما توافرت فيه بحقه المكتسب في التمتع بالجنسية الأردنية التي ثبتت له بموجب أ

  .192الشروط المطلوبة لذلك

  أن يكون مقيماً إقامةً عاديةً في المملكة الأردنية الهاشمية-3

وهذا التاريخ، 20/12/1949والإقامة المطلوبة هنا، هي إقامةٌ محددة التاريخ فيما بين المدة الواقعة بين  

والمتعلق بجنسية التأسيس الأردنية الخاصة  1949لسنة  56وهو تاريخ نشر القانون الإضافي رقم 

والمقصود بالإقامة هنا هي .1954لسنة  6وهو تاريخ سريان القانون رقم  16/2/1954بالفلسطينيين، و

  .الإقامة المعتادة وفقاً لما جاء في القرار الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين السالف ذكره

لثالثة في فقرتها الثانية، إنما جاء ليستوعب في مداه كل أولئك مما سبق، نجد أن نص المادة ا

رقم  الإضافيالعرب الذين لم يكتسبوا الجنسية الأردنية وفقاً لأحكام المادة الثانية من القانون  نالفلسطينيي

، كما أنه لم يجعل حق اكتسابها مطلقاً لكل الفلسطينيين، بل قصره على من تتوافر فيهم 1949لسنة  56

شروطاً معينةً، وقد أكدت محكمة العدل العليا الأردنية مثل هذا القول في العديد من أحكامها، والتي منها 

، إنما يسري على الفلسطينيين الذين لم 1954لسنة  6إن حكم المادة الثالثة من قانون الجنسية رقم "....

،  193" 1949لسنة  56الإضافي رقم يسبق لهم أن حازوا على الجنسية الأردنية بالاستناد إلى القانون 

الذي نص على أن  1954لسنة  6إن حكم قانون الجنسية رقم ".... وكذلك قرارها الذي ينص على 

كان يقيم عادةً في المملكة الأردنية الهاشمية، خلال  إذاالفلسطيني الجنسية من غير اليهود يعتبر أردنياً 
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الذين لم يسبق لهم  ن، إنما يسري على الفلسطينيي16/2/1954و  20/12/1949المدة الواقعة ما بين 

، وكذلك أيضاً قرارها 194"1949لسنة  56أن حازوا على الجنسية الأردنية بالاستناد للقانون رقم 

ن أردنيين بل منح هذه الجنسية فقط الأردني لم يعتبر كافة الفلسطينيوقانون الجنسية " القاضي بأن 

  .195 ...."للفئات الواردة فيه

  

إن انطباق الفقرة الثانية من المادة الثالثة السالفة الذكر، على أي شخصٍ فلسطينيٍ غير يهودي، تعني   

اكتسابه للجنسية الأردنية بحكم القانون واعتباره مواطناً أردنياً يتمتع بكافة حقوق المواطنة وعليه 

كمة العدل العليا الأردنية في أحد التحمل بكافة الالتزامات المترتبة على ذلك وفقاً لما قررته مح

إذا ثبت أن المستدعي، عربياً ويحمل الجنسية الفلسطينية قبل تاريخ : "أحكامها، والذي جاء فيه

وهو غير يهودي ويقيم عادةً في المملكة الأردنية الهاشمية عند صدور قانون الجنسية  15/5/1948

الأردنية بإقامته استناداً لأحكام المادة الثانية من  ، فيكون قد أحرز الجنسية1954لسنة  6الأردنية رقم 

قانون الجنسية المذكور، وبالتالي لا يجوز إبعاده عن المملكة عملاً بأحكام المادة التاسعة من 

إذا كان المستدعي قد أُعطي جواز سفرٍ : "، كذلك ما جاء في القرار الذي نص على أنه196"الدستور

التي كانت بتاريخ إصدار جواز سفره، تنص  54لسنة  6ن قانون الجنسية رقم استناداً للمادة الثالثة م

، 15/5/1948على أنه يعتبر أردني الجنسية كل من كان يحمل الجنسية الفلسطينية من غير اليهود قبل 

ومقيماً عادةً بتاريخ صدور هذا القانون بالمملكة، وثبت أن المستدعي فلسطيني الجنسية قبل تاريخ 

وهو تاريخ نفاذ الجواز المذكور، فإن  16/2/1954، وأنه يقيم عادةً في المملكة بتاريخ 15/5/1948

  .197القرار بمصادرة جواز سفره وعدم إعادته إليه أو تجديده مخالفٌ للقانون

إن نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة المذكورة أعلاه، كان قد أكسب الجنسية الأردنية لكل من تتوافر  

يه الشروط المطلوبة بحكم القانون، وهذا ما أكدته محكمة العدل العليا الأردنية في قرارها الذي جاء ف

، أن المشرع اشترط 1954لسنة  6من قانون الجنسية رقم ) 17،10،3،2(يستفاد من أحكام المواد " :فيه

ة قامة بالمملكة خلال المدوالإ 15/5/1948لاكتساب الجنسية الأردنية، التمتع بالجنسية الفلسطينية قبل 

 ، ولم يشترط سناً معينةً لاكتساب الجنسية الأردنية فيمن16/2/1954و 20/12/1949الواقعة ما بين 
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الجنسية توفر هذه الشروط بالمستدعي يكسبه توفرت فيه الشروط القانونية لاكتسابها، وعليه، فإن 

  198 ...."الأردنية بحكم القانون

  

ن محكمة العدل العليا الأردنية كانت قد قررت ضمن أحكامها، أن نص الفقرة ومما يجدر ذكره، أ  

البالغين للسن المعتبرة قانوناً، بل يمتد ليشمل أيضاً  نالمذكورة لا يقتصر إعماله على الفلسطينيي

ي إذا أُعتبر والد المستدعي أردنياً بموجب القانون الإضاف"القاصرين بالتبعية لذويهم، ومن ذلك قولها 

، فإن أولاده يعتبرون بالتالي أردنيين عند نفاذ قانون الجنسية 1949لسنة  56لقانون الجنسية رقم 

إذا كان والد المستدعي فلسطيني الجنسية، وهاجر إلى "، وكذلك قولها 199"1954لسنة  6الأردنية رقم 

بحكم القانون استناداً  وأقام فيها وأصبح حاصلاً على الجنسية الأردنية 1948الضفة الشرقية في سنة 

، فإن ابنه القاصر عند اكتسابه الجنسية الأردنية يعتبر أردنياً 1954لسنة  6إلى قانون الجنسية رقم 

  .200"بحكم تبعيته لأبيه

الصادر عن الديوان الخاص  1957لسنة  18ويلاحظ على هذه الأحكام اتفاقها مع نص القرار رقم 

ساب الجنسية الأردنية حقٌ لكل فلسطينيٍ تتوافر به الشروط المنصوص بتفسير القوانين والذي جعل اكت

عليها في القانون، وإن الادعاء بتوافر الشروط المطلوبة قانوناً لاكتساب الجنسية الأردنية وفقاً لنص 

الفقرة الثانية من المادة الثالثة المذكورة آنفاً، إنما يحتاج إلى إثبات وخصوصاً شرط الإقامة، ولم 

عرض القانون لآلية الإثبات هذه، في حين قررت محكمة العدل العليا هذه الآلية في العديد من يت

قراراتها، فهي لم تتطلب أن يتم الإثبات بأوراق ووثائق رسمية لشرط الإقامة، بل اكتفت بأن يتم ذلك 

 نات إقامة الفلسطينييإن قانون الجنسية لا يشترط لإثب"..... بشهادات مقنعة، فقررت في أحد أحكامها 

، أن تكون الوثائق التي قدمها لهذا الغرض 16/2/1954و 20/12/1949في المملكة الأردنية ما بين 

يعتبر أردني الجنسية كل من : "، وكذلك حكمها القائل201"رسميةً، بل يكفي أن تكون شهادات مقنعةً

  ، ويقيم عادةً في المملكة الأردنية15/5/1948يحمل الجنسية الفلسطينية من غير اليهود قبل تاريخ 

، ولا تُشترط الوثائق الرسمية 16/2/1954لغاية  20/12/1949الهاشمية خلال المدة الواقعة ما بين 

  .202"لإثبات إقامة الفلسطينيين في المملكة خلال تلك المدة، بل يكفي أن تكون الشهادات مقنعة
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غيرها من الأدلة المقنعة، أدلةً وشهادات مقنعةً على وقد اُعتبرت شهادة الشهود وشهادات الميلاد و

تتوفر : "شرطي الإقامة وحمل الجنسية الفلسطينية، فنصت محكمة العدل العليا في أحد أحكامها على

حسبما عدلت  1954لسنة  6بحق المستدعي الشروط المبينة في المادة الثالثة من قانون الجنسية رقم 

إذا أُثبت ذلك بالمستندات وشهادة الشهود وعليه يعتبر المستدعي أردني  ،1963لسنة  7بالقانون رقم 

إن ما جاء في الشهادة الموقعة من المختار والهيئة الاختيارية : "وجاء في حكمٍ آخرٍ. 203 ..."الجنسية

وكذلك الشهادة الموقعة من ثلاثة أشخاص من الأهالي، بأن المستدعي فلسطيني ومولود من أبوين 

وحتى تاريخ إعطاء الشهادة، كما  2/9/1916يين، وأنه يقيم عادةً في بلدة المفرق منذ ولادته في فلسطين

أن شهادة ولادته وعقد زواجه الصادر عن المحكمة الشرعية بالمفرق والوثيقة الصادرة عن رئيس 

ن المستدعي شعبة التجنيد، كافيةٌ لإثبات أن المستدعي مولود لأبوين فلسطينيين، وينبني على ذلك أ

، وكذلك ما جاء في حكمها 204"يعتبر أردني الجنسية ومن حقه الحصول على جواز سفرٍ أردني

إن شهادة ميلاد المستدعي الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية، بناء على الحكم الصلحي "المتضمن 

ولاده الصادرات ، وشهادات ميلاد أ1958ووثيقة عقد زواجه الصادرة عن محكمة إربد الشرعية سنة 

وما بعد، وكتاب تحقيقات مدير الشرطة التي تفيد بأن  1959عن دائرة الأحوال المدنية منذ سنة 

، وكتاب مدير المخابرات بعدم الممانعة 1948المستدعي من مواليد حيفا وسكان مدينة إربد من سنة 

جنسية ومن حقه الحصول على بمنح المستدعي جواز سفرٍ أردني، كافيةٌ لإثبات أن المستدعي أردني ال

  .205"جواز سفرٍ أردني

ومن الأحكام السابقة نجد أنه لا يشترط لإثبات شرط الإقامة في المملكة الأردنية أن يتم ذلك بوثائق  

رسمية، بل يكتفى أن يتم ذلك بشهادات مقنعة، أما شرط حمل الجنسية الفلسطينية فيجب أن يتم بوثائق 

عة كما هو واضح من الأحكام المذكورة أعلاه، فشهادات الميلاد وعقود الزواج رسمية و شهادات مقن

وكتاب رئيس فرقة التجنيد وكتاب مدير الشرطة، هي وثائقٌ رسميةٌ وكذلك جوازات السفر والهوية 

لم تُعتبر شهادة : "الفلسطينية، ومما يؤكد ذلك ما جاء في حكمٍ آخرٍ للعدل العليا والذي نص على

 عي بالذات ولنفسه وبطاقة التموين التي حصل عليها من وكالة الغوث بوصفه لاجئاً بينةٌ كافيةٌالمستد
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، فبطاقة التموين ليست وثيقةً رسميةً لذا فهي لا تصلح لإثبات حمل 206 ..."تثبت أنه أردني الجنسية

  . 207المستدعي للجنسية الفلسطينية

ية بوضوحٍ طرق إثبات حمل الجنسية الفلسطينية، وكذلك هذا وقد بينت تعليمات جوازات السفر الأردن 

  :، فبينت أنه16/2/1954و 20/12/1949إثبات الإقامة فيما بين 

على كل شخصٍ من أبناء الضفة الغربية أن يثبت جنسيته بجواز سفرٍ فلسطينيٍ أو هوية فلسطينية أو *

  .ة تثبت جنسيتهشهادة ميلاد أو سند تملك أو عقد زواجٍ أو أية أوراق رسمي

لغاية  20/12/1949والده ما بين على طالب الجواز، أن يثبت إقامته خلال المدة القانونية أو إقامة *

16/2/1954 أو وصولات ضرائبٍ أو أية أوراق مدرسية وذلك بإبراز بطاقة المؤن أو شهادات ،

  .رسمية تثبت الإقامة خلال هذه المدة

  

، هو القانون الأول الذي احتضن قضية 1949لسنة  56انون الإضافي رقم من كل ما تقدم، نجد أن الق

، معتبراً إياهم وفقاً لقرار الوحدة بين الضفتين جزء لا 1948جنسية الشعب الفلسطيني إثر نكبة عام 

يتجزأ من الشعب الأردني، ومعتبراً إياهم من المواطنين الأوائل للملكة الأردنية الهاشمية من خلال 

لجنسية التأسيس الأردنية، مشترطاً لذلك حملهم للجنسية الفلسطينية وفقاً لما تقضي به مراسيم  حملهم

، وكذلك إقامتهم في أي جزء من المملكة الأردنية الهاشمية، 1942-1925قانون الجنسية الفلسطينية 

، 1954لسنة  6رقم  ، ثم جاء بعد ذلك قانون الجنسية الأردني"الضفتين الشرقية والغربية لنهر الأردن"

ليحدد المقصود بالقانون الإضافي ذي النص المطلق، مستثنياً اليهود من حق اكتساب الجنسية الأردنية، 

وحاصراً فئة الفلسطينيين الذين يحق لهم اكتسابها بالمقيمين في المملكة الأردنية في الفترة الواقعة بين 

لفلسطينية والتي لم يلغِ أحكامها إلا بالقدر الذي ، معتمداً على القوانين ا16/2/1954و 20/12/1949

تتعارض فيه مع أحكام تلك القوانين، ومقرراً ومصدقاً للمراكز القانونية التي تمت صحيحةً في ظل 

، أما الفلسطينيون الذين لم تنطبق 1949لسنة  56إطلاق نص المادة الثانية من القانون الإضافي رقم 

فقد بقي باب التجنس بالجنسية  1954لسنة  6ة من المادة الثالثة من القانون رقم عليهم أحكام الفقرة الثاني

أمامهم إذا ما رغبوا في اكتساب هذه الجنسية، سواء أكان ذلك بالتجنس  هالأردنية مفتوحاً على مصراعي

نص العادي المفتوح أمام أي شخصٍ تتوفر فيه الشروط المطلوبة وبعد موافقة مجلس الوزراء وفقاً ل

  اً وفقاً لنص المادة الخامسة منهالمادة الثانية عشرة من هذا القانون، أم باعتباره مغترباً عربي
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، والتي 1954لسنة  6يجدر بنا في هذا المقام، التوقف قليلاً عند نص المادة الخامسة من القانون رقم 

في الهدف والغاية، فقد نصت هذه نرى أنها مكملةً لنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة السالف بيانها 

لجلالة الملك، بناء على تنسيب مجلس الوزراء، أن يمنح الجنسية الأردنية لكل مغتربٍ "المادة على أنه 

يقدم تصريحاً خطياً باختيار الجنسية الأردنية، شريطة أن يتنازل عن أية جنسية أخرى قد يحملها عند 

كل : "ادة الثانية في فقرتها الثانية من هذا القانون المغترب بأنههذا وقد عرفت الم". تقديم هذا التصريح

عربيٍ ولد في المملكة الهاشمية أو في القسم المغصوب من فلسطين وهاجر من البلاد أو نزح عنها، كما 

كل "والعربي وفقاً للمادة الثانية من هذا القانون هو ". تشمل هذه العبارة أولاد ذلك الشخص أينما ولدوا

  ".من نُسب لأبٍ عربي الأصل ويحمل جنسية إحدى دول الجامعة العربية

بالتمعن قليلاً فيما سبق، نستطيع أن نلاحظ الهدف الخفي من وراء نص المادة الخامسة المذكورة أعلاه، 

ن والمتمثل في استيعاب أولئك الفلسطينيين الذين لم ينطبق عليهم نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة م

هذا القانون ضمن البوتقة الوطنية الأردنية، إلا أنه تم رهن هذا الاستيعاب وإعمال هذا النص بإرادة 

 الشخص الذي ينطبق عليه وصف المغترب، فاكتساب الجنسية الأردنية وفقاً لهذا النص، إنما يترتب بناء

جليةً من كونه فتح هذا الباب وتظهر الغاية من هذا النص . على الإرادة والاختيار وليس بحكم القانون

، وبغض النظر عن مكان "فروعهم”ليس فقط أمام الأصول من المغتربين، بل أيضاً أمام أبنائهم 

بين الضفتين، كما و يؤكد ما " أرضاً وشعباً"ميلادهم، الأمر الذي يبرز الاهتمام الأردني بالوحدة الحقيقية 

، فهي حتماً لا تنطبق إلا على الشعب "أو نزح عنها وهاجر من البلاد"ذكرناه أعلاه، ورود عبارة 

  .1948الفلسطيني إثر نكبة عام 

  

  أسس ثبوت وفقدان الجنسية الأردنية: الفرع الثاني

  

على الشعب الفلسطيني وعلى اللاجئين منهم إلى الأردن، فثبتت  1954لسنة  6سرى القانون رقم  

قت وحتى الآن، وكذلك على سكان الضفة الغربية سواء مراكزهم القانونية بصفتهم أردنيين منذ ذلك الو

أم مواطنين أصليين في الضفة الغربية، وعليه، فإننا نرى  1948أكانوا لاجئين من المناطق المحتلة عام 

أنه من الضروري بيان أحكام هذا القانون بتعديلاته على سبيل الذكر من حيث طرق ثبوت واكتساب 

  :طرق فقدانها وذلك كالآتيالجنسية الأردنية ومن حيث 

  

  .وتعديلاته 1954لسنة  6طرق ثبوت الجنسية الأردنية وفقاً لقانون رقم : أولا
 ثبوت الجنسية الأردنية بقوة القانون- أ



 

اعتمد المشرع الأردني حق الدم كأساسٍ لثبوت الجنسية الأردنية بقوة القانون، فقررت المادة الثالثة * 

سية الأردنية للأبناء الشرعيين بمجرد ميلادهم تبعاً لانتسابهم لأبٍ أردني بفقرتها الثالثة ثبوت الجن

  .الجنسية وبغض النظر عن مكان الولادة

ذلك لمن يولد لجنسية الأردنية بقوة القانون، وأما حق الإقليم فقد أُعتمد بصورة احتياطية فقط لثبوت ا* 

ت عدم ولادتهم على إقليم المملكة، ولعل العبرة لأبوين مجهولي الجنسية، وكذلك اللقطاء إلى أن تثب

 .208من هذا النص هي تلافي حالات انعدام الجنسية في المملكة

اعتمد هذا القانون، على حق الدم المنحدر من جهة الأم بالإضافة إلى حق الإقليم في إثبات الجنسية * 

إذا كان الأب عديم أو مجهول الجنسية أو  الأردنية بقوة القانون، لمن يولد لأُمٍ تحمل الجنسية الأردنية

  .209لم يثبت نسب المولود إلى أبيه قانوناً

  

  .ثبوت الجنسية الأردنية بالإرادة- ب
 
أربع صورٍ للتجنس  1954لسنة  6رتب المشرع الأردني في القانون رقم : التجنس بالجنسية الأردنية- أ

  :وافقة السلطات الأردنية المختصة، وهذه الصور هيبالجنسية الأردنية بناء على إرادة الفرد طالبه، وم

  

  : 210 تجنس العربي بالإقامة الطويلة -1

 لِدى المشرع الأردني في هذه الصورة نداءات القومية العربية، خصوصاً وأن هذا القانون كان قد ولب

ه، منح كل عربيٍ مقيمٍ للحياة في فترة حتّمت على كل الدول العربية الالتفاف حول مبادئ القومية، وعلي

في المملكة الأردنية الهاشمية الجنسية الأردنية بناء على إقامته فيها إقامةً متواليةً لمدة لا تقل عن خمسة 

عشر سنة متى تنازل عن جنسيته بإقرارٍ خطيٍ تلافياً لازدواج الجنسية مادامت قوانين بلاده تسمح 

أن تكون له وسيلة كسبٍ : هونةٌ بتوافر عدة شروط، وهيبذلك، إلا أن منحه شهادة التجنس هذه مر

أن جريمة ماسة بالشرف والأخلاق، ومشروعة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكومٍ عليه ب

  .211يكون سليم العقل والبدن، وأن يقسم يمين الإخلاص لجلالة الملك أمام قاضي الصلح
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لاندماج هذا الشخص العربي الأصل في بوتقة الوطنيين  فالشروط الواجب توافرها، إنما هي ضماناتٌ

الأردنيين من خلال صلاحه الاجتماعي والاقتصادي والصحي، كما أن مدة الإقامة المطلوبة لهذا 

التجنس هي مدةٌ طويلةٌ نسبياً تضمن وجود ترابط فعليٍ بينه وبين الأردن وطناً وشعباً، فمتى توافرت 

لب التجنس أردني الجنسية اعتباراً من تاريخ تبليغه قرار الموافقة على هذه الشروط يصبح العربي طا

  .طلبه من المرجع المختص وفقاً لما نصت عليه المادة السابعة من هذا القانون

  

  .التجنس العادي بالإقامة القصيرة-2

ق على القانون النص على هذه الصورة من التجنس، والتي تنطب تولت المادة الثانية عشرة من هذا 

العرب وغير العرب، راسمةً العديد من الشروط الواجب توافرها بكل شخصٍ يرغب بالتجنس بالجنسية 

، وبعد تقديمه طلبٍ يفصح 212الحرة والمعتبرة قانوناً عند بلوغه السن القانوني هالأردنية بناء على إرادت

ه، وتضمن هذه الشروط وجود فيه عن هذه الرغبة لمجلس الوزراء الذي له حرية قبول أو رفض طلب

رابطة فعلية بينه وبين الأردن شعباً ووطناً من خلال الإقامة على أرضه مدةً لا تقل عن أربع سنوات، 

واستمرار النية لديه بالإقامة فيه، بالإضافة إلى معرفته باللغة العربية قراءةً وكتابةً، كما وتضمن 

وغير محكومٍ عليه بأية جريمة أخلاقية، وتترجمت أهليته صلاحه الأخلاقي بكونه حسن السيرة والسلوك 

الصحية من خلال ضرورة أن يكون سليم العقل وسليم البدن من العاهات التي تجعله عالةً على 

  .أن يكون له وسيلةً مشروعةً للكسبالمجتمع، أما صلاحه الاقتصادي فقد تترجم بضرورة 

ي قبول أو رفض منح الجنسية الأردنية هذه بيد مجلس ويلاحظ أن المشرع ترك السلطة المطلقة ف 

الوزراء، وأجاز هذا القانون بموافقة الملك الاستغناء عن شرط الإقامة مدة أربع سنوات إذا كان مقدم 

  .213الطلب عربياً

ومما يجدر ذكره، أنه يتوجب على مقدم طلب التجنس فقدانه جنسيته الأُخرى تلافياً لحالات ازدواج 

ومتى حصل المتجنس على شهادة التجنس بالجنسية الأردنية . ة، سواء أكان عربياً أم غير عربيالجنسي

 أُعتبر أردنياً من كافة الوجوه، له ما للأردنيين وعليه ما عليهم، إلا أنه يتوجب وضعه في فترة ريبة

ي يحددها مجلس الوزراء أو الوظائف العامة الت ةيحرم خلالها من تولي الوظائف السياسية أو الدبلوماسي

لمدة لا تقل عن عشر سنوات، كما لا يحق له أن يترشح للمناصب الإدارية المحلية أو النقابية المهنية 

  214لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ تجنسه بالجنسية الأردنية
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  :التجنس الاستثنائي-3

رط القاضي بالإقامة لمدة أربع سنوات في منح مجلس الوزراء سلطةً مطلقةً في الاستغناء عن الش  

المملكة الأردنية على الأقل قبل التقدم بطلب التجنس إذا كان مقدم الطلب عربياً، أو كانت هناك ظروفٌ 

، وعليه، فإن هذا الشرط يحوي امتيازاً لكل من هو 215خصوصيةٌ تؤول إلى ما ينفع المصلحة العامة

رى، كما ويحوي امتيازاً لأي شخصٍ عربيٍ كان أم غير عربي إذا عربي إذا توافرت به الشروط الأُخ

ما رأى مجلس الوزراء أنه يستحق ذلك لتقديمه ما ينفع المصلحة العامة الأردنية، إلا أن مثل هذا 

الامتياز لا يعفيه من ضرورة توافر الشروط الأُخرى المطلوبة للتجنس وفقاً لنص المادة الثانية عشرة 

السالف ذكرها، وتحديد المقصود بالمصلحة العامة في هذا المقام، إنما هو أمر متروك  من هذا القانون

  .تقديره لمجلس الوزراء

  

  .المغتربون-4

حوى هذا القانون في مادته الخامسة ما يساعد على تطبيب الوضع الفلسطيني المكلوم في السيادة  

ئك الفلسطينيين الذين لم ينطبق عليهم نص والجنسية مرةً أخرى، وذلك من خلال فتح الباب أمام أول

الفقرة الثانية من المادة الثالثة السالفة الذكر لاكتساب الجنسية الأردنية، ولكن هذه المرة ليس بحكم 

لجلالة الملك بناء على : "القانون بل بإرادتهم الحرة المختارة لهذه الجنسية، فنصت هذه المادة على

الجنسية الأردنية لكل مغتربٍ يقدم تصريحاً خطياً باختيار الجنسية  تنسيب مجلس الوزراء أن يمنح

، فيكفي حمل أي "الأردنية شريطة أن يتنازل عن أية جنسية أخرى قد يحملها عند تقديم هذا التصريح

وإعرابه عن رغبته باكتساب الجنسية الأردنية خطياً دون اشتراط أية شروط 216تربخصٍ لصفة المغش

  .زله عن جنسيته السابقة منعاً لازدواج الجنسيةأخرى غير تنا

  

  الزواج وأثره على اكتساب الجنسية الأردنية - ج

==========================  

يعتبر الزواج المختلط وفقاً لمبدأ وحدة الجنسية، من أسباب كسب الزوجة لجنسية زوجها، وتختلف 

ل الجنسية بين الزوجين وفقاً لمصالحها العليا كما التشريعات في مدى أخذها بهذا المبدأ أو بمبدأ استقلا
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 .فلسطين وهاجر من البلاد أو نزح عنها كما تشمل هذه العبارة أولاد ذلك الشخص أينما ولدوا



 

قد تماشى مع 217نجد أن المشرع الأردني 1954لسنة  6سبق وأن بينا، وبإستقراء نصوص القانون رقم 

لسنة  22الرأي السائد من حيث تغليب مبدأ استقلال الجنسية في هذا المجال، وذلك بموجب تعديله رقم 

لمطلقة في اكتساب أو عدم اكتساب جنسية زوجها الأردني، وإذا ما جاعلاً للزوجة الحرية ا 1987

أرادت اكتساب جنسية زوجها الأردنية توجب عليها أن تتقدم بطلبٍ خطيٍ لوزير الداخلية تعلن فيه عن 

رغبتها هذه صراحةً، وذلك بعد مضي ثلاث سنوات على زواجها منه إن كانت تحمل جنسيةً عربيةً، 

 هذا بالنسبة لزوجة الأردني الأجنبية، أما وبمضي خمس سنوات ،إذا كانت تحمل جنسيةً غير عربية

بالنسبة للأردنية التي تتزوج من أجنبيٍ أو من أردنيٍ كان قد فقد جنسيته الأردنية لتجنسه بجنسية أُخرى، 

دادها إذا ما فقد أبقى المشرع الأردني الباب أمامها مفتوحاً للاحتفاظ بجنسيتها الأردنية وكذلك لاستر

  .فقدتها واكتسبت أخرى عند انحلال العلاقة الزوجية بينها وبين زوجها الأجنبي

  

أما بالنسبة لأثر الزواج المختلط على جنسية الأولاد القاصرين، فقد نصت المادة التاسعة على أن أولاد 

دني لجنسيته الأردنية الأردني أُردنيون أينما ولدوا، ونصت المادة العاشرة على أن فقدان الأب الأر

لتجنسه بأخرى لا يشمل أولاده القاصرين الذين يبقون أُردنيون، ويتوجب عليهم اختيار جنسية والدهم 

الجديدة إذا رغبوا فيها خلال سنتين من تاريخ بلوغهم سن الرشد على أن يتم ذلك ببيانٍ خطي، أما 

رملة أو المطلقة بأردنيٍ يقتصر إعماله على المادة الحادية عشرة فقد بينت أن أثر زواج الأجنبية الأ

أولادها المتولدين منه فقط، أي المولودين بعد قيام رابطة الزوجية، فيكتسبون الجنسية الأردنية وفقاً 

لنص المادة التاسعة السالف ذكرها، أما أولادها المولودون لها قبل هذا الزواج فلا يتبعون الجنسية 

  .الأردنيالأردنية وفقاً لزواجها من 

  

  .وتعديلاته 1954لسنة  6فقدان الجنسية الأردنية وفقاً للقانون رقم : ثانيا

 .التخلي عن الجنسية الأردنية- أ

 فتح المشرع الأردني الطريق أمام كل أردنيٍ يرغب في التخلي عن جنسيته الأردنية لاكتساب جنسية

وزراء على تخليه هذا إذا رغب في عربية دون أي قيد أو شرط، في حين اشترط موافقة مجلس ال

 غير عربية ولم يجعل المشرع الأردني باب التخلي باباً نهائياً لفقدان الجنسية . 218"أجنبية"اكتساب جنسية

الأردنية بل جاراه باب آخر معاكس لاستعادتها واستردادها إذا ما رغب في ذلك، بناء على طلبٍ يقدمه 

ير الداخلية، ليصبح أردنياً من جديد بعد موافقة مجلس الوزراء المبنية الراغب في استعادتها إلى وز
                                                           

 .انظر المادة الثامنة من هذا القانون -  217
 .من هذا القانون 16و15نظر المادة ا -  218



 

أن المشرع الأردني وبرغم حرصه على تلافي حالات انعدام وازدواج  كماعلى تنسيب وزير الداخلية، 

الجنسية ضمن أحكامه، فقد سمح للأردني بالاحتفاظ بجنسيته الأردنية إذا ما تجنس بأخرى ما لم يتخلّ 

حيث يعتبر مثل هذا الأمر، نقطة انطلاق نحو ازدياد حالات ازدواج 219قاً لأحكام القانونعنها وف

  .الجنسية

 .التجريد من الجنسية الأردنية- ب

    من حيث الأصل العام، يكون التجريد إما بإسقاط الجنسية أو بسحبها من الشخص، ولكلٍ منهما معنى

بتعديلاته، نجد أن المشرع  1954لسنة  6صوص القانون رقم إلا أننا ومن خلال ن220مختلفاً عن الآخر،

الأردني لم يميز بينهما، ضاماً كلا المصطلحين تحت مظلة مصطلحٍ واحد وهو الفقدان الذي عنْوِن به 

الفصل الخامس من هذا القانون، إلا أننا ومن خلال معرفتنا للتمييز بين هذين المصطلحين، نستطيع 

  : ن حالات الإسقاط المذكورة في هذا القانون وذلك كالآتيفصل حالات السحب ع

  .سحب الجنسية الأردنية-1

جعل المشرع أمر سحب الجنسية بإلغاء شهادة التجنس بيد مجلس الوزراء بعد موافقة الملك في العديد 

ت حسب من الحالات التي تثبت فيها عدم أهلية المتجنس بالبقاء ضمن الوطنيين الأردنيين، وهذه الحالا

  :ما تضمنه نص المادة التاسعة عشرة هي

إتيان أو محاولة إتيان عملٍ خطيرٍ على أمن الدولة، وتقدير هذا الأمر أي كون العمل خطير على -*

أمن الدولة متروكاً للسلطة التقديرية لمجلس الوزراء، إلا أنه يجدر ذكر أن آثار هذا السحب تقتصر على 

  .ذويه لأن السحب عقوبة تخضع لمبدأ شخصية العقوبةالفاعل فقط دون أن تمتد إلى 

إذا ما تجنس الشخص بالجنسية الأردنية بناء على بيانات مزورة، وذلك وفقاً لقاعدة ما بنيَِ على -*

باطلٍ فهو باطلٌ، الأمر الذي يعني سريان أثر السحب في هذه الحالة على كل من ثبتت لهم الجنسية 

  .التزويرالأردنية بناء على هذا 

  .إسقاط الجنسية الأردنية-2

  :، وهيحالات اسقاط الجنسية الاردنيةتولت المادة الثامنة عشرة من هذا القانون بيان  

انخراط الشخص في خدمة عسكرية لدى دولة أجنبيةٍ دون أخذ موافقة وإذن مجلس الوزراء الأردني، -*

بتركها، فإنه وفي هذه الحالة يفقد جنسيته تلقائياً  ورفض ترك هذه الخدمة عندما كلفته الحكومة الأردنية

  ".بالإسقاط”بعد ذلك 

                                                           
 .لسابعة عشرة من هذا القانونانظر المادة ا -  219
يقتصر إعمال السحب على الوطني الذي ثبتت له الجنسية الأردنية في تاريخ لاحق لميلاده وهو ما يعرف بالوطني الطارئ، في حين يتم  -  220

 .الإسقاط بحق جميع الوطنيين



 

إذا ما انخرط في خدمة " بالإسقاط”أُعطي مجلس الوزراء الصلاحية في إعلان فقدان جنسية الأردني -*

  .مدنية لدولة أخرى، ورفض ترك هذه الخدمة عندما كلفته الحكومة الأردنية بتركها

  .إذا انخرط في خدمة دولة معاديةوكذلك الحال -*

  .إذا أتى أو حاول إتيان عمل يعد خطراً على أمن الدولة وسلامتها-*

ويلاحظ على هذه الحالات أن أمر تقديرها مرهون بيد مجلس الوزراء وسلطته التقديرية، وأن الإسقاط 

ومما يجدر . ه بأثرٍ مباشرٍيكون شخصي الأثر على من يرتكب أي من هذه الأعمال فقط وأنه يسري علي

ذكره في هذا المجال، أن المشرع الأردني قد جعل فقدان الشخص لجنسيته الأردنية سواء بالسحب أم 

، وهو أمر يرفضه المنطق والعدالة "رد الجنسية"بالإسقاط، أمراً نهائياً، مقفلاً أبواب العودة إليها بالرد 

  .لبياناته أو أنه بريء من الأعمال التي نُسبت إليه ولا سيما إذا ثبت أن الشخص غير مزورٍ

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  الضفة الغربية على جنسية سكانخطاب فك الارتباط واقع : المطلب الثاني

  

بقيت الضفة الغربية خاضعةً للحكم الأردني وقوانينه باعتبارها جزء لا يتجزأ من المملكة الأردنية  

، فاعتبار الفلسطينيين سواء اللاجئين 24/4/1950لان الوحدة بين الضفتين في الهاشمية ولا سيما بعد إع

وخرطهم ضمن حظيرة  1948إلى الضفة الشرقية أم المقيمين في الضفة الغربية أردنيون إثر نكبة عام 

ة الشعب الأردني في ظل المساواة المطلقة فيما بينهم بالحقوق والواجبات بموجب قوانين الجنسية الأردني

وتعديلاته، كان كافياً  1954لسنة  6والقانون رقم  1949لسنة  56لقانون الإضافي رقم وخصوصاً ا

للتعبير عن الوضع الفلسطيني الأردني الجديد، كما أن احتضان الأردن قانوناً وسياسةً للقضية الفلسطينية 

فيها القدس الشرقية بالصبغة شعباً ومأساةً في تلك الفترة الحرجة، كان يكفي لصبغ الضفة الغربية بما 

الأردنية واعتبار سكانها أردنيين من كافة النواحي الدستورية والدولية والواقعية، وعليه، فإن الاحتلال 

لم يكن ليلغي هذه الصبغة أو ليحول  1967/حزيران/5الإسرائيلي لباقي مناطق فلسطين إثر نكسة 

هو بقاء سكان الضفة الغربية أردنيي الجنسية رغم  مدلولها ولونها، فالأمر الذي يعنيه هذا القول،

، بما فيهم سكان القدس الشرقية التي أعلنت إسرائيل ضمها فعلياً 1967الاحتلال الإسرائيلي لهم عام 

  .للقدس الغربية لتكونا معاً عاصمة إسرائيل الموحدة والابدية

ب الفلسطيني في الضفة الغربية حتى بعد بقيت الجنسية الأردنية هي الصبغة الواقعية والقانونية للشع 

، فبقاء تمتعهم بالجنسية الأردنية كان أمراً نابعاً من قوانين الجنسية المعتمدة على 1967احتلال عام 

، والتي كُتب لها الاستمرار قانونياً وسياسياً منذ إعلانها رغم كل 1950الوحدة بين الضفتين عام 

لفك الارتباط  31/7/1988ولية والمحلية حتى اعلان الملك حسين في التطورات والتغيرات السياسية الد

  .221بين الضفتين

  

بموجب القانون " الأصلاء"في بوتقة الأردنيين الأوائل  نوأن بينا كيف تم خرط الفلسطينييسبق 

ة ، وذلك بمنحهم جنسية التأسيس الأردنية كإسعاف أوليٍ تم تقديمه للوطني1949لسنة  56الإضافي رقم 

من قبل الحكومة الأردنية، ثم توالت المؤتمرات المتتابعة  1948الفلسطينية النازفة إثر نكبة عام 

والذي  1948/كانون أول/1والُمحركة أردنياً لتوحيد الضفتين ابتداء وتأسيساً من مؤتمر أريحا في 

مع إمارة شرق  شخص والتي أُعلنت فيها الرغبة الفلسطينية بالوحدة 5000شارك فيه ما يزيد عن 

الأردن، وقد رحبت حكومة إمارة شرق الأردن بهذه الرغبة وأُجريت انتخاباتٌ نيابيةٌ كاستفتاء للسكان 
                                                           

ة دون أولئك المقيمين في الضفة الشرقية بعد لجوئهم إليهـا  ستقتصر دراستنا في هذا المطلب على الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربي – 221

 .واكتسابهم للجنسية الأردنية لكون آثار خطاب فك الارتباط مقتصر في آثاره على سكان الضفة الغربية فقط



 

في الضفتين على قبول هذه الوحدة من عدمه، فكانت النتيجة موافقة الأغلبية على هذه الوحدة وذلك 

على أرض الواقع مجلس نيابي ممثلٌ  ممن لهم حق التصويت في هذه الانتخابات، ليولد% 70بمشاركة 

للضفتين بالتساوي، تبعه دمج حكومي ووزاري للشعبين في إطار الدولة الجديدة الناجمة عن الوحدة بين 

الضفة الغربية وإمارة شرق الأردن والمسماة بالمملكة الأردنية الهاشمية، ليصدر قرار الوحدة بشكله 

/ 24 الممثل للضفتين بتاريخ" مجلس الأمة"نيابي المنتخب القانوني السليم من قبل المجلس ال

  .1950/نيسان

  

إثر نشوء وولادة الدولة الجديدة الممثلة بالمملكة الأردنية الهاشمية بعد صدور قرار الوحدة، تم إصدار 

، لتنص مادته 222عن مجلس الأمة الممثل للضفتين 8/1/1952دستور المملكة الأردنية الهاشمية في 

المملكة الأردنية الهاشمية دولةٌ عربيةٌ مستقلةٌ ذات سيادة، ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن : "ولى علىالأ

وراثي ملكي من الأمة العربية ونظام الحكم فيها نيابي منه، والشعب الأردني جزء راسمةً بهذا "شيء ،

لى أن المقصود بهذه الدولة النص المقصود بهذه الدولة الجديدة وشعبها، ورغم عدم صراحة النص ع

يشمل الضفتين معاً بسكانهما، إلا أنه يمكن استنتاج ذلك من أن الضفة الشرقية كانت تُعرف بإمارة شرق 

، أما مصطلح المملكة الأردنية الهاشمية فلم يولد إلى أرض الواقع إلا بعد إعلان الوحدة بين 223الأردن

المملكة الأردنية وفقاً لهذا النص تشمل ضفتي نهر  ، وهذا يعني أن أرض24/4/1950الضفتين في 

هاتين الضفتين، إلا إن إفراز " مواطني"الأردن الشرقية والغربية والشعب الأردني هو ناتج سكان 

شعب "من بين سكان الضفتين والذي سيمثل الشعب الأردني " المملكة"تحديد مواطني هذه الدولة و

إلى قانونٍ خاصٍ بموجب المادة الخامسة من هذا الدستور والتي  إحالته فقد تم" المملكة الأردنية الهاشمية

  ".الجنسية الأردنية تُحدد بقانون: "نصت على

ليرسم حدود ثبوت  1954وبناء على نص المادة الخامسة تلك، تم إصدار قانون الجنسية رقم لسنة  

ه المصالح الأردنية العليا مراعيةً جنسية المملكة الأردنية وشروط اكتسابها وفقدانها وفق ما تقتضي

 56الوضع الفلسطيني بخصوصيته الملحة آنذاك وما تم من أوضاعٍ في أحضان القانون الإضافي رقم 

م الشروط لاكتساب معظم فلسطينيي الضفة الغربية الجنسية الأردنية متى توافرت فيه 1949لسنة 

الجنسية الأردنية وليس قرار الوحدة  نكسب الفلسطينييالمطلوبة لذلك قانوناً، وعليه، فإن القانون هو ما أ

  القانوني المباشر لتلك التشريعاتبين الضفتين وإن كان قد مهد لذلك كونه السبب 

                                                           
 .8/1/1952بتاريخ  1093نشر هذا الدستور على الصفحة الثالثة من الجريدة الرسمية في عددها رقم  -  222
ما يدلل على ذلك أن القوانين السابقة للوحدة بين الضفتين كانت تنسب إلى إمارة شرق الأردن مثل قانون جنسية إمارة شـرق الأردن  مو – 223

 .19298لسنة 



 

بقيت الضفة الغربية قانونياً وواقعياً جزء من المملكة الأردنية الهاشمية، وبقيت الجنسية الأردنية هي 

لسنة  6سكان الضفة الغربية وفقاً لقانون الجنسية الأردنية رقم  صبغة المواطنة التي يتمتع بها معظم

بما فيهم سكان القدس الشرقية، وبقي الأمر كذلك دون أية عقبات رغم الاحتلال العسكري  1954

، والذي لم يكن لينتقص من هذه 1967/حزيران/ 5الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية إثر حرب 

ذلك لعدم شرعية هذا الاحتلال من الناحية القانونية خاص وونياً وواقعياً لهؤلاء الأشالجنسية الثابتة قان

بقي فلسطينيو الضفة الغربية مواطنون أردنيون يتمتعون بكامل حقوق المواطنة الأردنية رغم  الدولية،

سطينية عام كل المستجدات السياسية والدولية، ولعل أبرز هذه المستجدات هو إنشاء منظمة التحرير الفل

 1948إثر انعقاد مؤتمر القمة العربية في القاهرة بهدف استعادة الأرض الفلسطينية المحتلة عام  1964

والتي أقيمت عليها دولة إسرائيل، ثم كان الحدث الأكثر حساسيةً هو الاعتراف بهذه المنظمة كممثلٍ 

قمة العربية المنعقد في الرباط، إثر مؤتمر ال 1974شرعيٍٍ ووحيد للشعب الفلسطيني ولقضيته عام 

، وإن كانت 224والذي كان من شأنه إبراز منافسٍ للقصر الملكي الأردني في تمثيل القضية الفلسطينية

هذه الأحداث ذات حساسية مفرطة في المطبخ السياسي والذي يخرج عن موضوع بحثنا هذا، فإن 

ل الإسرائيلي الذي أنقص من مظاهرها واقعياً، كما الوحدة بين الضفتين بقيت قائمةً قانوناً رغم الاحتلا

بقيت الجنسية الأردنية لون المواطنة الواضح لفلسطينيي الضفة الغربية، إلى أن صدحت الأجواء 

معلناً فيه إنهاء الوحدة بين الضفتين بفك  31/7/1988بالخطاب الإعلامي الذي ألقاه الملك حسين في 

، مبرراً ذلك بالاستجابة للنداءات العربية 225لمالي الذي يجمعهاالارتباط القانوني والإداري وا

والفلسطينية والدولية في ضرورة إبراز الهوية الفلسطينية المستقلة دعماً للنضال الفلسطيني من أجل 

  .الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره التحرير، وتكريساً لحق

هذا بإجراء العديد من اللقاءات الشعبية مع  ومما يجدر ذكره، أن الملك حسين كان قد أسبق خطابه 

، تطرق خلالها لطبيعة العلاقة الأردنية 1988ممثلي الأردن مهنياً ونقابياً وعشائرياً منذ شهر أيار عام 

الفلسطينية تمهيداً لإصدار مثل هذا القرار السياسي المصيري والذي لاقى ترحيباً كبيراً من منظمة 

   .226ل العربيةالتحرير الفلسطينية والدو

                                                           
بدون دار  .رقم الطبعة غير مذكور. الشعب الأردني والشعب الفلسطيني ماضي واحد و مصير واحد و مستقبل واحد).  1999. (التل، س–224

 و ما بعدها33ص. عمان .نشر
 ).3(انظر الملحق رقم ا. المرجع السابق. س الكباريتي،: انظر - 225
طينية الأكاديمية للشـؤون الدوليـة   الجمعية الفلس. غير مذكور طبعةرقم ال .آثارهأسبابه و: الانفصال الأردني).  1998. (، معبد الهادي.د–226

Passia .5ص. القدس الشريف. 



 

وبرغم إيماننا العميق بالصبغة السياسية الخالصة لخطاب الملك حسين القاضي بفك الوحدة الإدارية 

والقانونية والمالية فيما بين الضفتين، إلا أننا لا نرى ضيراً من استقراء بعض كلماته والوقوف عندها 

  :ونية وذلك من خلال ما يليمع بعض التحليل اللازم لبحث هذا الموضوع من الناحية القان

  

  تبريرات خطاب فك الارتباط : الفرع الأول

  

اماً من الوحدة بعد إجراء التمهيدات اللازمة للبوح بفك الارتباط بين الضفتين، بعد ما يقارب الأربعين ع 

فيه المصير والتطلعات المشتركة، وجد الملك حسين نفسه مضطراً لتبرير مثل هذا الأمر تبريراً يجبر و

الشعب نفسه على تقبل هذا الفك، ويقنع نفسه بوجود غايات عليا تستوجبه، وعليه، فإننا نستطيع رسم 

  :   النقاط الأساسية في خطاب الملك حسين بما يلي

حاول الملك حسين في خطابه، تبرير قراره بفك الارتباط فيما بين الضفتين على أساس النزول عند -* 

لسطينية بذلك، كونها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، كما أن تحرير رغبة منظمة التحرير الف

الأرض والمقدسات من الاحتلال الإسرائيلي يستوجب مثل هذا الانفصال من أجل إبراز الهوية 

الفلسطينية وبشكلٍ كاملٍ في كل ما يتصل بالقضية الفلسطينية، ودعماً للنضال الفلسطيني الساعي 

  .أييد دوليٍ لقضيته والتي لن تتحقق من غير هذا الانفصالللحصول على ت

  

عاد الملك حسين بذاكرة المستمعين إلى خطابه، إلى قرار الوحدة الصادر عن مجلس الأمة في -*

والمحافظة على كامل الحقوق العربية في فلسطين، والدفاع عن ".....والذي نص على  24/4/1950

ة، وبملء الحق، وعدم المساس بالتسوية النهائية لقضيتها العادلة في تلك الحقوق بكل الوسائل المشروع

محاولاً بذلك تبرير قوله، بأن الوحدة بين ". نطاق الأماني القومية والتعاون العربي والعدالة الدولية

الضفتين إنما هي وحدةٌ مقيدةٌ بعدم المساس بالتسوية النهائية للقضية الفلسطينية، الأمر الذي يستوجب 

  .227الانفصال بين الضفتين تحقيقاً لهذا القيد
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  : الملك حسين في خطابه، ومن هذه الأسباب

  .فصحيح أنه كان هناك توجه فلسطيني من قبل منظمة التحرير ينادي بمثل هذا الانفصال - 1

حزيـران  /12ار التوجه العربي شبه الكامل والمتواصل لدعم هذا الفك منذ صدور قرار مجلس جامعة الدول العربية في إلا انه لا يمكن إنك - 2

بأن ضم الجزء الفلسطيني إلى الأردن إنما هو إجراء اقتضته الضرورة العلميـة وإنهـا   "اثر إعلان الوحدة بين الضفتين والقاضي  1950عام 

معتبرة أن الوحدة إنما هـي إجـراء   ..." يدها على ان يكون تابعاً للتسوية النهائية لقضية فلسطين عند تحريرهاستحتفظ بهذا الجزء وديعة تحت 



 

صرح الملك حسين بكل وضوحٍ واختصارٍ، أن مضمون هذا الخطاب بإجراءاته المستقبلية ينطبق -*

وأهلها فقط، مبيناً عدم شمول هذا الفك للأردنيين الذي " الضفة الغربية"على الأرض الفلسطينية المحتلة 

الضفة الشرقية، والذين سيبقون متمتعين بكامل حقوق المواطنة  هم من أصلٍ فلسطيني والمقيمين في

الأردنية وملتزمين بكامل تبعاتها كونها جزء لا يتجزأ من الدولة الأردنية التي ينتسبون إليها ويعيشون 

  .على أرضها مشاركين في حياتها وكامل نشاطاتها

  

، كما أنه لم يصرح بانتفاء صفة المواطنة لم يحدد هذا الخطاب كيفية وآلية الفك، ولا مداه الزماني-*

  .228"المقيمين فيها"عن فلسطينيي الضفة الغربية

  

  آثار خطاب فك الارتباط: الفرع الثاني

  

إثر خطاب الملك حسين هذا، أصدر مجلس الأمة القانون الخاص بنظام إلغاء الأجهزة الحكومية في - أ

، والقاضي بإلغاء جميع المديريات 1988لسنة  28والذي يحمل الرقم 16/8/1988الضفة الغربية في 

الرسمية العامة أو الملحقة بها والكائنة في  توالأقسام والفروع والشعب التابعة للوزارات والمؤسسا

الضفة الغربية، باستثناء تلك التابعة لكلٍ من وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ودائرة 

يه، إلغاء جميع الوظائف الخاصة بتلك الأجهزة الملغاة وتطبيق أحكام قاضي القضاة، كما تم بناء عل

  .العاملين في تلك الأجهزة نالاستيداع أو التسريح للموظفين الفلسطينيي

                                                                                                                                                                                      
حاصرة القضية الفلسطينية بمنظمة  1988مؤقت ومشروط، كما أن الدول العربية كانت قد أيدت ميلاد الدولة الفلسطينية في مؤتمر الجزائر عام 

  .التحرير الفلسطينية

ضرورة بناء خط دفاعي ضد سياسة الترانسفير الإسرائيلية وفكرتهم حول الأردن كوطن  - الأسباب الأردنية فهي الأقوى والمتمثلة في أأما  - 3

إدراك الأردن لصعوبة استرجاع الضفة الغربية والقدس الشرقية ، وان تم استرجاعها  - ب. بديل للفلسطينيين ولا سيما اثر صدور مشروع فيشر

وجود إسرائيل أضعف بؤر القوى التقليدية المتمثلة بالعائلات الكبرى في  - ج. غلبية السكانية للأردن فلسطينية الأصل مع أقلية أردنيةفستكون الأ

 أمريكا تسعى لتطبيع العلاقات مع الفلسطينيين والذي سيتم حتماً من - د. الضفة الغربية لتحل محلها قيادات شابة لن تصب بولائها للقصر الملكي

طينيين في الهوية عند الفلسرافق تطور الوطنية و- ه.الانفصال خلال الأردن، لذا كان لابد من حفظ حدود الأردن وأمنها الأمر الذي اقتضى هذا
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، جرد بموجبه أردنيي الضفة 30/8/1988أصدر مجلس الوزراء برئاسة زيد الرفاعي تعليماً في -ب 

يعتبر كل شخصٍ مقيمٍ في الضفة الغربية : "البند الثاني منهالغربية من الجنسية الأردنية حيث جاء في 

يعطى أبناء الضفة الغربية المحتلة : "، في حين نص البند الثالث على"مواطناً فلسطينياً وليس أردنياً

جوازات سفرٍ مؤقتة صالحة لمدة سنتين بموجب نفس الوثائق التي كانت معتمدة لدى دائرة الأحوال 

، ونص البند "ازات العامة قبل قرار فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربيةالمدنية والجو

سارية  7/1988/تبقى جوازات السفر الصادرة للمقيمين في الضفة الغربية قبل تاريخ : "الخامس على

، ....."امةالمفعول لحين انتهاء مدتها وتعدل المدة لتصبح سنتين عند مراجعة حاملها لدائرة الجوازات الع

ونص البند الثالث عشر على إلغاء دفاتر العائلة والبطاقات الشخصية لمواطني الضفة الغربية مع 

اعتبارها وثيقةً معتمدةً في إثبات الشخصية، كما وأكدت هذه التعليمات بقاء العمل ببطاقات الجسور 

  .اً واحداًالصفراء والخضراء على ألا تتجاوز الزيارة لحامل البطاقة الخضراء شهر
 
استند مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات إلى تعليمات مجلس الوزراء المذكورة أعلاه في - ت

، معتبراً فيها كل شخصٍ كان مقيماً في الضفة الغربية قبل 11/9/1988إصدار تعليمات في 

ارجها إذا ما كانوا ، مواطناً فلسطينيا ليشمل ذلك المتواجدين في الضفة الشرقية أو خ31/7/1988

  .229يحملون بطاقات الجسور الخضراء فقط

  

كتاباً لرئيس النيابة العامة الإدارية مشيراً فيه إلى خطاب  11/11/1989أصدر رئيس الوزراء في - ث

الملك حسين والقاضي بفك الارتباط فيما بين الضفتين، مجرداً بموجبه مواطني الضفة الغربية من 

كامل حقوق المواطنة الأردنية باعتبارهم حاملين للجنسية الفلسطينية من تاريخ  الجنسية الأردنية ومن

، ومعتبراً قرار فك الارتباط عملاً سيادياً محصناً ضد الطعن القضائي، وقد أيدت محكمة 31/7/1988

  .العدل العليا مثل هذا القول في معظم قراراتها

  

مختلفة القاضية بتجريد مواطني الضفة الغربية من إثر هذه التعليمات، نشطت تعليمات الوزارات ال- ج

حقوق المواطنة الأردنية على اعتبار أنهم ليسوا أردنيين، ولعل أهمها تعليمات وزارتي التربية والتعليم 

كباقي أعضاء الدول % 5والداخلية، فقد حرم أبناء الضفة الغربية من مقاعد الجامعات الأردنية إلا بنسبة 

وكذلك حرموا من المنح والمكرمات الملكية، كما وأُلغيت الدوائر الانتخابية الخاصة  العربية الأخرى،
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القاضي باستبعاد  6/3/1995بالضفة الغربية، ليكون كتاب وزير العدل لنقيب المحامين الأردنيين في 

الأردنية،  محامي الضفة الغربية من جدول الهيئة العامة للمحامين بسبب فقدانهم شروط الإقامة والجنسية

 .التعليم الأشد حساسيةً والذي أثار دراسات قانونية معمقة لهذا الخطاب من بعض القانونيين

، كان بمثابة شهادة الميلاد لفك الارتباط 31/7/1988يتبين لنا مما سبق، أن خطاب الملك حسين في  

بالعديد من التعليمات الحكومية، بين الضفتين من الناحية الواقعية، وتترجم هذا الواقع الجديد واقعياً 

ومما يجدر ذكره في هذا المقام، أن فك الارتباط الذي مس بحقوق الآلاف من الأشخاص لم يتخذ شكلاً 

قانونياً كونه لم ينشر في الجريدة الرسمية وكذلك الحال بالنسبة للتعليمات الحكومية المنفذة له على 

الخاص بإلغاء الأجهزة الحكومية، ومما يجدر ذكره  1988نة لس 28أرض الواقع باستثناء القانون رقم 

، لا يتعلق - "الخاص بإلغاء الأجهزة الحكومية 1988لسنة  28القانون رقم " -أيضاً، أن هذا القانون

بالجنسية وحقوق المواطنة لا من قريبٍ ولا من بعيد، وعليه، فإن طبيعة فك الارتباط من حيث تكييفه 

  .ت المنفذة له والمتعلقة بالجنسية هو ما سيكون محور دراستنا في هذا المقامالقانوني والتعليما

  

  :الخلاصة

لا يمكن إنكار الآثار الواقعية التي ترتبت على تطبيق هذه الفك وتعليماته  نجد انه، بناء على ما تقدم

وبما أن  ،230رغم عد قانونيته وهوما سيتضح لنا في موقع لاحق من هذه الدراسة على أرض الواقع

وحتى آخر تعديلات القانون  1949لسنة  6قوانين الجنسية الأردنية المتلاحقة بدءاً من القانون رقم 

، لم تُلغِ قوانين الجنسية الفلسطينية التي كانت سارية المفعول إبان الانتداب 1954لسنة  56رقم 

الذي يتعارض مع أحكامها، فقد وقبل الوحدة بين الضفتين إلا بالقدر  1948البريطاني وقبل نكبة عام 

 رأت الحكومة الأردنية أن إرجاع سكان الضفة الغربية للخضوع لقوانين الجنسية الفلسطينية أمر

عادي وسهل التحقيق، كون تلك القوانين لا تزال سارية المفعول، وبرغم عدم قناعتنا القانونية بهذا 

هذا الأمر لم يكن ليغير شيئاً على أرض الضفة الأمر، إلا أن أرض الواقع قد أقرته بشكلٍ واضحٍ و

الغربية، ولا سيما وأن إسرائيل كانت قبل اكتسابهم للجنسية الأردنية أي وهم متمتعون بالجنسية 

، وهو ما لم يتغير إثر اكتسابهم للجنسية الأردنية، "أرضها"الفلسطينية، تعتبرهم أجانب مقيمين على 

ما لم يتغير إثر صدور خطاب فك الارتباط، فالأمر عندها سيان،  أيضاًفقد ظلت تعتبرهم كذلك، وهو 

بغض النظر عن تلك الجنسية التي يحملونها ما داموا يحملون بطاقة الهوية التي استصدرتها إسرائيل 

  .املها بالإقامة في الضفة الغربيةلهم كدليلٍ على حق ح
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يون واقعياً، هذا مع عدم تجاهل أن بعضهم إذن، فسكان الضفة الغربية هم أردنيون قانوناً، فلسطين  

رغم أردنيته القانونية، إلا أنه لم يستطع الإقامة في الضفة الغربية لعدم حمله لبطاقة الهوية التي 

أصدرها الاحتلال حتى يتمكن من الإقامة فيها، هذا من ناحية، بالإضافة إلى اعتباره أجنبي مقيم إقامةً 

  .م اعتراف القضاء والحكومة الأردنية بعدم قانونية فك الارتباطغير مشروعة في الأردن لعد
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  على الجنسية الفلسطينية 1967أثر الاحتلال الإسرائيلي عام : الثالث بحثلما

  

العديد من الإجراءات ذات العلاقة على جنسـية السـكان فـي     1967مارس الاحتلال الإسرائيلي عام 

ما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، مميزا في تلك الإجراءات بين القدس الشرقية والتي الضفة الغربية ب

اعتبرها جزءاً من عاصمته الموحدة والأبدية وبين باقي مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، وبـالرغم  

 من كون الاحتلال وضع مؤقتٌ ذو آثارٍ مؤقتة، كما أن سلطة الاحتلال هي في واقـع الأمـر سـلطةٌ   

عسكريةٌ واقعيةٌ غير ذات سيادة قانونية، ومن ثم عدم قدرتها قانونياً على المساس بأي تشريعٍ وضع قبل 

غير شرعي لاستناده إلى القوة غير المبررة ولكونه احـتلال توسـعي   1967فان احتلال عام . وجودها

كل ما بني على باطل فهو "عامة عدواني ومن ثم عدم شرعية كل الإجراءات المستندة إليه وفقا للقاعدة ال

التي سعت اسرائيل من خلالها للسيطرة الديمغرافية على الارض  ، إلا أننا سنبين هذه الإجراءات"باطل

  :المطلبين التاليين على موضوع الجنسية من خلال  الفلسطينية، وآثار هذه الاجراءات

  .لشرقيةعلى جنسية سكان القدس ا 1967أثر احتلال عام : المطلب الأول

  .وجنسية فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة1967الاحتلال الإسرائيلي عام : المطلب الثاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  على جنسية سكان القدس الشرقية 1967أثر احتلال عام : الأول مطلبال

  

كان مارس الاحتل الاسرائيلي في القدس الشرقية العديد من الاجراءات التي كانت تهدف الى طرد الس

العرب منها وطمس معالمها العربية من الناحية الديغرافية وهو ما سنتناوله في هذا المطلب مع بيان 

  :مدى شرعية هذه الاجراءات على جنسية سكان القدس الشرقية من خلال الاتي

  

  الإجراءات الاحتلالية في القدس الشرقية :الفرع الاول

  

قراراً بضم القدس الشرقية إليها فعلياً تحت شعار إعادة اتخذت الحكومة الإسرائيلية 1967بعد حرب  

توحيد القدس كعاصمة موحدة وأبدية لدولة إسرائيل، ولفرض الهيمنة الإسرائيلية على القدس الشرقية، 

وجدت إسرائيل نفسها مضطرةً لإلغاء العمل بالقوانين الأردنية السارية المفعول آنذاك، كما وألغت 

 26/6/1967لأردنية فيها ملحقةً إياها بالجهاز القضائي الإسرائيلي، وقامت في المحاكم المدنية ا

بإحصاء سكان القدس الشرقية العرب، لتصدر لهم بعد ذلك بطاقات هوية من وزارة الداخلية 

الإسرائيلية، وبالرغم من إرادة إسرائيل الجامحة في ضم القدس واحتلالها، ضاربةً بذلك القانون الدولي 

ادة الدولية في عرض الحائط، وجدت أن أصول لعبتها في حربها الديمغرافية مع العرب والإر

الفلسطينيين تستوجب عليها عدم منح السكان العرب جنسيتها الإسرائيلية حفاظاً على تفوق العنصر 

اليهودي في دولتها عموماً وفي القدس خصوصاً، بالإضافة إلى الرفض المطلق للسكان العرب في قبول 

، وأهمها تصريح الشخص وتعهده بأن يكون 1952الشروط التي يضعها قانون الجنسية الإسرائيلية لعام 

مواطناً مخلصاً لدولة إسرائيل هذا من ناحية، ولأن قبولهم بالجنسية الإسرائيلية يعني تنازلهم عن 

. ع القانوني فيهاجنسيتهم الفلسطينية وقبولهم لعملية ضم القدس الشرقية إلى إسرائيل وتغيير الوض

الأمر الذي اضطرها في ظل عدم  1952وعليه، فإنها لم تستطع تطبيق قانون الجنسية الإسرائيلية لعام 

رغبتها في إثارة العالم الدولي ضدها أكثر بعد رفضه المطلق لعملية الضم إذا ما هجرت وشردت 

في ضرورة  1948نكبة عام  السكان العرب، في ظل صحوة هؤلاء السكان وأخذهم الدروس والعبر من

عدم ترك أراضيهم ومساكنهم تحت أصعب الظروف، إلى تطبيق قانون الدخول إلى إسرائيل لعام 

، أجانب 26/6/1967، لتعتبر بموجبه السكان العرب الذين شملهم الإحصاء السكاني الذي تم في 1952

، وبقيت هذه )أ،ب(عشر منه في فقراتها مقيمين في دولة إسرائيل إقامة دائمةً وفقاً لنص المادة الحادية 

الإقامة الدائمة غير محددة المدة وغير منتهية إلى أن منح وزير الداخلية الإسرائيلي الحق في إيقاف 

  :في بعض الحالات وهي 1974مفعول هذه الإقامة بموجب تعديلات هذا القانون عام 



 

  .لمدة سبع سنوات على الأقل إذا بقي صاحب الإقامة الدائمة خارج حدود إسرائيل- أ 

 .إذا حصل على تصريح بالإقامة الدائمة لدى دولة أخرى- ب

  .إذا تجنس بجنسية دولة أخرى- ت

هذا وقد أكد القضاء الإسرائيلي في عديد من أحكام محكمة العدل العليا الإسرائيلية، سريان هذا القانون 

سكانها مقرراً ومؤكداً كون سكان القدس الشرقية على القدس الشرقية و" قانون الدخول إلى إسرائيل" 

  .مقيمين دائمين في إسرائيل

ولغايات تطبيق هذا القانون وتحديد من هم المقيمون الدائمون بإسرائيل من العرب الذين أحصوا عام 

 48في القدس الشرقية، بقي المقصود بإسرائيل كامل الأرض المحتلة أي الأرض المحتلة عام  1967

بما فيها القدس الشرقية إلى أن فرضت حرب الاقتلاع الديمغرافية على الجانب  67ة عام والمحتل

، استثناء قطاع غزة والضفة الغربية غير القدس الشرقية من 1995الإسرائيلي ونظامه القضائي عام 

الداخلية  هذا التعريف، مجردةً بذلك آلاف العرب الفلسطينيين من هذه الإقامة، بالإضافة إلى منحها وزير

السلطة المطلقة في تقرير كون هذه الإقامة قانونيةٌ أم لا وفق ما يراه من الحيثيات المقنعة ليصدر 

  .237 ه الخاصة بذلك في النهاية شفاهةًقرارات

، على توطيد الواقع الديمغرافي الجديد الذي 1967عملت إسرائيل جاهدةً منذ بدايات الاحتلال عام 

كام وقرارات نظامها القضائي بشأن هذا الوضع، فأصدرت العديد من الأوامر تنشده، وعلى ترسيخ أح

مسبقاً، فأصدرت بعد شهرين من احتلال عام " وضع المقيم"العسكرية التي تستحوذ مثل هذا الوضع 

مقيماً دائماً  7/6/1967(أي شخصٍ كان في اليوم المحدد "والذي عرف المقيم بأنه  65الأمر رقم  1967

كل من يوجد في المنطقة بوجه مشروعٍ ويقع محل سكناه الدائم في "، ثم أصبح يعني )قةفي المنط

  .238"المنطقة

ولتسهيل معرفة من هو المقيم الدائم على أرضه، أصدرت وزارة الداخلية بطاقات الهوية الشخصية لكل 

يةً لذلك، فالأمر من ينطبق عليه وصف المقيم، فاعتبرتها العديد من الأوامر العسكرية ورقةً ثبوت

، كان قد جعل الحصول على هذه الهوية متروكاً تقديره للرجل الذكر 1968لسنة  234العسكري رقم 

عند بلوغه السادسة عشرة أو بعد ذلك دون أن يشمل ذلك النساء، ثم أُلزم الرجال بذلك حيث يتوجب 

ع جعل هذا الأمر جوازياً للنساء وذلك عليهم حملها دائماً وإبرازها للجنود الإسرائيليين متى طلبوا ذلك م

السالف ذكره، ثم استلزام  234والذي ألغى الأمر رقم  1969لسنة  297بموجب الأمر العسكري رقم 

هذا الأمر واشتمال هوية الزوج على اسم الزوجة وتاريخ ميلادها ورقم هويتها، هذا وتحتوي الهوية 
                                                           

 .98- 88ص .بيرزيت. مؤسسة الدراسات الفلسطينية. 1ط  .الوضع القانوني لمدينة القدس ومواطنيها العرب).  1997(. الحلبي، أ -  237
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سمه الرباعي وجنسه وجنسيته وديانته وحالته الشخصية على معلومات شخصية عن حاملها مثل ا

الشخصية بالإضافة إلى صورته الشخصية ورقمٍ تسلسليٍ معينٍ لهذه الهوية وفقاً لما قرره الأمر 

  .239السالف ذكره 911العسكري رقم 

  

وبناء على ما سبق بيانه، نجد إن إسرائيل اعتبرت السكان العرب في القدس الشرقية مقيمين، ومصطلح 

قامة هذا لا يكون إلا للأجانب بغض النظر عن ديمومة استمراره من عدمه، وبما أن هذا الوصف لا الإ

ينطبق إلا على الأجانب، فهذا يعني عدم تمتع العرب المقيمين في القدس الشرقية بكامل حقوق وواجبات 

يس لهم ذلك في المواطنة، فمثلاً ليس لهم حق الترشيح والانتخاب للمجالس المحلية في القدس، ول

  .240البرلمان الإسرائيلي

اللامواطنة إلى حالة  وفقاً للأصل العام، يجب أن يكون وضع الإقامة الدائمة مرحلة انتقالية من حالة

ضم هو ما لم يتحقق بالنسبة لسكان القدس الشرقية، هذا إذا غضضنا النظر عن عدم شرعية المواطنة و

فقد بقيت تعتبرهم عمالٌ أردنيون مستضافون على أرضها منكرةً  الإجراءات الإسرائيلية فيها،القدس و

  .241عليهم حقوقهم المدنية والسياسية على أراضيهم

وبرغم حمل المواطنين العرب في القدس الشرقية لصفة المقيم الدائم فيها وللهوية المقدسية الزرقاء، إلا 

بإحساسهم القومي العربي وبالجنسية الأردنية أنهم بقوا يحملون جوازات السفر الأردنية التي بقيت تنبض 

باعتبارهم مقيمين  242التي اكتسبوها إثر قرار الوحدة بين الضفتين، ولعل وضعهم القانوني الفريد هذا 

دائمين في إسرائيل ومواطنين أردنيين، كان قد نتج عن السياسة الديموغرافية الإسرائيلية من جهة، ومن 

  .نتماء فيما بين هؤلاء السكان العرب والمحتل الإسرائيلي من جهة ثانيةانعدام علاقة الولاء والا

وعلى ما سبق، نجد أن وضع المقيم الدائم الذي نتج عن ضم القدس الشرقية واحتلالها إثر نكسة  

، لم يكن ليسلب السكان العرب جنسيتهم الأردنية المنبثقة عن قرار الوحدة فيما بين 1967حزيران عام 
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، ومما يدلل على ذلك، أن إسرائيل قد أبقت باب التجنس بالجنسية الإسرائيلية 1950عام  الضفتين

مفتوحاً أمام السكان العرب حاملي الجنسية الأردنية متى توافرت فيهم الشروط المطلوبة لذلك وفقاً 

ائيل، والإلمام وتعديلاته، ومنها الإقامة بنية الاستمرار في إسر 1952لقانون الجنسية الإسرائيلية لعام 

باللغة العبرية، والتنازل عن الجنسية السابقة، وموافقة وزير الداخلية على طلب التجنس، أما التنازل 

عن الجنسية السابقة لسكان القدس الشرقية فيتم بتسليم الشخص جواز سفره الأردني للسلطات 

  .الإسرائيلية

  

  :قدس الشرقيةمدى قانونية وضع المقيم الدائم في ال :الفرع الثاني

  

في  نإن بيان مدى قانونية وضع المقيم الدائم الذي أصبح يصبغ صفة المواطنة للسكان العرب الفلسطينيي

القدس الشرقية، يستلزم ابتداء النظر إلى الأصول والأسباب التي أدت إلى وجود مثل هذا الوضع 

قرار الإسرائيلي القاضي بضم القدس الغريب والفريد في القانون، الأمر الذي يعصف بنا إلى دوامات ال

عاصمة إسرائيل  1948اعتبارها مع القدس الغربية المحتلة عام ، و1967قية للدولة اليهودية عام الشر

استمراره إلى قرار الضم كان قد استند في وجوده وتطوره و الموحدة والأبدية، ذلك لأن هذا الوضع

تمهيداً لبيان مدى قانونية وضع  243وقانونية هذا القرارذاك، الأمر الذي يعني ضرورة بيان مدى شرعية 

وبالدراسة الموجزة، نجد أن هذا القرار غير . المقيم الدائم فيها باعتباره أحد النتائج المهمة لذلك القرار

  :قانونيٍ وغير شرعيٍ لأنه يخالف القانون الدولي من النواحي التالية

  

 : لدولي بشأن الاحتلال واتفاقية جنيف الرابعةمخالفة للمبادئ العامة في القانون ا_أ

استمرار تطبيقها راضي المحتلة جزئياً أو كلياً ويقتضي الأصل العام، تطبيق اتفاقية جنيف على كل الأ 

هذا حتى انتهاء الاحتلال أو المبرر لتطبيقها، وهذا ما أكده نص الفقرة الأولى من المادة الثانية منها، 

ق الاتفاقية أيضاً في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف تطبي"والتي نصت على 

أن قواعد هذه الاتفاقية قواعد  االسامية المتعاقدة حتى إذا لم يواجه هذا الاحتلال مقاومةً مسلحةً، كم

  تفاقية، نجد أنها، ومن خلال مجال تطبيق هذه الا"ملزمةٌ لا يجوز لأيٍ كان التنازل عنها كلياً أو جزئياً
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بما فيها القدس الشرقية، ومخالفة قرار ضم  1967بكامل قواعدها تنطبق على الأراضي المحتلة عام 

  :244 هذه الاتفاقية من النواحي التالية ضالقدس الشرقية لإسرائيل يعار

كينونته شيدت هذه الاتفاقية صروح المبادئ العامة بشأن الاحتلال، والتي اعتبرته وضع مؤقتٌ ب-*

وآثاره، الأمر الذي يستوجب على سلطات الاحتلال المحافظة على الأمن والنظام في المناطق المحتلة 

كما أنها قيدت سلطات المحتل في تغيير الأوضاع في الإقليم المحتل . حفاظاً على استقرار حقوق سكانها

  .يعة هذه التغييرات المؤقتةإلا بالقدر اللازم لإدارة المحتل وسلامة جيوشه مع ضرورة مراعاة طب

من الاتفاقية المذكورة، بنداً مهماً يتمثل في أن السيادة القانونية الدائمة  64هذا وقد سطّرت المادة -*

على الأقاليم المحتلة، إنما هي سلطةٌ محفوظةٌ ومصونةٌ للشعب المحتل، الأمر الذي يتوجب على سلطات 

ارية المفعول في الأقاليم المحتلة وعدم تغييرها إلا بالقدر اللازم الاحتلال مراعاة القوانين والأنظمة الس

من لائحة لاهاي الملحقة  43لحماية مصالح سكان هذه الأقاليم وحقوقهم وفقاً لما نصت عليه المادة 

  .1907باتفاقية لاهاي لعام 

تفاقية جنيف لعام ، جاء مخالفاً لا1967من خلال ذلك، نجد أن قرار ضم القدس الشرقية لإسرائيل عام 

اعتبرتا سلطة الاحتلال سلطةً واقعيةً غير ذات سيادة قانونية،  ناللتا 1907ولاتفاقية لاهاي لعام 1949

فإسرائيل تعدت هذا الاعتبار في محاولتها اقتلاع جذور الوجود الفلسطيني من القدس الشرقية من خلال 

وابتداع وضع المقيم الدائم مخالفةً بذلك قانون الجنسية  تغييرها للقوانين والأنظمة السارية المفعول آنذاك،

، ولا سيما وأن مثل هذه التغييرات لم تهدف لا من قريبٍ ولا من )1941- 1925(الفلسطينية الموحدة 

بعيد لحماية الشعب العربي الفلسطيني وحقوقه، كما أنه يخالف مبدأ ستمبسون المؤكد لهذا الاعتبار، 

إثر الأزمة الصينية اليابانية بشأن جمهورية  1932جية الولايات المتحدة عام والصادر عن وزير خار

منشورية، والذي يقوم على عدم الاعتراف بالتغييرات الإقليمية التي تنشأ بالقوة أو بالاعتراف 

  .بالحكومات المخالفة في إنشائها للالتزامات الدولية العامة أو الخاصة

وعٍ وكل آثاره باطلةٌ بما فيها وضع المقيم الدائم للسكان العرب، لما وعليه، فإن الضم عملٌ غير مشر 

  .1967فيه من تغييرٍ إقليميٍ وسكانيٍ في منطقة القدس المحتلة عام 

  

  .قرار الضم مخالفٌ لميثاق هيئة الأمم المتحدة -ب

لدستور العالمي لكل نصت المادة الثانية في فقرتها الرابعة من ميثاق هيئة الأمم المتحدة والذي يشكل ا-*

أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو  عيمتن: "دول العالم، على أن
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استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة أو على أي وجه آخرٍ لا يتفق ومقاصد 

  ".الأمم المتحدة

لما حواه من حربٍ توسعية عدوانية على حساب الشعب العربي  فقرار الضم جاء مخالفاً لهذا النص

الفلسطيني، وقرار الضم جاء ترجمةً لهذه الحرب التي هدفت إلى تجريد هذا الشعب من أرضه وموطنه، 

، نجد أن قرار "بأن كل ما بني على باطلٍ فهو باطلٌ”وعليه، و وفقاً للقاعدة القانونية العامة القاضية 

مشروعٍ وباطلاً قانوناً ومن ثم فإن وضع المقيم الدائم للسكان العرب في القدس الشرقية كان الضم غير 

وضعاً باطلاً وغير قانونيٍ أيضاً، الأمر الذي يعني بقاء هؤلاء السكان حاملين للجنسية الأردنية بدون أي 

كتسبوا الجنسية الإسرائيلية عن نقصٍ أو تغييرٍ وفقاً لقوانين الجنسية الأردنية كما سبق وأن بينا، ما لم ي

  .طريق التجنس

  

  .قرار الضم مخالفٌ للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة -ت

حق الشعوب في تقرير مصيرها على الصعيدين الداخلي والخارجي، حقٌ من حقوق الإنسان تبناه 

تها الثانية من مادتها الأولى، جاعلةً هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة في فقر

من حقه  مالمبدأ قاعدةً إلزامية في القانون الدولي العام، وعليه، فإن الشعب العربي الفلسطيني كان قد حرِ

في تقرير مصيره، ولم تراع رغباته من قبل، خلال وعد بلفور وقرار التقسيم، ثم جاءت حرب عام 

ب العدوانية التوسعية والتمسك بالأمر الواقع لتقرر وتؤكد مثل هذا حيث سياسة القوة والحر 1967

الانتهاك الصارخ والفاضح لهذا الحق المكفول دولياً، ومن عدم مشروعية قرار الضم تنبع عدم 

  .مشروعية كل آثاره بما فيها وضع المقيم الدائم للسكان العرب في القدس الشرقية

لاه لقرار الضم أصدرت الأمم المتحدة العديد من قراراتها التي ولتأكيد عدم المشروعية المذكورة أع

تؤكد فيها أن إسرائيل سلطة احتلال وأن جميع التغييرات الإقليمية والديمغرافية إنما هي تغييرات باطلة 

نذكر على سبيل المثال لا الحصر القرار رقم  تيجب إلغائها بما فيها قرار الضم ذاته ومن هذه القرارا

الجمعية العامة إذ تشعر بقلق شديد إزاء الموقف السائد " حيث جاء فيه  5/1967/لصادر في ا 2253

تعتبر هذه الإجراءات غير -1في القدس نتيجة للإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير وضع المدينة 

عملٍ من تدعو إسرائيل إلى إلغاء جميع الإجراءات التي اتُخذت والامتناع عن اتخاذ أي - 2. مشروعة

 "شأنه تغيير وضع القدس 

تُعتبر جميع الإجراءات الإدارية : "جاء فيه ث، حي21/7/1968الصادر في 252وكذلك القرار 

والتشريعية وجميع الأعمال التي قامت بها إسرائيل بما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك التي من 

  ".باطلةٌ ولا يمكن أن تغير وضع القدس شأنها أن تؤدي إلى تغيير الوضع القانوني للقدس إجراءاتٌ



 

تعتبر القدس أرضاً محتلة وإسرائيل " حيث جاء فيه  25/11/1971الصادر في  298وكذلك القرار رقم 

، كما أن 245 ..."دولة احتلال يتوجب عليها تطبيق اتفاقيات جنيف والقانون الدولي المنظم للاحتلال 

الذي أوجب على إسرائيل الانسحاب الفوري  242الأمن رقم  قرار الضم هذا، جاء مخالفاً لقرار مجلس

  .1967وغير المشروط من الأراضي العربية التي احتلتها عام 

  

  :الخلاصة

نجد أن قرار " كل ما بني على باطل فهو باطل "من خلال ما تقدم، وتطبيقاً للقاعدة القانونية العامة،  

فيها التغييرات الديمغرافية والإقليمية التي أجرتها وتجريها  الضم نفسه كان باطلاً وكل آثاره كذلك بما

قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس الشرقية، ومن ثم فإن وضع المقيم الدائم الذي أُصبغت به 

مواطنة السكان العرب في القدس لا أصل له في القانون، ولم يكن ليؤثر على جنسيتهم الأردنية 

  .بين الضفتين ما لم يكتسبوا الجنسية الإسرائيلية عن طريق التجنسالمبنية على قرار الوحدة 
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  وجنسية فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة 1967الاحتلال الإسرائيلي عام : الثاني مطلبال

  

 كانت الضفة الغربية بسكانها جزءاً من المملكة الأردنية الهاشمية أما قطاع غزة 1967عند احتلال عام 

فكان يخضع للقوانين الفلسطينية المشرعة زمن الانتداب البريطاني في ظل خضوعه للإدارة المصرية، 

  جنسية سكان قطاع غزة الفلسطينية؟فما أثر هذا الاحتلال على جنسية سكان الضفة الغربية الأردنية و

  

صلت في القدس لم تختلف الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة عن تلك التي ح 

إلا من حيث الكثافة والقوة التي تمركزت في القدس نظراً لعقائدية  1967الشرقية إثر احتلال عام 

واستندت على هذا الإحصاء في تحديد  1967الصراع حولها، فأحصت إسرائيل السكان العرب عام 

لى أراضيهم، فأوجبت مفهوم المقيم الذي أُلصق بالمواطنين العرب الذين اعتبرتهم أجانب مقيمين ع

مع استمرار حملهم لجوازات 246عليهم حمل بطاقات هوية استصدرتها لهم كمؤشرٍ على هذه الإقامة

السفر الأردنية في الضفة الغربية، معترفةً بجنسيتهم الأردنية التي كانت تثبتها في وثائق سفرهم، 

فة الغربية للأردن، الأمر الذي أدى بفلسطينيتهم في قطاع غزة، وبرغم ذلك فهي لم تعترف بتبعية الض

إلى كونهم غير متمتعين بكامل الحماية والحقوق والواجبات التي يفرضها عليهم حملهم للجنسية 

الأردنية، كما أنهم لم يحصلوا على امتيازات المواطنة الإسرائيلية، أي أنهم أصبحوا في منطقة 

ريسه من خلال وضع المقيم سرائيل إلى تكاللامواطنة الفعلية لأيٍ من الجانبين وهو ما سعت إ

  . 247الأجنبي

استغلت إسرائيل هذه الوضعية في محاولة تفريغ الأرض الفلسطينية من مواطنيها العرب، فأوجبت على 

القطاع مقابل نقاط الخروج عند مغادرة الضفة و كل حامل هوية أن يحملها أينما ذهب وأن يسلمها على

لال فترة معينة و إلا فقد هويته وحقه بالإقامة على أرضه، ومن ذلك نجد حصوله على تأشيرة عودة خ

إلا بموافقتها ولفترة  أن إسرائيل قد جردتهم من كامل حقوقهم بتقييد حريتهم في الدخول والخروج

محدودة.  

ت بالعديد من الإجراءا 1967هذا وقد ضيقت إسرائيل الخناق على المقيمين في الأراضي المحتلة عام 

على الأقل  1967المستبدة تمهيداً لسحب الرابط الأخير بين العرب ومواطنهم في الأراضي المحتلة عام 

من وجهة النظر الإسرائيلية وهو رابط الإقامة، مثل تقييد الخروج والدخول من والى الضفة والقطاع، 
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ا من الإجراءات وتقييد الحصول على وضع الإقامة لمن فقده أو لمن أراد الحصول عليه، وغيره

  .248المعقدة التي جعلَ الربط والحل بشأنها بيد الإسرائيليين وحدهم

  

  :لخلاصةا

للسكان العرب الفلسطينيين في الضفة الغربية " المقيم الأجنبي"من خلال ما تقدم، نجد أن هذا الوضع  

اعتمدت على والتي هي حرب توسعيةٌ وعدوانيةٌ،  1967وقطاع غزة، كان قد نتج عن حرب عام 

القوة غير المبررة خلافاً لميثاق هيئة الأمم المتحدة وقرارات هذه الهيئة والشرعية الدولية، ومن ثم 

فكل ما ينتج عنه من آثارٍ سيكون باطلاً بالتبعية وفقاً لقاعدة ما بني على باطلٍ فهو باطلٌ، الأمر الذي 

لم تكن لتمس بالجنسية الأردنية التي يتمتع بها  يعني أن وضعية الاحتلال المؤقتة بآثارها ونتائجها،

سكان الضفة الغربية وفقاً لقرار الوحدة بين الضفتين، كما أنه لم تكن لتمس بالجنسية الفلسطينية التي 

يتمتع بها سكان قطاع غزة، ما لم يكتسب أي منهم جنسيةً أخرى وما لم يتنازلوا عن جنسيتهم 

   .بإرادتهم الحرة المختارة
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  1967 لجنسية اللاجئين الفلسطينيين عامالوضع القانوني : المطلب الثالث

  

كون معظمهم نزحوا إلى خارج حدود  1948أسوأ حظاً من لاجئي عام  1967كان لاجئو عام   

، مما يجدر ذكره هنا، أن 1948فلسطين الانتدابية، كما أنهم ضموا عدداً لا بأس به من لاجئي عام 

، ينطبق عليهم ما ذكرنا في الفرع السابق، أما لجوئهم للمرة الثانية فلا "1948لاجئو "للاجئين هؤلاء ا

يجردهم من حقهم بالعودة إلى بيوت منشئهم وحصولهم على الجنسية الإسرائيلية الكاملة متى أرادوا 

نظر عن هذه ، وبغض ال249، وهم من يطلق عليهم اسم النازحون1967ذلك، أما بالنسبة للاجئي عام 

التسمية، فهم لاجئون يتمتعون من ناحية القانون الدولي بحقهم في العودة إلى الأراضي الفلسطينية التي 

  .1967هجروا منها إثر نكسة عام 

  

ولما كان هؤلاء الفلسطينيون يتمتعون بالجنسية الأردنية الكاملة بموجب قرار الوحدة فيما بين الضفتين 

فة الغربية، وبالجنسية الفلسطينية إن كانوا من سكان قطاع غزة كما سبق وأن إن كانوا من سكان الض

بينا، فإن تدفق لجوئهم وتشتتهم على أقاليم العديد من الدول العربية المضيفة لم يكن ليخفف من صدمة 

تمنح اللجوء ومرارته، ولم يكن ليداوي جرح المواطنة المؤلم، ذلك أن هذه الدول في غالبيتها العظمى لم 

جنسيتها، بل اعتبرتهم أجانب مقيمين على أراضيها، فمثلاً سوريا والعراق  نهؤلاء الفلسطينيين اللاجئي

منحت هؤلاء الفلسطينيين بعض الحقوق المدنية باستثناء التملك مع بقائهم أجانب عن مواطنيها لهم حق 

فقد اعتبرتهم مقيمين غير  1967الحصول على وثائق سفرٍ، وكذلك الحال في لبنان بالنسبة لاجئي عام 

شرعيين على إقليمها، وهناك بعض الدول، لم تمنحهم جنسيتها ولم تعطهم وثائق سفر مثل ليبيا ودول 

الخليج، أما الأردن فكانت هي الدولة العربية الوحيدة التي منحت الفلسطينيين اللاجئين إليها جنسيتها 

ضية اللاجئين الفلسطينيين إلى تأرجح هذه المواقف من الكاملة، ويعود اختلاف المواقف العربية من ق

، و أياً كانت طبيعة هذه المواقف فإنها لا تعني شيئاً في إطار الوضع القانوني 250القضية الفلسطينية الأم

لجنسية هؤلاء اللاجئين ما لم يكتسبوا أية جنسية أخرى غير التي كانوا يحملونها عند لجوئهم بمحض 

دها سيعتبروا من مواطني الدولة صاحبة الجنسية الجديدة، أما الجنسية الواجب تمتع إرادتهم، إذ عن
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وهنا نقصد الذين بقوا من غير حصولهم على جنسية أخرى غير التي كانوا "اللاجئين الفلسطينيين بها، 

  :، فهي كالتالي"يحملونها وقت لجوئهم 

اللاجئين تحكمه الاتفاقية الدولية الخاصة بوضع  من ناحية القانون الدولي المجرد، نجد أن وضع: أولاً

ما داموا لم يحملوا جنسية الدول المضيفة ولم  والتي اعتبرتهم عديمي الجنسية 1950لسنة  ناللاجئي

يتمتعوا بكامل حقوق المواطنة فيها، على أن تلتزم الدول المضيفة لهم بإصدار بطاقات هوية ووثائق 

الامكان منحهم جنسيتها مساهمةً في محاولات التقليل من حالات انعدام سفرٍ خاصة بهم، وتحاول قدر 

الحقوق الممنوحة للاجئين المقيمين على أقاليمها عن الحد  بعدم تقليلالجنسية، على أن تلتزم هذه الدول 

وطن قانون المالأدنى الممنوح للأجانب، ووفقاً للقواعد القانونية الخاصة بتنازع القوانين فيطبق عليهم 

  .لقانون بلد الإقامة، أما حق التقاضي فيخضع في هذه الحالة الأصلي وإلا فهو قانون الدولة المضيفة له

  

من خلال السبب الرئيس للجوء هؤلاء  1967إذا بحثنا الوضع القانوني لجنسية لاجئي عام : ثانياً

، وبما أن 1967لعدواني عام والذي كان الاحتلال الإسرائيلي ا ردنيون المقيمون في الضفة الغربيةالا

هذا الاحتلال العدواني لم يكن شرعياً لمخالفته للقانون الدولي والمواثيق الدولية والإرادة الدولية من 

خلال مخالفته لقرارات هيئة الأمم المتحدة كما سلف وأن بينا، فإن كل ما نتج عنه من آثارٍ تُعتبر باطلةً، 

كان على الدول المضيفة حسب رأينا، أن تتعامل معه بصورة غير تلك فوبما أن اللجوء أحد هذه الآثار، 

القانونية الدولية النظرية المجردة، ومن ثم عدم اعتبارها لهم عديمي جنسية، بل كان يجب أن 

تعتبرهم أجانب عنها وذلك إما باعتبارهم أردنيين إن كانوا من لاجئي الضفة الغربية ما لم تكن الدولة 

إما باعتبارهم فلسطينيين إن كانوا من لاجئي الأردن كونها أكسبتهم جنسيتها، وي المضيفة لهم ه

  .قطاع غزة ما لم يكونوا قد حصلوا على جنسية دولة أخرى

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  .الوضع القانوني للجنسية الفلسطينية في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية: المبحث الرابع

  

ي والاسرائيلي وتحت تأثير الضغوط السياسية والدولية بين الجانبين الفلسطينبعد طول صراعٍ  

، اضطُر الجانبان إلى الجلوس معاً إلى طاولة المفاوضات، لمحاولة حل نقاط الصراع الحساسة ةالمتوالي

لكليهما، ولعل أهم تلك النقاط، الأرض والسيطرة عليها، بالإضافة إلى الثقل السكاني الذي سيعمرها، 

مفاوضات السرية والعلنية، الرسمية وغير الرسمية التي ما انفكت بين تعنت فكانت المؤتمرات وال

خط موطئ قدمٍ  بين الجانبين مع محاولات فلسطينية جادة هدفت الىورضوخٍ تحاول رسم معالم الطريق 

كان ، ف1922لدولة فلسطينية كوارثة شرعية للدولة الفلسطينية القائمة منذ عهد الانتداب البريطاني عام 

وما نجم عنه ما سمي بإعلان المبادئ المشترك  1993، تبعه اتفاق اوسلو عام 1991مؤتمر مدريد عام 

بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني، والذي تمخض عنه ميلاد الحكم الذاتي الفلسطيني على بعض 

ة الفلسطينية وأُعطي اختصاصات وصلاحياتٍ موروثة عن الدول 1967مناطق الأراضي المحتلة عام 

زمن الانتداب، وبرغم إرجاء هذا الإعلان للعديد من المسائل الحساسة والخطيرة إلى مرحلة " الأم"

والمسمى  1995المفاوضات النهائية مثل القدس واللاجئين والحدود، إلا انه وبموجب اتفاق طابا عام 

تبلور إلى كائنٍ جديد سمي بالسلطة الوطنية باوسلو الثانية، قد تطور الوليد المسمى حكماً ذاتياً فلسطينياً و

الفلسطينية والموجهة من قبل منظمة التحرير الفلسطينية المعترف بها كممثلٍ شرعيٍ للشعب الفلسطيني 

إسرائيلياً ودولياً، وبما أنيط بهذه السلطة من صلاحيات وخصوصاً إثر الانتخابات العامة الفلسطينية عام 

  .ا تشكل نواة الدولة الفلسطينية الجديدة واقعياً وقانونياً، يمكن القول أنه1995

م معالم ركن الشعب في كل دولة كونها تمثل الرابطة التي تجمع الفرد بدولته، يولما كانت الجنسية ترس

فإن التساؤل يثور حول مدى وجود هذه الرابطة في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية قانونياً وواقعياً ؟؟ 

  :ل هذه الرابطة ؟؟ وهو ما سنبحثه من خلال وعن مستقب

  مظاهر الوجود القانوني للدولة الفلسطينية: المطلب الاول

  .مظاهر وجود الجنسية الفلسطينية في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية: المطلب الثاني

  

  

  

  

  

  



 

  .مظاهر الوجود القانوني للدولة الفلسطينية: الأول مطلبال

  

الدوليين على أن الدولة هي أحد أشخاص القانون الدولي العام، وتقوم متى توافرت اتفق الفقه والقانون 

السيادة الفعالة داخلياً "و" الشعب المستقر"و" الإقليم المحدد"ونية الثلاث، لها أركان الوجود والحياة القان

والقانونية غير  ، وفي ظل اعتراف المجتمع الدولي كاملاً بحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية"وخارجياً

القابلة للتصرف في الاستقلال وتقرير المصير، وبمنظمة التحرير الفلسطينية كممثلٍ شرعيٍ ووحيد لهذا 

  .251الشعب، فلا بد من دراسة مدى الوجود القانوني لدولة فلسطينية مستكملة الاركان

  

  ركن الإقليم: الفرع الاول

  

، 2ألف كم 27لب العالم العربي حيث تبلغ مساحتها حوالي تحتل ققع فلسطين في القارة الآسيوية، وت

يحدها من الغرب البحر الأبيض المتوسط، ومن الشرق نهر الأردن، ومن الجنوب مصر والبحر 

عامٍ، ثم  400الأحمر، ومن الشمال لبنان وسوريا، وقد خضعت بهذه الحدود للحكم العثماني زهاء 

ي كانت تشكل الهلال الخصيب آنذاك، وحيث أن الانتداب وضعت تحت الانتداب مع باقي الدول الت

يسعى لمساعدة الشعوب في الحصول على التأهيل اللازم لتولي أمورهم بأنفسهم، كان لزاماً على 

الانتداب البريطاني أن يحدد حدود وصايته في فلسطين وذلك لأن دولة فلسطين بدستورها تتطلب مثل 

ليقسم الأرض الواقعة ضمن هذه الحدود إلى  1947عام  181م رقم هذا التحديد، ثم جاء قرار التقسي

قامت الوحدة بين الضفتين،  1950دولة يهودية وأخرى عربية بالإضافة إلى منطقة دولية، وفي العام 

ليختفي انتساب الضفة الغربية للدولة الفلسطينية القائمة منذ الانتداب نتيجة تكوينها للمخلوق الدولي 

ليقتصر بقاء دولة فلسطين العربية لمبدأ تبدل السيادة بالاتحاد، ووفقاً " المملكة الأردنية الهاشمية"الجديد 

قائماً في قطاع غزة، وبرغم ظلم وبطلان قرار التقسيم وإنصافه لليهود، استمر الجشع الصهيوني في 

، ولعدم 1967القوة عام لى أن قامت إسرائيل باحتلال باقي ارض الضفة الغربية وقطاع غزة بإالتزايد 

شرعية هذا الاحتلال فإن ركن الإقليم لدولة فلسطين بقي موجوداً من الناحية القانونية في قطاع غزة 

غربية منذ فك الارتباط وحتى حتى الآن، ومن الناحية الواقعية فإنه يمكن القول بوجوده في الضفة ال

  .الآن

  
                                                           

.  قواطين، س: للمزيد راجع. قوم بتناول هذا الأمر من خلال فحص مدى توافر أركان الدولة الثلاث للدولة الفلسطينية بشئٍ من الإيجازسن – 251

 .و ما بعدها 16ص . والأبحاث الفلسطينية، عمان والدراسات، دار الجليل للنشر 1، ط"الوضع القانوني"دولة فلسطين ). 1997(



 

  ركن الشعب: الفرع الثاني

  

عامٍ قبل الميلاد،  2500ريخ، نجد أن الكنعانيين العرب هم أول من قطن فلسطين قبل باستقراء كتب التا

وقد تسمر هذا الشعب ملتصقاً بأرض فلسطين رغم الحروب والمحاولات المتعددة لاحتلال بلاده، بقي 

 الأمر كذلك إلى أن دخلت فلسطين بوتقة الدولة الإسلامية لينتهي آخر عهدها ضمن هذه البوتقة إثر

بين الحلفاء والامبروطورية العثمانية والتي أقرت بانسلاخ شعب  1922توقيع معاهدة لوزان عام 

من عهد  22فلسطين عن مواطنيها واعتباره شعباً مستقلاً كونه من شعوب الفئة أ وفقاً لنص المادة 

كان خضوع عصبة الأمم، والتي ستكون أقدر الشعوب المنتدبة على الاستقلال في أقرب وقت، ولما 

إقليمٍ معينٍ بشعبه لنظام الانتداب يعني الاعتراف بسيادة هذا الشعب وبدولته المستقلة، فكان من اللازم 

وفقاً للمبادئ العامة في القانون العام ووفقاً للدستور الفلسطيني آنذاك، تحديد ركن الشعب في هذه 

، وبعد )1941- 1925(ينية الموحدة الدولة، حيث أُلقي بعبء ذلك على عاتق قانون الجنسية الفلسط

ب الفلسطيني المتسمر في أرضه، ليعود ويقرر وجود الشع 181انتهاء الانتداب جاء قرار التقسيم رقم 

بحقه في إقامة دولة عربية فلسطينية مستقلة، وقد توالت القرارات الدولية المؤيدة لذلك، ولعل أهمها و

الشعب الفلسطيني قائماً وموجوداً على إقليمه في قطاع غزة وغيرهما، وبقي هذا  242و 194القرار 

حتى الآن، أما فلسطينيو الضفة الغربية فقد أصبحوا جزء من الشعب الأردني بعد إعلان الوحدة بين 

الضفتين وبقوا كذلك حتى الآن قانونياً، أما واقعياً فيمكن القول بأنهم عادوا إلى فلسطينيتهم الأولى، كما 

لم يكن ليطمس وجود هذا الشعب وثباته على أرضه في ظل كفاحه  1967ل الإسرائيلي عام أن الاحتلا

المتواصل الذي لا زال متقدا بهويته دون خمود، بل إن إسرائيل ورغم تعنتها المتصلب، اضطرت 

  .أخيرا للاعتراف بهذا الشعب وبوجوده خلال اتفاقيات السلام الموقعة مع الجانب الفلسطيني

الإشارة في هذا المقام، إلى أن الزيادة والنقصان في عدد الشعب أو مساحة الإقليم في أي  ولا بد من

دولة إنما هي متغيراتٌ ماديةٌ لا تنفي وجود الدولة واستمرار بقائها القانوني، كما أن الاحتلال لا يؤثر 

  .252لى وجودها من الناحية القانونيةعليها ولا ع

  

  ركن السيادة: الفرع الثالث

  

                 كانت الامبروطورية العثمانية هي صاحبة السيادة في فلسطين إلى أن خضعت للانتداب والذي بموجبه 
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وفقاً للمتفق عليه دولياً، 1922انتقلت إلى الشعب الفلسطيني الذي كانت تمثله آنذاك حكومة فلسطين لعام 

صدر وصاحب السيادة على إقليمه، وقد كانت هذه في أن السيادة تقبع في الشعب كون الشعب هو م

الحكومة مستقلةً عن حكومة الانتداب الذي لم يكن يمثل إلا دور المؤتَمن على وديعة ما، وبعد الانتداب 

عادت هذه السيادة إلى الشعب الفلسطيني تلقائياً والذي رفض قرار التقسيم فتشكلت حكومة عموم 

شكّلوها إنشاء دولة فلسطينية، إلا أنها لم تستمر طويلا بسبب الرفض والتي حاول م 1948فلسطين عام 

حتى انتقلت  1950الذي ما إن تم عام ردني بوحدة مع الضفة الغربية والعربي لقرار التقسيم وللطمع الأ

ا السيادة في الضفة الغربية إلى المملكة الأردنية الهاشمية الممثلة لشعبي الضفتين، مع استمرار كونهم

المصدر الأصلي لسيادة المملكة بالتساوي، فالأصل حسب القانون هو استمرار السيادة الأردنية على 

الضفة الغربية إلى الآن، إلا أن فك الارتباط بين الضفتين جعلها فارغةً جوفاء من كل معالمها، الأمر 

غزة فقد بقيت السيادة فلسطينيةً الذي يعني واقعياً انتقالها للشعب الفلسطيني في الضفة مجدداً، آما قطاع 

، ثم عادت السيادة الفعلية والتي هي في الاصل قانونية الى الفلسطينيين بعد دخول السلطة خالصةً

وبموجب هذا الدخول  1994 ة في العامزالوطنية الفلسطينية الى بعض مناطق الضفة وقطاع غ

الصعيدين الداخلي والخارجي، فعلى  استطاعت السلطة الوطنية الفلسطينية ان تمارس سيادتها على

عن وجود السلطات الثلاث  1995الصعيد الداخلي تمخضت الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 

، اما على الصعيد الخارجي فتمثلت هذه السيادة في قدرة هذه السلطة )التشريعية والقضائية والتنفيذية(

  .253على انشاء علاقات وعقد اتفاقيات دولية

  

، )الشعب، الإقليم، والسيادة(من كل ما تقدم نجد، أن الدولة الفلسطينية بمقومات بقائها القانوني الثلاث  

قطاع غزة دون أي جدلٍ لو الى الآن في 1922وجدت منذ خضوع فلسطين للانتداب البريطاني عام 

، حيث انصهر 1950ما في الضفة الغربية فوجدت إلى أن أُعلنت الوحدة بين الضفتين عام نقاشٍ، أ

وجودها بقيام المملكة الأردنية الهاشمية، كما أن خطاب فك الارتباط رغم تخطيه العديد من الخطوات 

القانونية اللازمة لاستيعاب نتائجه كان قد فرض واقعاً جديداً في الضفة الغربية، تمثل بانتهاء السيادة 

سيادي فيها، بل إننا نرى أن هذه السيادة عادت  الأردنية عليها، الأمر الذي لا يعني مطلقاً وجود فراغٍ
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 ـ 1967المتبادل بينها وبين اسرائيل، فاسرائيل اعترفت بعدم شرعية احتلال عام  رعية قيامهـا علـى الارض   مقابل اعتراف منظمة الترير بش

  . وفق قرار التقسيم 1948المحتلة عام 

ومما يجدر ذكره ان مظاهر السيادة الفلسطينة على الصعيدين الداخلي والخارجي قد جاءت منقوصة بسبب الممارسات الفعلية للاحتلال وبسـبب  

 .القيود الاتفاقية المفروضة عليها بموجب الاتفاق المرحلي مع اسرائيل



 

لسكان الضفة الغربية بعد أن فقدوا كل رابط انتماء وولاء للمملكة الأردنية الهاشمية من غير إرادة منهم 

الأقل، إلى أن  أو اختيار، كون السيادة تكمن في الشعب المستمر في بقائه على إقليمٍ معينٍ واقعياً على

طاء القانوني الهش للقول باستمرار وجود دولة فلسطينية في الضفة الغربية إثر ميلاد الغ تبلور شيء من

والمدارة من قبل منظمة التحرير الفلسطينية التي نصبها الشعب 1995السلطة الوطنية الفلسطينية عام 

اضطر للاعتراف  الدولي وحتى الاحتلال الاسرائيلي نفسهالفلسطيني كممثلٍ شرعيٍ له، وكذلك المجتمع 

بهذا التنصيب وبالدور السيادي الذي تمارسه هذه السلطة باسم الشعب الفلسطيني، أما نقصان بعض 

مظاهر السيادة التي تمارسها السلطة الوطنية الفلسطينية فالعزاء القانوني الوحيد الذي يمكنه تبرير ذلك 

  ".1967ام الاحتلال الإسرائيلي لع"هو انبثاقه عن وضعٍ غير شرعيٍ وهو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  .مظاهر وجود الجنسية الفلسطينية في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية: المطلب الثاني

      

وجود دولة فلسطينية منذ عهد الانتداب وحتى الآن، يعني تلازم هذا الوجود إن القول باستمرار قيام و 

ولعل الواقع والقانون لا يتعارضان بشأن الجنسية في مع وجود جنسية فلسطينية تحدد شعب هذه الدولة، 

قطاع غزة، لكنهما كذلك في الضفة الغربية، ويزداد التعارض شدةً كلما نظرنا إلى محاولات السلطة 

الوطنية الفلسطينية المتواصلة والدؤوبة من أجل رسم معالم الطرق المؤدي إلى تحديد حدود دولتها 

لدولي فياً، وقد برزت مظاهر وجود الجنسية الفلسطينية على الصعيدين االمستقبلية إقليمياً وديمغرا

  :وهو ما سنتناوله خلال الفرعين التاليين الخارجي والوطني الفلسطيني

  

  للجنسية الفلسطينية المظاهر الدولية: الفرع الاول

  

ية الفلسطينية تتمثل هذه المظاهر بعدد من المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صرحت بوجود الجنس

  :254وهي

  .وتحديدا المادة السابعة منه والتي سبق بيانها 14/7/1922صك الانتداب على فلسطين في  -1

والتي حددت مصير السكان  24/7/1923معاهدة لوزان بين الامبراطورية العثمانية والحلفاء في  -2

 .المقيمين على ارض فلسطين والتي سبق بيانها

والقاضي  29/11/1947ن الجمعية العمومية للامم المتحدة في والصادر ع 181قرار التقسيم  -3

 .255بتقسيم فلسطين الى دولتين يهودية وعربية وتضمن نصوصا تتعلق بجنسية سكان كل دولة

 28/9/1995الفلسطينية المرحلية حول الضفة وقطاع غزة الموقعة في  –الاتفاقية الاسرائيلية  -4

والتي اكدت على عدم شرعية احتلال عام  338و 242والتي ارتكزت على القرارين الدوليين 

 .ومن ثم بالجنسية الفلسطينية لسكان هذه الاجزاء المحتلة 1967

ميثاق جامعة الدول العربية والذي نص في البروتوكول الاضافي لمعاهدة الدفاع المشترك والتعاون  -5

منذ : "على 2/2/1951في بين دول الجامعة وملحقها العسكري وتحديدا الملحق الخاص في فلسطين 

نهاية الحرب العالمية الثانية سقطت عن البلاد العربية المنسلخة عن الدولة العثمانية ومنها فلسطين 

 ....."ولاية تلك الدولة واصبحت مستقلة بذاتها وغير تابعة لاية دولة اخرى
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  4ص. بيروت. ؤسسة الدراسات الفلسطينيةم). 1974- 1941(المجلد الاول) . 1993(  .الاسرائيلي



 

ب العربي فلسطين وطن الشع: "والذي نصت مادته الاولى على: الميثاق الوطني الفلسطيني -6

الفلسطيني وهي جزء لا يتجزء من الوطن العربي الكبير والشعب الفلسطيني جزء من الامة 

 ".العربية

قرارات الامم المتحدة المتعددة والتي تنص على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف  -7

  .السالفي الذكر 338و 242والتي نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر القرارين 

  

  المظاهر الداخلية للجنسية الفلسطينية في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية: الفرع الثاني

  

على حق السلطة  4/5/1994نصت اتفاقية القاهرة الموقعة بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني في  

بالفلسطينيين الوطنية الفلسطينية في ممارسة بعض مظاهر السيادة في أمور الجنسية والمواطنة الخاصة 

الذين يقطنون مناطق نفوذها، مثل تسجيل السكان وإصدار وثائق سفرٍ لهم، والقيام ببعض المهام المتعلقة 

بمعاملات لم شمل العائلات الفلسطينية، وتصاريح الدخول والخروج منها وإليها، إلا أن كلمة الحل 

الذي تمثله ما سميت بمكاتب التنسيق  والربط في القيام بهذه المظاهر بقيت بيد الجانب الاسرائيلي

المناطقي والتي حلت محل الإدارة المدنية الإسرائيلية، ليقتصر دور الجانب الفلسطيني الممثَل بلجان 

، على لعب دور الوسيط بين المواطنين "نواة وزارة الداخلية الفلسطينية"الشؤون المدنية الفلسطينية 

  .الفلسطينيين والجانب الإسرائيلي

 له في محاولة التعرض لأمرٍ من أمور الجنسية الفلسطينية و الجانب الفلسطيني أمام أول تحد عض

، والتي أوجبت على 1995الخاصة بمن يسكنون مناطق النفوذ الفلسطيني إثر توقيع اتفاقية طابا عام 

لعام، الأمر الذي تطلب الجانب الفلسطيني لميلاد سلطته الوطنية إجراء انتخابات سياسية عامة في نفس ا

ضرورة وضع قانونٍ خاصٍ يحدد من له حق الانتخاب والترشيح، فجاءت المادة الأولى من قانون 

من سكان الضفة (كل فلسطيني أو فلسطينية " ،ِ لتُعرف الناخب بأنه256 1995الانتخابات الفلسطينية لعام 

كما اشترطت هذه المادة ......"ه الشروط ممن توافرت في) الغربية بما فيها القدس الشريف وقطاع غزة

 في المرشح أن يكون فلسطينياً، ثم جاءت المادة السابعة منه لتقرر حق الانتخاب لكل من هو فلسطيني

الانتخاب هو  الشخص الذي له حق: "الجنسية، أما المادة العاشرة فقد وضحت من هو الفلسطيني بقولها

  :ني الجنسيةيكون الشخص فلسطيفلسطيني الجنسية، و
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إذا كان مولوداً في فلسطين وفق حدودها في عهد الانتداب البريطاني، أو كان من حقه اكتساب  - أ

  .الجنسية الفلسطينية بموجب القوانين التي كانت سائدةً في العهد المذكور

  .إذا كان مولوداً في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف - ب

  .سلافه ممن تنطبق عليه أحكام الفقرة أعلاه بغض النظر عن مكان ميلادهإذا كان أحد أ - ج

  .إذا كان زوجاً لفلسطينية أو زوجةً لفلسطينيٍ حسب ما هو معروفٌ أعلاه -د

  ".ألا يكون قد اكتسب الجنسية الإسرائيلية - ه

     

لجنسية الفلسطينية ويلاحظ على هذه المادة، أنها استندت في تحديد من هو الفلسطيني إلى قانون ا 

) ب،ج(، ثم جاءت الفقرتان )أ(، كون ذلك يشمل سكان قطاع غزة وفقاً للفقرة )1941- 1925(الموحدة 

ولم تذكر صراحةً الفلسطينيين الذين حملوا الجنسية  1948لتضم السكان الفلسطينيين بعد احتلال عام 

لال ميلادهم  على الأرض التي الأردنية، ولعل السبب في ذلك سياسي محض كونها شملتهم من خ

، كون الفقرة أ )أ،ه(خصها قرار التقسيم بالدولة العربية، ويلاحظ على هذه المادة أيضاً في فقرتيها 

جاءت عامةً ومطلقةً في شمولها كل من ولد داخل حدود فلسطين الانتدابية أو حمل الجنسية الفلسطينية 

للجنسية ) أ(ول بعدم حمل الفلسطيني المحدد وفق الفقرة جاءت لتقيد هذا الشم) ه(آنذاك، أن الفقرة 

الإسرائيلية، وما يستشف من ذلك هو اعتراف هذا القانون بقرار التقسيم وبقيام دولة إسرائيل بكامل 

  . 1948حدودها القائمة عام 

  

شرة من نص المادة العا 1995ساندت اتفاقية طابا الموقعة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني عام 

قانون الانتخابات الفلسطينية الآنفة الذكر في إعطاء الجانب الفلسطيني الحق في تحديد من سيعتبر 

فلسطينياً تنطبق عليه أحكام قانون الانتخابات المذكور من خلال الفقرة الأولى من المادة الأولى من 

ويعيش في مناطق الحكم الذاتي  الملحق الثاني لهذه الاتفاقية، وذلك بإعطاء كل فلسطينيٍ غير مسجلٍ

الحق في الحصول على الهوية الفلسطينية إذا أثبت أنه يقيم بها منذ ثلاث سنوات إذا كان عمره فوق 

الأربعين عاماً، وأربع سنوات إذا كان عمره تحت الأربعين عاماً، متى تقدم بنموذجٍ خاصٍ لذلك خلال 

قبل تاريخ إجراء الانتخابات، ومن ثم يكون له حق الاقتراع فترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع 

  .وفقاً لقانون الانتخابات المذكور

لى مناطق الحكم إولعل الحكمة من إدراج مثل هذا النص، هو استيعاب العائدين الفلسطينيين الذين عادوا 

الممنوحة لمن يريد الحصول لم يحملوا بموجبها هوية ويلاحظ على المدة ذاتي بأرقامٍ وطنية فلسطينية وال



 

على هوية ما لم يكن مسجلاً في سجل السكان إنها مدةٌ قصيرةٌ بحيث لم يستفد منها عملياً إلا عدد بسيطٌ 

  .257ممن تنطبق عليهم الشروط المطلوبة لذلك

لثلاث ية الفلسطينية بأجهزتها اوميلاد السلطة الوطن 1995إثر إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة عام 

، أخذت هذه السلطة وبالاستناد إلى الاتفاقيات الإسرائيلية الفلسطينية "التشريعية والقضائية والتنفيذية"

  :تمارس بعض مظاهر السيادة في بعض أمور الجنسية الفلسطينية وهي

  

  :وثائق السفر الفلسطينية: أولاً

ية عند تكوينها الحق في إصدار وثائق ، أُعطيت السلطة الوطن1994وفقا لاتفاقية القاهرة الموقعة عام 

سفرٍ للفلسطينيين الخاضعين لنفوذها، تمكنهم من الدخول والخروج إليها، وتحوي هذه الجوازات على 

معلومات شخصية لحاملها، وعلى رقمٍ تسلسليٍ فلسطينيٍ، ولكي يستطيع صاحب هذه الوثيقة مغادرة 

 من معلومات إلى الجانب هذه الوثيقة إرسال ما تحويهالمعابر الإسرائيلية فعلى الجهة التي أصدرت 

مما يجدر ذكره هنا، هو أنه حتى العام بوعين على الأقل من تاريخ سفره، والإسرائيلي قبل أس

كان الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية يغادر البلاد بتصاريح سفرٍ إسرائيلية، ثم ألزم 1997

بأن يسافر بوثيقة سفرٍ  1985درت هويته الشخصية بعد العام الجانب الإسرائيلي كل فلسطينيٍ ص

 أوسع يقوم على أن يتم سفر الفلسطينيين بوثائق سفرٍ فلسطينية إذا ما أراد السفر، تلاه إلزام فلسطينية

  .بغض النظر عن تاريخ صدور الهوية الشخصية

التي تصدرها باقي البلدان الأخرى  ونذكر هنا أيضاً، أن هذه الوثائق لم ترقَ إلى درجة جوازات السفر

والتي تُعتبر قرينةً بسيطةً على حمل صاحبها لجنسية الدولة مصدرة الجواز، فهذه الوثائق تعطي حاملها 

الحق في السفر والعودة إلى البلدان المعترفة بها خلال مدة سريانها البالغة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى 

 أنها لا تعطيه الحق في الحصول على حماية دبلوماسية أو قنصلية بعض التسهيلات اللازمة لذلك، إلا

ونلاحظ اعتراف غالبية الدول الأجنبية بهذه الوثائق، أما العربية فجميعها 258لنقصان سيادة مصدرها

  .اعترفت بها باستثناء سوريا ولبنان وليبيا بسبب موقفهم الرافض لاوسلو ولكل ما نتج عنها من نتائج

   :التسجيل السكاني :ثانياً

في فقرتها الرابعة من اتفاقية طابا على حق السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلةً في وزارة  28نصت المادة 

 لسكان مناطق نفوذها من الفلسطينيين، تحوي معلومات شخصية داخليتها، في إصدار بطاقات هوية
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ك الأرقام المعتمدة إسرائيلياً على أن ينقل شخصية عن حاملها، بالإضافة إلى رقمٍ تسلسليٍ يطابق تل

الجانب الفلسطيني هذه المعلومات للجانب الإسرائيلي، ولم يتم أعمال هذه المادة على ارض الواقع إلا 

، ليشكل هذا الأمر نقلةً نوعيةً للسلطة الفلسطينية في إعداد سجلٍ سكانيٍ خاصٍ بها، وقد تم 1997عام 

ندما منح العائدون الفلسطينيون وأزواجهم وأولادهم تحت سن الثانية الاستفادة من هذه المادة ع

والعشرين، هويات فلسطينية بعد أن كانوا يحملون أرقاماً وطنيةً، وكذلك الحال في منح كل الفلسطينيين 

ان الذين وافقت اسرائيل على طلبات لم شملهم بعائلاتهم في مناطق السلطة، الهوية الفلسطينية والذين ك

طلبٍ سنوياً، أي ما يعادل ) 2000(من المفروض أن يبلغ عددهم وفقاً للاتفاقيات بين الجانبين، ألفا 

  :الستة آلاف شخصٍ كل عامٍ، وهم من الذين تنطبق عليهم أحد هذه الشروط

  .ات الذين لهم سكن في المناطق الفلسطينية/ات الفلسطينيين/أزواج و زوجات المواطنين-*

  ..سباب إنسانيةٌ تستوجب لم شملهممن لديهم أ-*

  .من تهتم السلطة بوجودهم فيها كونهم من أصحاب الاختصاصات المهمة-*

إلا أن الموافقة أو الرفض على طلبات لم الشمل تلك، مرهون بالجانب الإسرائيلي من ناحية، 

  .وبالوضع السياسي ومدى سير العملية السلمية من ناحية أخرى

  

السالفة الذكر في فقرتها الثانية عشرة، على حق السلطة الوطنية الفلسطينية  28ادة هذا وقد نصت الم

بتسجيل الأطفال الفلسطينيين دون سن السادسة عشرة في سجلاتها، دون أي تدخلٍ من الجانب 

  .الإسرائيلي، متى كان أحد والدي الطفل فلسطينياً

  

 1995ام مشروع قانون الجنسية الفلسطينية لع مسودة :ثالثاً

تستطيع السلطة الوطنية الفلسطينية ومن خلال مجلسها التشريعي المنتخب اقرار قانون ينظم جنسية  

كونه مجرد حتى الان  هلم يكتمل نموسكانها كما اقرت العديد من القوانين، الا ان مثل هذا القانون 

، وهو ما 1995عام  والتشريع الفلسطينيوى اقتراح مشروع قانون جنسية صادرٍ عن ديوان الفت

  .سنتناوله بالتفصيل في موضع لاحق من هذه الدراسة

  

  

  

  



 

  مستقبل الجنسية الفلسطينية:الفصل الثاني
  

ان الحديث عن جنسية فلسطينية مرتقبة في ظل ما تم بيانه وشرحه من تعقيدات الواقع وافرازات 

صطدام بالعديد من المعوقات الحقب التاريخية المختلفة على الارض الفلسطينية وسكانها يعني الا

قضة اللاجئين الفلسطينيين  حلولا متضاربة ومن هذه المعوقاتالقانونية والواقعية التي قد تفرض 

الحدود الاقليمية والديموغرافية للدولة الفلسطينية المرتقبة وأردنة سكان الضفة الغربية ومن ثم قرار و

والسياسة الامريكية في  ية اليومية على الارض والسكانفك الارتباط والممارسات الاحتلالية الاسرائيل

هذه المعوقات في  تم بيانوحيث ، الشرق الاوسط وشلل الامم المتحدة وعدم القدرة على تطبيق قراراتها

فان هذا  الفصل الاول من هذه الدراسة عند تناول اثر الحقب التاريخية على جنسية سكان فلسطين،

والذي لن يكون الا من خلال احد الاحتمالات قبل الجنسية الفلسطينية الفصل سنبين من خلاله مست

  :التالية

قيام اسرائيل باجتياح مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية واعادة احتلالها مرة اخرى وفي هذه   -  أ

الحالة ستعود الجنسية الفلسطينية الى التراجع ليستقر الوضع على كون حامليها اجانب مقيمين 

  .259سابق من هذه الدراسة عن وجهة نظر اسرائيل كما وضحناه في موضعلى الارض م

ان تبقي اسرائيل على سياسية المماطلة في المفاوضات مع الجانبين العربي والفلسطيني ليبقى    -  ب

حال الجنسية الفلسطينية على ما هو عليه الان منقوصا في ومقتصرا على ابعض مناطق 

 .الضفة الغربية وقطاع غزة

وهذا الاحتمال  1967على الارض الفلسطينية المحتلة عام لدولة الفلسطينة المستقلة قيام ا   -  ت

يقتضي بالضرورة الحديث عن جنسية فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية 

ما لم تتعنت اسرائيل وتبقيها ضمن دولتهاعندئذ اما ان تبقي القدس الشرقية كما هي الحال عليه 

الجنسية الاسرائيلية وفق ) من يرغب بالبقاء فيها(نسبة لجنسية سكانها واما ان تمنحهم الان  بال

  .ما تراه من شروط واجراءات

قيام كونفدرالية مع الاردن وهو ما يتطلب قيام دولة فلسطينة مستقلة ذات جنسية خاصة    -  ث

ى جنسية سكان دولتي بسكانها ابتداء، ومن ثم قيام هذا الاتحاد الكونفدرالي والذي لن يؤثر عل

، اي ان سكان الاردن سيحتفظون بجنسيتهم الاردنية وسكان 260الاتحاد كما سبق وان بينا
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فلسطين سيحتفظون بجنسيتهم الفلسطينية كون هذا الاتحاد لن يؤثر على سيادة واستقلالية 

 .الدول

طينية مستقلة ذات قيام اتحاد فدرالي مع الاردن وهذا الاحتمال سيفترض ابتداء قيام دولة فلس  -  ج

جنسية فلسطينية خاصة بها ومن ثم ذوبانها ونظامها السياسي مع الاردن بجنسيته الاردنية 

ونظامه السياسي لصالح دولة الاتحاد الجديدة ذات الجنسية الجديدة والخاصة بهذا الاتحاد والتي 

 .ستضم كل الاردنيين وكل الفلسطينيين ضمن بوتقتها ونظامها القانوني

  

اقليم الحديث عن مستقبل الجنسية الفلسطينية ضمن احدى هذه الاحتمالات لن يقتصر على سكان ان 

ه يستوجب الحديث لبل ان اكتما 1967الدولة الفلسطينية المنتظرة على الارض الفلسطينية المحتلة عام 

الفلسطيني التي ستشكل العائق الاكثر تعقيدا امام المفاوضين عن اللاجئين الفلسطينيين وقضيتهم 

بل وامام المجتمع الدولة باكمله من حيث دخولهم الى الدولة الفلسطينية وحملهم لجنسيتها والاسرائيلي 

في ظل تخوف اسرائيل من رجحان كفة العامل الديمغرافي الفلسطيني في الدولة الفلسطينية المجاورة 

ما يفترضان بقاء الامر على ما هو  وخصوصا في القدس الشرقية، فبالنسبة للاحتمالين الاول والثاني فه

اما توطينهم في : ، اما باقي الاحتمالات فهي تفترض احد الاحتمالات الثلاثة التالية وهيعليه الان

دولهم الضيفة او غيرها من الدول ومن ثم حصولهم على جنسية الدول التي توطنوا فيها، واما  ان 

ويحملوا الجنسية  1967قلة على الارض المحتلة عام يعودوا الى الدولة الفلسطينية الجديدة والمست

الفلسطينية سواء اكانت دولة بسيطة ام ضمن اتحاد كونفدرالي مع الاردن، اما اذا كان هناك اتحاد 

فدرالي فهذا يعني حملهم لجنسية هذا الاتحاد، واما ان تطبق القواعد والقرارات الدولية المتعلقة بعودة 

ومن ثم  1948وت منشئهم الاولى فيعود قسم كبير منهم الى الارض المحتلة عام اللاجئين الامنة الى بي

يحملون الجنسية الاسرائيلية وان كان مثل هذا الاحتمال بعيد التحقق واقعيا بل ومستحيل اسرائيليا، 

يه فاننا سنقصر هذا الفصل للحديث عن مستقبل الجنسية الفلسطينية ضمن الاحتمال الثالث فقط وهو وعل

  :وذلك من خلال المبحثين التاليين قيام الدولة الفلسطينية ذات الجنسية الفلسطينية الخاصة بها

  .اشكاليات الجنسية الفلسطينية: المبحث الاول

   .مشروع قانون الجنسية الفلسطيني الاحكام العامة في: المبحث الثاني

  

  

  

  



 

  .اشكاليات الجنسية الفلسطينية: المبحث الاول

  

شكاليات القانونية التي تواجه المشرع الفلسطيني عند وضعه اي تصور للجنسية الفلسطينية لعل اهم الا

المرتقبة هما مشكلة ايجاد نقطة توازن بين ما افرزه خطاب فك الارتباط بين الضفتين على الصعيدين 

ا معتبرا القانوني والواقعي حيث جرد هذا الخطاب اردنيي الضفة الغربية من جنسيتهم الاردنية واقعي

اياهم وبلا اي سند قانوني فلسطينيي الجنسية دون ان يمر هذا الخطاب في عمليته التشريعية القانونية 

للوصول الى فك قانوني هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فان المعضلة الاكبر هي استيعاب تركة ثقيلة 

في هذا المبحث  ذا ما سنتناولهئيلي غير الشرعي وهمن اللجوء والتشرد الناتجين عن الاحتلال الاسرا

  :من خلال

  .اشكاليات خطاب فك الارتباط القانونية وانعكاساتها على الجنسية الفلسطينية: المطلب الاول

    .في قانون الجنسية الفلسطيني المرتقب اللاجئين الفلسطينين اشكالية قضية: المطلب الثاني 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  .فك الارتباط القانونية وانعكاساتها على الجنسية الفلسطينيةاشكاليات خطاب : المطلب الاول

  

ان الحديث عن اشكاليات خطابرفك الارتباط بين الضفتين وما افرزه على ارض الواقع من افرازات 

غير قانونية انما يهدف الى تبيان مناطق الخلل القانونية في هذا الخطاب ومحاولة معالجتها تشريعيا 

نوني على صعيد الحياة القانونية المجردة والتي تختلف اختلافا كبيرا عن ارض للخروج من مأزق قا

الواقع مما يعني ضرورة بيان مدى قانونية هذا الخطاب ومن ثم محاولة وضع تصور خاص لحل 

  : اشكاليات هذا الخطاب قانونياوذلك من خلال الفرعين التاليين

  

  تباطالتكييف القانوني لخطاب فك الار: ولالفرع الا

  

  ،تاريخي سياسي قد يكون صحيحاً ما قاله البعض، من أن خطاب فك الارتباط إنما هو قرار

واستراتيجي ذكي، استطاع فرض واقع الانفصال بين الضفتين على جميع أطراف المعادلة السياسية 

على العديد من ، أما من حيث مدى قانونيته فقد اصطرعت الآراء بين مؤيد ومعارضٍ بناء 261الأخيرة

الحجج والبراهين، فدراسة هذا الفك وما تبعه من تعليمات، يجب أن يتم من الناحية القانونية المجردة 

ج عنه من تأثيرات على وبالبحث والدراسة نجد أن هذا الخطاب بكل ما نت. بعيداً عن التأثيرات السياسية

  :ةالمواطنة، كان غير قانوني من النواحي التاليالجنسية و

  

  خطاب فك الارتباط مخالفٌ للدستور -:أولاً

  :تنبع مخالفة هذا الخطاب للدستور الأردني من نواحٍ عدة تتمثل بما يلي 

التي هي جزء لا يتجزأ من عن جزء من أرض الضفة الغربية، ويحتوي فك الارتباط على التنازل =أ
  .إقليم المملكة الأردنية

الأردن، وولادة ما يسمى بالمملكة الأردنية الهاشمية، أصبحت إثر ضم الضفة الغربية لإمارة شرق 

الضفة الغربية جزء لا يتجزأ من إقليم المملكة الأردنية واقعياً وقانونياً، ومن ثم يحكمها نص المادة 

المملكة الأردنية الهاشمية دولةٌ عربيةٌ مستقلةٌ ذات سيادة، : "الأولى من الدستور، والتي نصت على

، ورغم عدم صراحة النص المذكور، على أن إقليم ....."يتجزأ ولا ينزل عن شيء منهملكها لا 

المملكة الأردنية هو نتاج مجموع أقاليم الضفتين معاً، إلا أن ذلك يتضح للعيان من خلال أن الدولة 

                                                           
 .6ص . المرجع السابق. ، ميعبد الهاد. د -  261



 

بين  ، لم توجد على الخريطة السياسية، إلا بعد إعلان الوحدة"الهاشمية الأردنيةالمملكة "الجديدة 

الضفتين، أما قبل ذلك، فقد كانت تُعرف بإمارة شرق الأردن، ومن ذلك، نجد أن فك الارتباط بين 

الضفتين مخالفٌ لنص المادة الأولى من الدستور لما يحويه هذا الفك من تنازلٍ عن الضفة الغربية 

بعدم مخالفته 262قالوا والتي هي جزء لا يتجزأ من إقليم المملكة، وفي مثل هذا القول رد على الذين 

للدستور لعدم تنازله عن أي جزء من الإقليم ولعدم صراحة الدستور بأن أرض الضفة الغربية تُعتبر 

  .جزء من أرض المملكة الأردنية الهاشمية

  

رأى البعض، أن فك الارتباط لم يخلق أي فراغٍ على الأرض الفلسطينية أو أي تغييرٍ في حياة الشعب  

، كونه مجرد تراجعٍ عن أدوات الحكم والإدارة في الضفة الغربية، إلا أننا نرى نفلسطينييوالمجتمع ال

عدم سلامة مثل هذا القول ولا سيما وأن آثار فك الارتباط لم تقتصر على إلغاء الأجهزة الحكومية في 

اً، مجردةً الضفة الغربية، بل امتدت أذرعها للمس بصفة المواطنة اللصيقة بالشخصية الإنسانية أيض

آلاف الفلسطينيين من جنسيتهم الأردنية الثابتة لهم بموجب أحكام القانون تجريداً جماعياً، وحارمةً إياهم 

من كل حقوق المواطنة الأردنية، ومثل هذا القول، يدفع بنا بقوة لتحديد الصفة القانونية لهذا الفك لرؤية 

  .مدى سلامته وآثاره من عدمه

، نجد أن أفضل تكييف لهذا الفك الصادر عن الملك حسين في خطابه السياسي دراسةالبعد البحث و

المذكور، هو ما توصل إليه الدكتور عثمان التكروري، من أن هذا القرار إنما هو رغبةٌ ملكيةٌ صادرةٌ 

 للسلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء، بضرورة إعداد مشروع اقتراحٍ لتعديل الدستور وتقديمه لمجلس

  .263الأمة الممثل للضفتين ليتم إقراره حسب الأصول والإجراءات الدستورية المقررة

  

  :فك الارتباط لا ينطوي على أي تفويضٍ لمنظمة التحرير الفلسطينية= ب

صدر هذا الفك عن الملك حسين في إحدى خطاباته، وذلك بصفته رئيساً للسلطة التنفيذية، وقد حدد 

يتولى مجلس الوزراء :"والأربعين اختصاصات السلطة التنفيذية فنصت على الدستور في مادته الخامسة

مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون 

  ".بموجب هذا الدستور أو أي تشريعٍ آخرٍ إلى شخصٍ أو هيئة أخرى

من الدستور السالفة الذكر، فقيل بأن هذا الفك  45ن نص المادة حاول المؤيدون لهذا الفك إدراجه ضم

إنما قُصد به تفويض منظمة التحرير الفلسطينية بالقيام ببعض أعمال الصلاحيات من قبل الملك الذي 
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يمثل السلطة التنفيذية، إلا أن هذا القول يخلو من السلامة لكون التفويض في أيٍ من أعمال السلطة 

أن يكون صادراً بموجب أحكام الدستور أو أي تشريعٍ آخرٍ سواء أكان قانوناً أم نظاماً التنفيذية يجب 

وهو أمر غير متحقق في هذا المقام، كما ويجب أن يصدر إلى هيئة وطنية، ومنظمة التحرير هيئةٌ 

  .ه الأولىومخالفٌ للدستور في مادتأجنبيةٌ وليست وطنيةً، فصدوره إليها فيه انتقاص لسيادة الأردن 

  

  التعليمات الصادرة بموجب خطاب فك الارتباط مخالفة لحقوق المواطنة الدستورية= ت
إن إعطاء التعليمات السالفة الذكر، سكان الضفة الغربية جوازات سفرٍ مؤقتة لمدة سنتين مع إعطائها 

لمبدأ المساواة بين  سكان الضفة الشرقية جوازات سفرٍ لمدة خمسة أعوامٍ، إنما يشكل انتهاكاً صارخاً

جميع المواطنين، والذي كفله الدستور بموجب مادته السادسة ضمن الفقرة الأولى منها والتي نصت 

الأردنيون أمام القانون سواء لا تميز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة : "على

لهذا المبدأ، إذ أنها ميزت بين سكان المملكة على  ، ومثل هذا التعليمات تشكل انتهاكاً واضحاً"أو الدين

كما أن اشتراط هذه التعليمات . أساس منطقة السكن والذي هو أساس أوهن من العرق أو اللغة أو الدين

على سكان الضفة الغربية ضرورة إبرازهم لجوازات السفر الخاصة بهم على الجسور يخالف الدستور 

لا : "الفترة الثانية والتي كفلت حرية التنقل لكل المواطنين، فنصت على الأردني في مادته التاسعة في

 ةيجوز أن يحظر على أردنيٍ الإقامة في جهة ما، ولا أن يلزم بالإقامة في مكانٍ معينٍ في الأحوال المبين

  ".في القانون

ة القانونية اللازمة تنبع عدم دستورية هذه الإجراءات أيضاً، من عدم نشرها في الجريد الرسمية المدو

  .من الدستور الأردني 93المتأثرين بنتائجها وفقاً لنص المادة صبح حجةً في وجه المخاطبين بها ولكي ت

    

  فك الارتباط ليس عملاً سيادياً محصناً ضد الطعن القضائي -:ثانياً

ونه معتبرةً إياه حاولت محكمة العدل العليا الأردنية، تبرير هذا القرار وسلامته دون التصدي لمضم

عملاً من أعمال السيادة المحصنة ضد الطعن القضائي بكافة أشكاله، لصدوره عن السلطة التنفيذية 

كسلطة حكمٍ وليس كسلطة إدارة وذلك في العديد من قراراتها، ويقضي مبدأ أعمال السيادة، عدم خضوع 

العادي، فلا تكون محلاً للطعن بالإلغاء أو طائفة من أعمال السلطة التنفيذية لرقابة القضاء الإداري أو 

بالتعويض أو حتى لوقف تنفيذها، سواء أصدرت عن السلطة التنفيذية بالظروف العادية أم الاستثنائية 

  .264وذلك لشدة اتصالها بنظام الحكم وارتباطها الشديد بالسلامة العليا للدولة
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عليها، الا أن مبدأ أعمال السيادة المحصنة ضد الطعن القضائي يشكل خروجاً وانتهاكاً لمبدأ المشروعية  المشروعية من خلال الرقابة القضائية



 

لتي ابتدعها مجلس الدولة الفرنسي فتلقفته الأنظمة ويعتبر مبدأ أعمال السيادة من المبادئ القانونية ا

الذي أدرجه ضمن  52القضائية في العديد من الدول اللاتينية وكان منها النظام القضائي الأردني عام 

، باعتباره مبدأً معتمداً في القضاء، هذا، وقد نص قانون محكمة العدل 265 1963التشريع الأردني عام 

على الأخذ بمبدأ أعمال السيادة في الفقرة ب من المادة التاسعة منه  1989لسنة  11العليا الأردنية رقم 

، "لا يقبل الطعن لدى محكمة العدل العليا في أي قرارٍ يتعلق بعملٍ من أعمال السيادة:" التي جاء فيهاو

لسلطة هذه إلا أن هذا القانون لم يحدد الأعمال والتصرفات التي يحكمها هذا المبدأ، تاركاً الأمر 

المحكمة في تقدير هذه الأعمال حسب طبيعتها، هذا وقد استقر الفقه الإداري على اعتبار بعض الأعمال 

الصادرة عن السلطة التنفيذية أعمالاً سياديةً غير خاضعة لرقابة القضاء الإداري دون أي خلاف بينهم، 

ذ بما استقر عليه الفقه كأعمالٍ سيادية وقد استقر العمل لدى محكمة العدل العليا الأردنية على الأخ

محصنة ضد الطعن القضائي، وبناء على مبدأ أعمال السيادة هذا، حاولت محكمة العدل العليا الأردنية 

تهريب فك الارتباط من الرقابة القضائية مدرجةً إياه ضمن فئة الأعمال المتصلة بالشؤون الخارجية 

ما يؤكد هذا  266طة حكمٍ لا كسلطة إدارة، فقررت في إحدى قراراتهاللدولة، والتي تمارسها الدولة كسل

إن قرار فك الارتباط الذي اعتبر كل شخصٍ مقيمٍ عادةً في الضفة الغربية قبل : "القول، حيث جاء فيه

فلسطيني الجنسية، عملٌ من أعمال السيادة لصدوره تنفيذاً لقرارات مؤتمرات القمة  31/7/1988

ائر والرباط وفاس، استجابةً لطلب منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد العربية في الجز

للشعب الفلسطيني لإبراز الهوية الفلسطينية، ودعماً لنضال الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه الوطنية 

وسنداً لذلك وحقه في تقرير المصير، بما في ذلك إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على ترابه الوطني، 

فإن القرارات الصادرة لتحقيق ما ذكر من غايات، وتنظيم العلاقة بين المملكة ودولة فلسطين مما يعتبر 
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  "ل الطلبات المقدمة للطعن في القرارات المتعلقة بعمل من أعمال السيادةتقب

بـاط  وقد علق السيد فاروق الكيلاني رئيس محكمة العدل العليا الاردنية على أحكام محكمة العدل العليا الاردنية التي اعتبرت خطاب فك الارت 

استندت الى توهم وجود قرار بفك الارتباط مع انه لم تصدر عن الدولة الاردنيـة   ان هذه القرارات غائبة عن الحقيقة لانها:" عملا سياديا بقوله

والقضاء لا يجوز ان يعتد بغير النصوص القانونية وهي وحدها التي تبنى عليها الأحكام وتترتب عليها النتائج . اية اداة تشريعية تقضي بهذا الفك

لا التكتيكات ولايعرف انصاف الحلول ولا علاقة له بالقرارات السياسية ، انه لا يعرف سوى ان القضاء لا يعرف التوازنات و:وقال.....القانونية
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تطبيقاً لها من اختصاص محكمة  تقانوناً من أعمال السيادة، يخرج النظر بالطعن فيما صدر من قرارا

قرار فك الارتباط والتعليمات :"...... جاء فيهقولٌ مشابه، حيث  267، وورد في قرارٍ آخرٍ"العدل العليا 

الصادرة تنفيذاً له مما يعتبر عملاً من أعمال السيادة لا تختص محكمة العدل العليا بالنظر في الطعن 

  ".1989لسنة  11فقرة ب من قانون محكمة العدل العليا رقم  9فيه استناداً للمادة 

محكمة العدل العليا الأردنية حاولت إضفاء صفة القرار من خلال القرارين السابقين، يتضح لنا أن  

على خطاب فك الارتباط ومن ثم إدراجه ضمن مجموعة الأعمال التي تمارسها السلطة التنفيذية كسلطة 

حكمٍ والمتصلة بالشؤون الخارجية للدولة والتي أجمع الفقه الإداري على تكييفها ضمن أعمال السيادة 

ضائي، إلا أن طبيعة هذا الخطاب لا تدخل ضمن هذه الأعمال الخارجية، التي لا تخضع للطعن الق

لكون مؤتمرات القمة العربية، ما هي إلا مؤتمراتٌ سياسيةٌ وغير ملزمة للدولة التي تشارك بها داخلياً 

إلا إذا تُرجمت بمشاريع قوانينٍ توافق عليها الجهات المختصة وفقاً للإجراءات الدستورية المقررة، 

لدول بطبيعة الحال، لا تلتزم بها إلا إذا كانت موائمةً لمصالحها العليا، وعليه، فإن قرارات مؤتمرات وا

القمة العربية التي أشارت إليها القرارات القضائية السابقة، لم تتخذ الشكل القانوني المطلوب حتى يمكن 

ريع قوانينٍ لمجلس الأمة الأردني وفقاً القول بالزاميتها للمملكة الأردنية الهاشمية، فهي لم تُقدم كمشا

للإجراءات الدستورية المقررة، كما إنها بطبيعة مضمونها الذي يجرد آلاف المواطنين من جنسيتهم 

الأردنية بشكل مخالف لقانون الجنسية والدستور الأردنيين، لم تكن لتخدم المصالح العليا الأردنية بأية 

  .طريقة كانت

بأن هذا الخطاب قد جاء لتنظيم العلاقة فيما بين الأردن ودولة فلسطين، ومن ثم فهو أما من حيث القول، 

التي تُعتبر من أعمال السيادة، فهو قولٌ غير سليمٍ " الدبلوماسية"يدخل ضمن نطاق الأعمال الخارجية 

فرقة بين أيضاً، وذلك لأن مثل هذا الأمر يفترض وجود معاهدة بين الدولتين، وهذا القول يستوجب الت

تطبيق المعاهدات الدولية خارجياً والذي يعتبر عملاً سيادياً، وبين تطبيقها داخلياً والذي يعتبر عملاً 

إدارياً يخضع لرقابة القضاء الإداري، على أنه يشترط في ذلك صيرورة المعاهدة جزء من القانون 

لجريدة الرسمية حفاظاً على الحقوق الداخلي وفقاً للإجراءات الدستورية المقررة ومن ثم نشرها با

الخاصة والعامة والتي تستوجب عدم المساس بها عند تطبيق المعاهدة، وعند تطبيق هذا القول على 

خطاب فك الارتباط، يتبين لنا انعدام وجود أية معاهدة منظمة للعلاقات الفلسطينية الأردنية من ناحية، 

زام بها داخلياً يستوجب موافقة مجلس الأمة الأردني عليها كما أننا لو افترضنا وجودها، فإن الالت

من الدستور من ناحية ثانية، ويلاحظ على مثل هذا الخطاب وبغض  33كتشريعٍ داخليٍ وفقاً للمادة 
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النظر عن مصدر انتباته، سواء أكان معاهدةً دوليةً أم قرارات مؤتمرات القمة العربية، أنه مخالفٌ 

عملٍ خارجيٍ والذي يقضي بمراعاة المصالح الوطنية وهو ما لم يتحقق عند تطبيقه للأصل العام في أي 

حيث جرد آلاف الأشخاص من حقهم في جنسيتهم تعسفاً ومن كل حقوق المواطنة المترتبة عليها، كما 

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي  15أنه جاء مخالفاً للشرعية الدولية ولا سيما نص المادة 

قضي بعدم جواز إجراء مثل هذا التجريد التعسفي، وبما أن الحق في الجنسية حقٌ شخصي باعتبار ت

صفة المواطنة صفةٌ لصيقةٌ بالشخصية الإنسانية، فلا يمكن تحصين القرار القاضي بالتجريد من هذه 

تراع فيه المصالح  الصفة بأية ذرائع سيادية، حيث نرى أن هذا الفك جاء لتلبية رغبة سياسية محضة لم

العامة، وبالإضافة إلى ما ذكر، نجد أن المبدأ العام والقاضي بأن لكل حق دعوى تحميه، يستوجب عدم 

  .تحصين خطاب فك الارتباط ضد الطعن القضائي

وإذا افترضنا جدلاً، أن خطاب فك الارتباط قرار سيادي، فإن التحصين القضائي يجب أن يقتصر عليه  

يمتد لتلك التعليمات المطبِقة له ولا إلى القرارات الفردية المنفذة له، بل يجب أن تخضع وحده ولا 

، الأمر الذي يبرز للعيان جنوح محكمة "لكل حق دعوى تحميه"للرقابة القضائية وفقاً للمبدأ القائل بأن 

خطاب فك الارتباط  العدل العليا جنوحاً مخالفاً للقانون في اعتبارها كل التعليمات الصادرة بموجب

  .أعمالاً سياديةً

  

  خطاب فك الارتباط مخالفٌ للمبادئ العامة في مسائل الجنسية -:ثالثاً

حاولت محكمة العدل العليا الأردنية تبرير مواقف وزارة الداخلية المبنية على تعليمات مجلس الوزراء 

فلسطينيي الضفة الغربية اعتباراً  السالف ذكرها، والمستندة إلى خطاب فك الارتباط والمتعلقة بتجريد

من الجنسية الأردنية، بحساسية مسائل الجنسية، وكونها من الأمور التي تمس صميم  31/7/1988من 

الدولة، ومن ثم في حقها المطلق بتنظيمها بما يتفق مع مصالحها، ومن ثم انتهائها في بوتقة أعمال 

تُعتبر التعليمات الصادرة ) 5: ..... (دى قراراتهاالسيادة المحصنة ضد الطعن القضائي، فجاء في إح

، تمشياً مع قرار فك العلاقة القانونية والإدارية مع الضفة الغربية 20/8/1988عن الحكومة بتاريخ 

، من أعمال السيادة التي تصدر عن الحكومة باعتبارها سلطة حكمٍ لا 28/7/1988الصادر بتاريخ 

به أن مسائل الجنسية هي من صميم الأمور الداخلية في كيان الدولة  ومن المسلم )6......(سلطة إدارة

  .....".وأن تنظيمها متعلقٌ بسيادتها

صحيح أن مسائل الجنسية من المسائل التي تدخل في صميم سيادة الدولة صاحبتها، كونها تهتم بتحديد 

صية داخلياً وخارجياً، لذا فإن أحد أركانها الثلاثة وهو ركن الشعب، ممهدةً لتحديد حدود سيادتها الشخ



 

المبدأ العام في تنظيم هذه المسائل يقضي بحرية كل دولة في تنظيم جنسيتها وفق مصالحها، ومثل هذا 

  لقيود الاتفاقية وغير الاتفاقية،، بل محكوم بالعديد من اقالمبدأ كما سبق وأن بينا غير مطل

كة الأردنية في تنظيم جنسيتها وفق مصالحها والذي هو وعليه، فإنه إن كان صحيحاً القول بحرية الممل

أمر متعلقٌ بسيادتها، فإن مثل هذا القول يقتصر على تنظيم الجنسية الأردنية أي جنسيتها الخاصة فقط، 

.... فلها أن تشرع قانوناً خاصاًَ بها يحدد من هو الأردني وكيفية ثبوت الجنسية الأردنية وكيفية فقدانها

ه ليس من سلطاتها وليس من حقها أن تتعدى حدود الجنسية خاصتها وتحدد من هو الخ، إلا أن

الفلسطيني، أو أن ترسم حدود جنسية دولة أخرى غير الأردنية، وعليه، فإن خطاب فك الارتباط يخالف 

 مثل هذا المبدأ الدولي ومن ثم عدم قانونيته، لأنه كما سبق وأن بينا،  قد جعل كل من هو مقيم في

  .، مواطناً فلسطينياً وليس أردنيا31/7/1988ًالضفة الغربية قبل 

  

ومن زاوية قانونية دولية ثانية، نجد أن هذا الخطاب وما نتج عنه من آثارٍ يخالف مبدأً دولياً آخراً من 

حيث التجريد الجماعي لما يزيد عن مليون شخص من جنسيتهم وحقوق المواطنة المترتبة لهم عليها، 

وصاً نص المادة الخامسة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي نصت على عدم وخص

حرمان أي شخصٍ من جنسيته بطريقة تعسفية، وإذا كان هذا النص ينطبق على الفرد الواحد، فإن 

الجماعي دون وجود مبررات قانونية سيكون ذا أثرٍ أقوى وأولى " التجريد"تطبيقه على الحرمان 

  . لاهتمامبا

  

  وتعديلاته 1954لسنة  6خطاب فك الارتباط مخالفٌ لقانون الجنسية الأردني رقم -:رابعاً

، بموجب مادته الخامسة تنظيم أمور الجنسية إلى قانونٍ خاصٍ، 1952أحال الدستور الأردني لعام 

في الأردن، والذي  ، والقانون الساري المفعول حالياُ"الجنسية الأردنية تُحدد بقانون: "فنصت على أن

لسنة  6، والخاص بجنسية التأسيس الأردنية، هو القانون رقم 1928تولى هذا التنظيم إثر قانون عام 

وتعديلاته، وبما أن خطاب فك الارتباط كان قد قضى بموجب التعليمات الصادرة بالاستناد إليه،  1954

، 1954لسنة  6ظمة بموجب القانون رقم ما يربو على المليون شخص من جنسيتهم الأردنية المن بتجريد

والتي كان المشرع قد حصرها بحالات معينة، وحدده تمشيا مع النداءات الفقهية الحديثة بضرورة تقييد 

حالات فقدان الجنسية وحصرها في أضيق نطاق ممكن، فتولت المادتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة 

لات جاء ذكرها على سبيل الحصر لا المثال، ولا ينطبق منه، رسم حدود هذا الفقدان وحصره في حا

أي منها على ما جاءت به التعليمات الصادرة بموجب خطاب فك الارتباط من تجريد من يقيم بالضفة 

من جنسيته الأردنية، ومن ثم فإن هذا القرار بتعليماته، مخالفٌ لهذا القانون  31/7/1988الغربية قبل 



 

، حيث 477/97لاه، وهذا ما أكدته محكمة العدل العليا الأردنية في القضية رقم بماديته المذكورتين أع

لسنة  56يستفاد من نص المادة الثانية من القانون الإضافي لقانون الجنسية رقم "جاء في قرارها 

دار ، بأن جميع المقيمين عادةً عند نفاذ هذا القانون في شرق الأردن أو في المنطقة الغربية التي ت1949ُ

من قبل المملكة الأردنية الهاشمية ممن يحملون الجنسية الفلسطينية، يعتبرون أنهم حازوا الجنسية 

الأردنية، ويتمتعون بجميع ما للأردنيين من حقوق ويتحملون بما عليهم من واجبات، وعليه، يكون والد 

لأن أولاد الأردنيين أردنيون المستدعي أردني الجنسية، ويكون المستدعي أردني الجنسية تبعا لوالده 

أينما ولدوا، وبما أن ملف والد المستدعي قد خلا مما يدل على أنه تنازل عن جنسيته الأردنية أو فقدها 

وفقاً للنصوص القانونية التي تعالج مثل هذه الحالة، والواردة في الفصلين الرابع والخامس من قانون 

خلا أيضاً مما يشير إلى أن والده قد تجنس بأية جنسية أخرى، الجنسية، كما أن ملف والد المستدعي قد 

وبالتالي يكون القرار الصادر عن المستدعى ضدهما، وزير الداخلية ومدير عام دائرة الأحوال المدنية، 

بالامتناع عن صرف جواز سفرٍ للمستدعي مستوجب الإلغاء، ويكون القول بأن والد المستدعي قد 

وحصل على وثيقة سفرٍ فلسطينية لا يعني أنه تنازل عن جنسيته الأردنية، لأن تنازل عن جواز سفره 

  ".التنازل عن الجنسية أو فقدانها يستلزم إجراءات قانونية منصوصٍ عليها في قانون الجنسية

ويلاحظ أن هذا الحكم قد ألغى فك الارتباط والتعليمات الصادرة بموجبه، وقصر حكم مسائل الجنسية 

ومما يجدر ذكره، أنه لا يمكن القول أيضاً، بأن هذا القرار قد جاء . وص قانون الجنسية فقطعلى نص

لأن مثل هذا القول، يستوجب تعديل هذا القانون وفقاً  1954لسنة  6معدلاً لقانون الجنسية رقم 

القانونية طالما كما انه من الناحية . للإجراءات الدستورية المقررة، وهو ما لم يتحقق واقعياً وقانونياً

اكتسب سكان الضفة الغربية الجنسية الأردنية بقانون فإنه لا يجوز تجريدهم منها أو نزعها عنهم إلا 

  .بقانون

يسري مفعول "من الدستور الأردني والتي نصت على أن  93نص المادة لا بد من ذكر  في هذا المقام،و

على نشره في الجريدة الرسمية، إلا إذا ورد نص القانون بإصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوماً 

، ونرى أنه إن كان صواباً أن خطاب فك ......"خاص في القانون على أن يسري مفعوله من تاريخٍ آخرٍ

الارتباط إنما هو خطاب سياسي لا ينطبق عليه النص المذكور أعلاه، ومن ثم لا يستوجب الأمر نشره 

لحال بالنسبة للتعليمات الصادرة بموجبه، ولكننا نرى صواب ما ذهب إليه في الجريدة الرسمية، وكذلك ا

البعض، من ضرورة نشر هذه التعليمات لكونها تجرد عدداً كبيراً من الناس من حق شخصيٍ لهم، 

 على الكافة من ناحية ضمنه الدستور والقوانين الداخلية والدولية هذا من ناحية، ولتصبح ذات حجة

  .أخرى



 

ء على ما سبق، فإننا نوافق الدكتور عثمان التكروري في أن خطاب فك الارتباط والذي هو في وبنا 

حقيقته خطاباً سياسياً، لا يندرج ضمن أيٍ من أعمال السلطة التنفيذية الحكومية، سواء الداخلية أم 

، والذي حدده الخارجية، ليبقى الاختصاص التشريعي هو المجال الوحيد الذي يبقى أمامنا للبحث فيه

منه، وذلك بسن قوانين مؤقتة في الأمور 194الدستور كعملٍ استثنائيٍ للسلطة التنفيذية بموجب المادة 

 غير قابلة مستعجلة لا تتحمل التأخير، أو تستدعي صرف نفقات التي تستوجب اتخاذ تدابيرٍ ضرورية

على أن تعرض على مجلس الأمة في للتأخير عند غياب مجلس الأمة، بشرط عدم مخالفة الدستور، و

أول اجتماعٍ له والذي له مطلق الحرية بقبولها أو إبطالها أو تعديلها، وخطاب فك الارتباط، لا يمكن 

 أو اتخاذ تدابيرٍ ضرورية مستعجلة إدخاله ضمن هذا النص ومضمونه، كونه لم يستدعِ صرف نفقات

، لم تسنه في حال غياب مجلس الأمة، فهو ليس قانوناً هذا من ناحية، كما أن الملك وسلطته التنفيذية

هذا وقد منح الدستور الأردني مجلس الوزراء، حق وضع . من الدستور 94مؤقتاً تشمله أحكام المادة 

 في مجرى تلك التنفيذية الخاصة بتنفيذ قانونٍ ما تمت ولادته بصورة أكانت تنصب سواء قانونية أنظمة

لأمة، أم تنظيمية تهدف إلى تنظيم وترتيب المصالح العامة من خلال التقسيمات قانونية عن مجلس ا

الإدارية المختلفة، أم أمنية تهدف إلى حماية الأمن والمصالح العليا، ويتضح لنا أيضاً، أن خطاب فك 

  .الارتباط لا يمكن إدراجه ضمن أيٍ من هذه الأنظمة

يع قوانينٍ، ومشاريع تعديلٍ لأي من مواد الدستور يتم ولما كان من حق مجلس الوزراء اقتراح مشار 

تقديمها لمجلس الأمة لإقرارها وفقاً للإجراءات الدستورية المقررة، وهذا هو الرسم الوحيد الذي يمكن 

إدخال خطاب فك الارتباط ضمن حدوده بتكييفه على أنه رغبةٌ ملكيةٌ صادرةٌ عن مجلس الوزراء، 

ديل الدستور، تمهيداً لتقديمه لمجلس الأمة ليتم إقراره وفقاً للإجراءات لإعداد مشروع اقتراحٍ لتع

 دستوري الدستورية المقررة، وذلك لأن الوحدة المقررة دستورياً بين الضفتين، يستوجب فكها إجراء

مماثلٌ لذلك الذي أقرها، مما يعني ضرورة تعديل الدستور الذي احتضن النص عليها وكان شهادة 

  .لقانونيةميلادها ا

  

من خلال ما تقدم، نجد أن خطاب فك الارتباط رغم عدم قانونيته المشار إليها أعلاه، كان قد ولّد آثاراً 

لقانون الجنسية الأردنيين، بالإضافة إلى مخالفته كارها رغم عدم مخالفته للدستور وواقعيةً لا يمكن إن

استطاعت التعليمات الحكومية المستندة إليه، للقانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فقد 

 على أساسٍ واه تجريد ما يزيد عن مليون شخصٍ مقيمين في الضفة الغربية من جنسيتهم الأردنية بناء

  . وغير قانونيٍ، كان في أساسه سياسي بالدرجة الأولى والأخيرة

  



 

  سية الفلسطينيةعكاساتها على الجننوا اشكاليات خطاب فك الارتباط: الفرع الثاني

  

بل هو مجرد الاداري بعد ان بينا أن خطاب فك الارتباط من الناحية القانونية لم يرق لمرتبة القرار 

نسية خطاب سياسي مما يعني بطلان كل الاجراءات التي تمت بموجب هذا الخطاب ومنها ما يتعلق بج

اقع والقانون بالنسبة هؤلاء السكان في اردنيي الضفة الغربية، الامر الذي افرز تناقضا وتباينا بين الو

الضفة الغربية، وعليه فقد كان على النظام الاردني انذاك ان يتخذ الاجراءات التالية لمنع حدوث مثل 

  : هذه الفوضى القانونية على الساحة الفلسطينية وهي

  

الضفة  أردنيي"كان يتوجب على المملكة الأردنية الهاشمية، حتى تستطيع تجريد مواطنيها  - :أولا

من الجنسية الأردنية ومن حقوق المواطنة، أن تقوم أولاً بإزالة الوحدة بين الضفتين المقررة " الغربية

دستورياً وذلك بتعديل الدستور كخطوة أولى وفقاً للإجراءات الدستورية المقررة، على أن يتم ذلك أمام 

  .مجلس الأمة الممثل للضفتين معاً ومن خلاله

  

أما الخطوة الثانية التي كان يتوجب على الأردن اتخاذها، فهي تعديل قانون الجنسية الأردني فيما  - :ثانيا

وائم مع فك الوحدة بين الضفتين والمقرر تيتعلق بشروط ثبوت الجنسية الأردنية وفقدانها بالقدر الذي ي

صفة المواطنة الأردنية  دستورياً، ولا سيما وأن خطاب فك الارتباط ذاته، لم ينص صراحةً على انتقاء

، لن يصبحا نافذا المفعول "للدستور ولقانون الجنسية"الضفة الغربية، ومثل هذين التعديلين،  اردنييعن 

  .من الدستور 93إلا بعد نشرهما بالجريدة الرسمية وفقاً لنص المادة 

  

كان يتوجب إعطاء كل من ، والمعايير الدولية وحقوق الانسان لمراعاة العدالة والواقع العملي -:ثالثا

يسري عليهم خطاب فك الارتباط، حق الخيار بين الاحتفاظ بالجنسية الأردنية أو فقدانها، مع إعطائهم 

مدةً زمنيةً كافيةً للتعبير عن هذه الرغبة وفقاً لما تقضي به القواعد العامة المتعلقة بآثار التنازل عن 

  .على جنسية سكانها" توراث الدول" الأقاليم 

  

تماشياً مع الاتفاقيات والقواعد القانونية الدولية التي تنادي بالحد من مشكلة انعدام الجنسية  - :رابعا

، كان يتوجب إيقاف سريان خطاب فك الارتباط فيما يتعلق بفقدان الجنسية الأردنية "حالات اللاجنسية"

جدر ذكره في هذا المقام، أن تطبيق للذين اختاروا فقدانها على اكتسابهم وتمتعهم بجنسية أخرى، ومما ي

تعليمات فك الارتباط والخاصة بتجريد سكان الضفة الغربية من الجنسية الأردنية، كان قد أسهم في 



 

وهم الذين  قانونية بل وبعضهم من الناحيتين القانونية والواقعيةزيادة حالات انعدام الجنسية من الناحية ال

رائيل على معاملات لم شملهم بأهلهم المقيمين في الضفة الغربية، يستطيعوا الحصول على موافقة إس لم

 قانوناً لأنهم أصبحوا غير أردنيين فجأةً بين عشية فبقوا مقيمين في الأردن إقامةً غير مشروعة

  .كما انهم لم يصبحوا فلسطينيين واقعيا بسبب اجراات الاحتلال الاسرائيلي وضحاها

  

عليا الأردنية في خطأٍ قانونيٍ واضحٍ، فقد قررت أن تعليمات مجلس وقعت محكمة العدل ال - :خامسا

الوزراء المستندة إلى خطاب فك الارتباط إنما هي أعمالٌ سياديةٌ بالتبعية لذلك الخطاب الذي اعتبرته 

كذلك، ومن ثم كونها محصنةً ضد الطعن القضائي قبل أن تتأكد من صدور هذا الفك وولادته سليماً 

السلطة التنفيذية وعدم مخالفته للدستور، وهو ما لم يتحقق عند تعرضها لهذا القرار،  وضمن اختصاص

كما أنها رغم اعتبارها فك الارتباط وما بني عليه من تعليمات، أعمالٌ سياديةٌ منذ أول التسعينات، إلا 

السالف  477/97م أنها عادت وقررت أن التجريد من الجنسية أمر يقرره قانون الجنسية في قرارها رق

ا بعدم قانونية قراراتها السابقة مما يدلل بيانه،  فهو القرار الوحيد واليتيم في هذا المجال الذي يؤيد قولن

  .على ان القضا لم يتمتع بالاستقلالية المنشودة بل جاء ليوافق السلطة التنفيذية في اعمالها

  

توريٍ ومخالفٌ للقانون، الأمر الذي يعني حق وبناء على ما تقدم، نجد أن خطاب فك الارتباط غير دس

كل المتأثرين بالتعليمات الصادرة بالاستناد إليه، تقديم الطعون القضائية لإبطال تلك الآثار، أما من حيث 

ماهية الجنسية التي يتمتع بها سكان الضفة الغربية إثر فك الارتباط، فقد اصطرعت الآراء حولها، فمنها 

، من الناحية القانونية احتفاظ سكان الضفة الغربية بالجنسية الأردنيةومن ثم قانونيٍ من اعتبر الفك غير 

وبعضها الآخر رأى أنهم أصبحوا عديمي الجنسية، والبعض الآخر رأى أنهم على فرض عدم قانونية 

  .اً وقانونياًواقعي ن، وعلى فرض أنه سليم قانوناً، فإنهم فلسطينيو268 بشكلٍ واقعيٍ ن، فإنهم فلسطينيوالفك

  

على  ااذن فالاشكالية التي ستواجه المشرع الفلسطيني في هذا المضمار هي آثار فك الارتباط واثره

وضرورة ايجاد مخرج قانوني سليم يبرر التباين بل  جنسية سكان الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية

عموما وكذلك رفع التضارب في الجانب ية ويرفعه فيما بين الجانبين القانوني والواقعي في الضفة الغرب

، ونحن ان كنا نؤيد ان فك الارتباط هذا مخالف الواقعي لهذه الجنسية في القدس الشرقية خصوصا

للقانون من الناحية القانونية المجردة ومن ثم بطلان كل ما ترتب عليه من آثار بما فيها تلك التي 
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ردنية تعسفا الامر الذي يعني بقاء تمتعهم بهذه الجنسية جردت أردنيي الضفة الغربية من جنسيتهم الا

الا ان الواقع افرز مضمارا اخر في هذا الصدد يؤدي الى القول بارجاع من الناحية القانونية المجردة 

 ، اي حملهم للجنسية الفلسطينية من الناحيةاردنيي الضفة الغربية الى جنسيتهم الفلسطينية الاولى

يقة لا تزال تظلل سكان الضفة الغربية بطرمن ذلك فاننا نرى ان الجنسية الاردنية ، وبالرغم الواقعية

  :طريقين غير مباشرين هماغير مباشرة ويتأتى ذلك من 

  

لا تزال المملكة الاردنية تمنح جواز سفرها لسكان الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية حتى : أولا

لا هو مجرد وثيقة سفر هذا الجواز  وعلى الرغم من انرتباط، بعد ان اعتبرتهم فلسطينيين بعد فك الا

الا انه ومع ذلك يشير بطريقة او اردنيين ولا يقدم لهم الحماية الممنوحة للاردنيين  وا بموجبهيعتبرلا 

علاقة قانونية بين مصدره وحامله،  باخرى الى سيادة مصدره الا وهي المملكة الاردنية ومن ثم وجود

  ي دولة ما جواز سفرها ولو بدرجة اقل عن مواطنيها لأجانب عنها؟والا فلم تعط

   

لم تتخل المملكة الاردنية منذ فك الارتباط بين الضفتين وحتى الان عن بعض مظاهر سيادتها في : ثانيا

القدس الشرقية ونخص في هذا المجال سيادتها الكاملة على محكمة القدس الشرقية الشرعية الكائنة في 

الشرقية من حيث التبعية المالية والقانونية لهذه المحكمة المختصة بنظر  ح الدين في القدسشارع صلا

والتي تخضع للجنسية كضابط اسناد في مجال تنازع القوانين هذا من جهة، مسائل الاحوال الشخصية 

ردني ومن جهة اخرى فهي تعتبر سكان القدس الشرقية اردنيين يخضعون لقانون الاحوال الشخصية الا

، في حين ان باقي مناطق الضفة الغربية تطبق ذات بكامل تعديلاته حتى اللحظة 1976لسنة  61رقم 

القانون بتعديلاته حتى فك الارتباط، وبغض النظر عن الخلفية السياسية في مثل هذه التبعية القضائية الا 

بقاء الجنسية الاردنية انها تمس السكان وتعتبرهم اردنيين وتومض ولو بطريقة غير مباشرة على 

  .سارية المفعول في القدس الشرقية حتى بعد فك الارتباط بين الضفتين

  

ان التباين فيما بين الجانبين القانوني والواقعي في مجال الجنسية في الضفة الغربية ليس هو الاشكالية 

كان الضفة الغربية الوحيدة في هذا المضمار بل ان التباين الظاهر في الناحية الواقعية لجنسية س

هو جوهر الاشكالية، فسكان القدس وخصوصا القدس الشرقية كما بينا في البند الثاني السالف ذكره 

على فرض انهم  2006وعام  1995الشرقية شاركوا في الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 

قية الشرعية اردنيون، الامر فلسطينيون الا انهم في تبعيتهم من الناحية القضائية لمحكمة القدس الشر

الذي سيضع المشرع في حيرة قانونية تستوجب عملا جادا مع ارباب السياسة وصناع القرار في 



 

المملكة الاردنية الهاشمية لتوحيد تبعية سكان الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية للدولة الفلسطينية 

لجانبين الاردني والفلسطيني لايقاف اصدار يتم التوصل لآليات عمل فيما بين اوعلى ان  268فقط

 لوهاجوازات السفر الاردنية الممنوحة لسكان الضفة الغربية وسحب ما صدر منها ما لم يكن حام

  .الجنسية الاردنية الكاملةتمتعون بي
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  ي المرتقباشكالية قضية اللاجئين الفلسطينين في قانون الجنسية الفلسطين: المطلب الثاني

  

المفاوضين الفلسطيني  تعتبر قضية اللجئين الفلسطينيين من اعقد القضايا المطروحة على اجندة

تم فصل قضية قد ، لذلك أرجئ النظر في هذه القضية الى المرحلة النهائية من المفاوضات ووالاسرئيلي

 1946الانتدابية بين عامي  وهم اولئك المقيمون الدائمون في فلسطين 1948اللاجئين الفلسطينيين عام 

واصبحوا منفيين من الاراضي التي بسطت عليها اسرائيل  ومصدر رزقهم ممن فقدوا بيوتهم 1948و

والذين تتابع قضيتهم من خلال مجموعة عمل خاصة  269ومن انتسل منهم 1948 سيطرتها عام

 1967يوتهم خلال حرب المنفيين من الضفة الغربية وقطاع غزة ممن فقدوا بباللاجئين عن اولئك 

والذين اطلق عليهم مصطلح النازحين والذين تتابع قضيتهم من لجنة رباعية  1967عام  ونتيجة لها

وتضم كلا من الاردن  1992على ضوء ما تم التوصل اليه في مؤتمر مدريد عام 1995تشكلت عام 

نها لاالدولى برمته  اصبحت قضية مهمة على اجندة المجتمع ، كما انهاوفلسطين ومصر واسرائيل

نها مجرد قضية عربية واسلامية بل اصبحت قضية دولية ذات استحقاق اقليمي وسيادي كوتجاوزت 

على الارض ولم تقتصر على كونها قضية انسانية بل هي جز لا يتجزأ من مفهوم حق الشعب 

  .270الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير

  

 242الفلسطيني والاسرائيلي هما قرارا مجلس الامن الدولي  ولما كان اساس التفاوض بين الجانبين

واللذان يعتمدان قاعدة الارض مقابل السلام ويقومان على اساس دولتين لشعبين والقدس عاصمة  338و

، وهنا نجد ان اسرائيل من خلال حكوماتها 271لكل منهما مع حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين

والذي نص  194مم المتحدة رقم لقرار الجمعية العامة للا لاء اللاجئين وفقابة ترفض عودة هؤالمتعاق

تقرر وجوب السماح بالعودة في اقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة الى ديارهم " على انه 

والعيش بسلام مع جيرانهم ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة الى ديارهم 

فقود او مصاب بضرر عندما يكون من الواجب وفقا لمبادئ القانون الدولي والانصاف ان وعن كل م
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وتطبيق هذا القرار ، 272" يعوض عن ذلك الضرر او الفقدان من قبل الحكومات او السلطات المسؤولة

توفير انما يتضمن الخيار والطوعية الكاملة والامنة للاجئين الفلسطينيين في عودتهم لبيوتهم مع ضمان 

ويرجع انكار اسرائيل لحق اللاجئين بالعودة في حين اعترفت بذلك . الحماية اللازمة لمثل هذه العودة

للنازحين الى قلة عدد النازحين بالمقارنة مع اللاجئين من ناحية ولان عودة اللاجئين سيهدد الدولة 

ون الى الارض المحتلة عام كونهم سيعود الاسرائيلية المبنية على اساس نقا العنصر اليهودي فيها

اما النازحون فان عادوا فانهم سيعودون الى الضفة الغربية وقطاع غزة اي الى الدولة  1948

  .الفلسطينية المرتقبة

تم التعاطي بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني في بعض القضايا الفردية الخاصة ببعض اللاجئين 

العائدين من افراد الشرط والعسكريين وذويهم حق الاقامة في او النازحين على ارض الواقعمثل منح /و

مناطق السلطة الوطنية في الضفة وغزة والموافقة الاسرائيلية على عدد من طلبات لم الشمل الفلسطينية  

الداخلي والخارجي ولبعض المستثمرين والموظفين واصحاب الظروف الانسانية على ان يكون ذلك كله 

  .273ائيل المسبقةمرهون بموافقة اسر

اذن مما سبق فاننا نستنتج العديد من الاشكاليات التي ستواجه المشرع الفلسطيني عند معالجته قضية 

الدولة الفلسطينية المستقلة سواء اكان ذلك على صعيد العلاقات الخارجية ام القومية اللاجئين في اطار 

قانون البعيدة على او / سهاماتها القريبة وام على الصعيد الاقتصادي ام الاجتماعي والتي سترمي با

  :هذه الاشكاليات ستتمثل فيما يليالجنسية الفلسطيني المستقبلي و

  . المرحلة الزمنية التي سترضى اسرائيل فيها البت في قضية اللاجئين: أولا

صالح بما يخدم الم 194الاختلاف على مفهوم اللاجئ ومن له حق العودة وعلى تفسير القرار : ثانيا

  .الاسرائيلية للحفاظ على دولتها نقية العنصر

  .تنفيذ الاتفاق الذي سيتم التوصل اليه وآلياته التنفيذية ومدى الالتزام الاسرائيلي بها: ثالثا

من هي الجهة الدولية التي ستضمن تنفيذ هذا الاتفاق ومن ثم تضمن العودة الامنة والطوعية : رابعا

  .والعيش في سلام للاجئين

مدى استعداد الدولة الفلسطينية المرتقبة لاستقبال هؤلاء اللاجئين من حيث قدرتها على ادماجهم : مساخا

  .في المجتمع الفلسطيني على الارض الفلسطينية من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية
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بال هؤلاء مدى الدعم الدولي الذي ستتلقاه الدولة الفلسطينية في تهيئة البنى التحتية لاستق: سادسا

  .وادماجهم في المجتمع الفلسطينياللاجئين 

كيف ستتعامل اسرائيل مع مبدأ التعويض للاجئين الفلسطينيين على الصعيدين الفردي والجماعي  :سابعا

  .وكيف ستدفع هذه التعويضات والتي حتما ستقيد دفعها لها بالعديد من الشروط او الديون

ن القدرة الفعلية للدولة الفلسطينية في استيعاب هؤلاء اللاجئين الى اي مدى ستقيد اسرائيل م :ثامنا

  .عموما وفي تنظيم قانون جنسيتها الخاص واعمال مواده خصوصا

  

  :ما يلي لتلافي الاشكاليات السابقة فاننا نقترح

ين ئوضرورة عودة اللاج 194قرار الامم المتحدة حل قضية اللاجئين وفق على الاصرار  -1

  .1948منشئهم عام  الى بيوتالامنة 

فصل قضية اللاجئين عن النازحين مع ادراج نصوص خاصة لكل منهما في قانون الجنسية  -2

 .الفلسطيني

مواطنة الكاملة في تلك تحسين معاملة اللاجئين واعطائهم حق الل الضغط على المستوى العربي -3

ج الجنسية بالنسبة جواز ازدوا علىالدول مع ضرورة ايجاد اجماع في قوانين الجنسية العربية 

للاجئ الفلسطيني تحديدا اسهاما في انجاح النضال الفلسطيني ودعما للاجئ الفلسطيني فيما 

الامر الذي سيخفف  فالاقامة الكاملة ان لم تكن المواطنة الكاملةنيه على ارض تلك الدول، وايع

 .من وطأة الضغط على المفاوض الفلسطيني

ل اللاجئين والنازحين في الاقطار العربية والصديقة ليكون منح جوازات السفر الفلسطينية لك -4

 .ذلك معيارا مستقبليا في منح الجنسية الفلسطينية

نظرا لادعاء اسرائيل بوجود مهجرين يهود من الدول العربية فعلى المفاوض الفلسطيني رفض  -5

حل تلك ة ضرور ربطهم باللاجئين الفلسطينيين على اساس فكرة تبادل السكان والاصرار على

 .القضايا مع الدول العربية المعنية بعيدا عن الجانب الفلسطيني

الضغط على المستوى الدولي لايجاد الحماية الدولية المطلوبة من خلال جسم دولي مختص  -6

يضمن سلامة اختيار اللاجئين وطوعية الاختيار ويلقى على عاتقه مهمة التنسيق بين الدول 

 .ة عودة اللاجئين واختياراتهمو بلد العودة لحماي ةالمضيف

يتم الاختيار  اللاجئين على مغادرة اراضيهم حتى التنسيق مع الدول المضيفة على عدم اجبار -7

 .الطوعي والحر منهم



 

العمل على ايجاد قاعدة سليمة تسهم في الاختيار الحر للاجئين من خلال تزويدهم بالمعلومات  -8

 .متوفرة هناك لحمايتهم وحول عملية تأهيلهمحول مكان بيوتهم وحول اجراءات الحماية ال

القيام بالدراسات القانونية والاجتماعية والاقتصادية اللازمة لدمج اللاجئين ضمن بوتقة الشعب  -9

 .الفلسطيني على ارض الدولة الفلسطينية

  .تحميل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه هؤلاء اللاجئين واعادة دمجهم في الدولة الفلسطينية - 10

استثمار تعويضات اللجوء كحق جماعي من قبل الحكومة الفلسطينية في البنى التحتية اللازمة  - 11

  .لاستيعاب ودمج هؤلاء اللاجئين

تبني نصوص قانونية فضفاضة في قانون الجنسية الفلسطيني تسمح بادخال كل اللاجئين في  - 12

  .لذلكبوتقة الشعب الفلسطيني وعلى ارضه مع وضع اليات تنفيذية 

ولتصفية تركة اللجوء الفلسطيني المرير فانه ينصح بسن قانون عودة فلسطيني مماثل لذلك - 13

الاسرائيلي والذي سيسمو عليه بعدم عنصريته الدينية، بل سيعطي كل فلسطيني مشرد ومن انتسل 

الموطن من نسله الحق بالعودة الى الارض الفلسطينية ، فهو سيسهل استعادة الحق في العودة الى 

  . الاصلي وليس انشاء دولة نقية العنصر على اساس التطرف العنصري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

   مشروع قانون الجنسية الفلسطينيالأحكام العامة في : المبحث الثاني

  

مشروع قانون الجنسية الفلسطيني يعد مظهرا من مظاهر السيادة الفعلية للسلطة الوطنية الفلسطينية على 

والذي بموجبه  242نية في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك وفقا للقرار الدولي الارض الفلسطي

مقابل اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية في دولة  1967اعترفت اسرائيل بعد شرعية احتلال عام 

، وتمثلت هذه السيادة الفعلية على الصعيد 1948اسرائيل وحقها بالوجود على الارض المحتلة عام 

وجود السلطات الثلاثة للسلطة الوطنية الفلسطينية التشريعية والتنفيذية والقضائية وان كانت الداخلي ب

منتقصة بسبب ممارسات الاحتلال، ومن ذلك نجد ان المجلس التشريعي الفلسطيني قادر على اقرار 

هذا القانون  قانون جنسية فلسطيني كونه كان قادرا على اقرار العديد من القوانين الفلسطينية، وان مثل

سيكشف وجود هذه الجنسية الموجودة فعلا وقانونا في قطاع غزة وليس منشئا لها كما انه سيكشف تلك 

  . 274الموجودة واقعيا في الضفة الغربية

وباستقراء مواد هذا المشروع الخمسة والعشرين، نجد أنه يستند إلى قانون الجنسية الفلسطينية الموحدة 

 1954لسنة  6المفعول في قطاع غزة، وإلى قانون الجنسية الأردني رقم السارية ) 1941- 1925(

في الضفة الغربية، فهو لم يلغِ أحكام هذين القانونين إلا بالقدر  ةالساري المفعول من الناحية القانوني

منه، ويلاحظ على هذا المشروع، أنه لم يعالج  24الذي تتعارض مع أحكامه وفقاً لنص المادة 

لفلسطينية بغصصها المتراكمة، بل كان كأي قانون جنسية تقليديٍ لدولة لم تمر بما مر به الخصوصية ا

الشعب الفلسطيني وقضيته على مر الزمن، كما أن تقليديته تلك في تناول هذا الموضوع الحساس لا 

ان مدى وعليه فاننا سنتناول هذا المشرع بالبحث والدراسة وبي .تخلو من الانتقاد القانوني المجرد

  :مطابقته للمعايير الدولية في مجال الجنسية من خلال المطلبين التاليين

  .الدولية التي تخدم تشريع قانون جنسية فلسطينيالقانونية  مبادئال: المطلب الاول

  قانون الجنسية الفلسطيني مشروع الأحكام العامة في : المطلب الثاني
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  .ولية التي تخدم تشريع قانون جنسية فلسطينيالمبادئ القانونية الد: المطلب الاول

  

ولما كانت الدول هي صاحبة الحق في تنظيم الجنسية دون غيرها من اشخاص القانون الدولي العام 

وذلك بغض النظر عما اذا كانت كاملة السيادة ام لا اذ ان العبرة بوجودها الفعلي والواقعي كما سبق 

ملة من المبادئ القانونية التي تستطيع السلطة الوطنية الفلسطينية وان بينا، فاننا وبهذا الصدد نجد ج

الحالية او الدولة الفلسطينية المرتقبة التمسك بها واخذها كأساس يلبي كل احتياجاتها وافرازات الحقب 

 .التاريخية المتعاقبة وذلك في مجال تشريع قانون جنسية فلسطيني يتوائم مع الخصوصية الفلسطينية

  :مبادئ هيوهذه ال

  

  275حرية الدول في تنظيم جنسيتها: المبدأ الاول

الجنسية تمثل احد وجوه السيادة للدول لذا فالقواعد المنظمة لها هي قواعد وطنية من صنع المشرع 

الوطني وفق ما يخدم المصالح العليا للوطن وهي مقيدة بالاتفاقيات وبالقواعد العامة في العرف القانوني 

للمشرع الفلسطيني الحرية في تنظيم مادة الجنسية الفلسطينية وبالطريقة التي تتناسب مع الدولي، لذا ف

الخصوصية الفلسطينية ووضع المواد القادرة على استيعاب افرازات الماضي ما دام صناع القرار في 

اقيات المبرمة هذه الدولة لم يقيدوا المشرع الفلسطيني وارادته ولم يكبلوا حريته في تشريع جنسيته بالاتف

  .مع الجانب الاسرائيلي وما داموا حذرين لهذه النقطة

  

  .276حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير: المبدأ الثاني

 ويقوم حق تقرير المصير على حرية كل شعب في تقرير مركزه القانوني واختيار نظامه السياسي

والتحرر بالطريقة التي يختارها رواته والتصرف في موارده الاقتصادية وث والاقتصادي والاجتماعي

من الاحتلال بالطرق التي يجيزها القانون الدولي، وبما ان حق تقرير المصير يقوم اساسا على الشعوب 

المحتلة وحقها في الاستقلال وبما ان المجتمع الدولي يعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير 

وقرار  338و 194و 242ية ومنها قرارات الامم المتحدة في العديد من الصكوك والمواثيق الدول

، فان ذلك يعني الاعتراف بوجود هذا الشعبوصك الانتداب وغيرها من الصكوك،  181التقسيم 

والشعب لن يتحدد الا من خلال رابطة الجنسية التي تحدده وتربطه بدولته لذا فان تنظيم الجنسية 

الاسس المباشرة لحق هذا الشعب في الاستقلال وتقرير الخاصة بالشعب الفلسطيني انما هي من 
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المصير، لذا ووفقا للاعتراف الدولي بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ووفقا للمبدأ السابق 

القائم على حرية الدول في تنظيم جنسيتها نستطيع القول بوجود التربة الخصبة والسند القانوني القوي 

  .لسطيني في تنظيم جنسيته بما بخدم مصالحه العلياالذي يطلق يدي المشرع الف

  

  .التمتع بالجنسية حق من حقوق الانسان: المبدأ الثالث

نص الاعلان العالمي لحقوق الانسان على حق كل فرد في التمتع بجنسيته التي لا يجوز حرمانه منها 

لى هذا المبدأ الحق في تحميل تعسفا وعلى حقه في تغيير هذه الجنسية، فللمشرع الفلسطيني وبالاستناد ا

اسرائيل مسؤولية وضع اللاجئين والنازحين بل وتحميل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاهم والانطلاق من 

هذا المبدأ الى ضرورة عودتهم الامنة والطوعية الى بيوت منشئهم الاولى وذلك من خلال وضع 

  .الجنسية الفلسطينيالنصوص القانونية المتوائمة مع هذا المبدأ ضمن قانون 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  مشروع قانون الجنسية الفلسطيني العامة في حكامالأ: المطلب الثاني 

  

لكنه رغم طول هذه المدة لم يتخذ الشكل الكامل  ثلاثة عشر عاماقترح هذا المشروع منذ حوالي اُ

لنهائي التي أُجلت إليها أكثر للقانون، ولا نرى أن ذلك سيكون قريباً قبل الوصول إلى مفاوضات الحل ا

المواضيع حساسيةً وخطورةً على الدولة الفلسطينية المنتظَرة عموماً، وعلى الجنسية الفلسطينية 

خصوصاً، فتحديد شعب الدولة الفلسطينية بوضع قانون جنسية خاصٍ بها، لا يكون ولا يتأتّى قبل تحديد 

من ناحية ثانية، ولا ) اللاجئون(ثلثي الشعب فلسطيني حدودها الإقليمية من ناحية، وقبل تحديد مصير 

ثالثة قبل تحديد مصير القدس الشرقية بسكانها المقيمين الدائمين من ناحية.  

ومقارنته ببعض قوانين الجنسية العربية، فإننا حتماً سنبدي الملاحظات  277وعند دراسة هذا المشروع

  :التالية

  من هو الفلسطيني؟-أ
لمشروع تعريف الفلسطيني فوقع فريسة القصور وذلك من خلال نص المادة الثالثة منه حاول هذا ا 

قبل من غير اليهود  كان يحمل الجنسية الفلسطينيةكل من  -1يعتبر فلسطيني الجنسية " :حيث نصت

من ولِد في فلسطين من أمٍ فلسطينية ومن أبٍ مجهول  - 3. فلسطينيمن ولِد لأبٍ -2. 15/5/1948

من ولِد في فلسطين من والدين  - 4. جنسية أو لا جنسية له، أو لم يتم إثبات نسب الولد لأبيه قانوناًال

من ولِد بالخارج لأمٍ  -5. مجهولين، ويعتبر اللقيط في فلسطين مولوداً في فلسطين ما لم يثبت العكس

نية خلال سنة من تاريخ بلوغه سن اذا اختار الجنسية الفلسطيفلسطينية ومن أبٍ مجهولٍ أو لا جنسية له 

الرشد باخطار يوجه الى وزير الداخليه بعد جعل اقامته العادية في فلسطين ولم يعترض وزير الداخلية 

  ".على ذلك خلال سنة من وصول الاخطار اليه

  :القصور الملازم لهذا التعريف تمثل بما يليو

نها مواد تقليديةٌ تنص على الأخذ بحق الدم وبحق من هذه المادة كو) 4،3،2(إذا ما استثنيا الفقرات -1

الإقليم وبكليهما معاً على التوالي، وكذلك الفقرة الخامسة كونها تنص على التجنس الاستثنائي المنوط 

بسلطة وزير الداخلية المطلقة، فلا يبقى أمامنا في تعريف من هو الفلسطيني لتصفية تركة الاحتلال 

فقرة الأولى والتي لم ولن تشفي آلاف الجراح النازفة لهذا الشعب المكلوم في والتشرد واللجوء، إلا ال

وكيف سيتم إثباتهم  لسطينية الأولى في الوقت الحاضر؟مواطنته، فكم هو عدد الذين يحملون الجنسية الف

اء وأين  هو موقع فلسطينيي الضفة الغربية من هذا التعريف أثن لها بعد ما يزيد على النصف قرن ؟لحم
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وما هو مصير ثلثي الشعب الفلسطيني الرازحين بين فكي  واقعياً إثر فك الارتباط؟أردنتهم وبعد فقدانها 

  .قبل النكبة؟) اليهود العرب(وما هو مصير يهود فلسطين  لجوء والمعاملة العربية القاسية؟ال

  

، نجد أنه كان أكثر 1995م بالرجوع قليلا إلى نص المادة العاشرة من قانون الانتخابات الفلسطيني لعاو

التي حاولت احتضان فلسطينيي ) أ،ب،ج(إنصافاً بحق الفلسطينيين من هذا المشروع، ولا سيما فقراتها 

  .الشتات والمقيمين في الضفة وقطاع غزة ومدينة القدس بصرف النظر عن الوضع الاحتلالي فيها

  

والأكثر حساسيةً في الميزان الفلسطيني  ولما كانت معضلة اللاجئين الفلسطينيين هي الأثقل وزناً-2

من ضرورة احتضان هذا المشروع لنصٍ يعتبر حق  278والإسرائيلي، فإننا نوافق ما اقترحه البعض

وسيلةً قانونيةً لاكتساب الجنسية الفلسطينية بحكم القانون  242و194العودة المقرر دولياً بموجب القرار 

السالفة ) أ،ب،ج(فقرات المادة العاشرة من قانون الانتخابات  متى كان اللاجئ ممن تنطبق عليه أحد

ويمكن أن تُحل هذه المشكلة بسن قانون عودة يماثل ذلك الإسرائيلي ولكنه لن يكون مبنياً على . الذكر

ضرورة  أساسٍ عنصريٍ، بل على القرارات الدولية المقررة لحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة مع

إشراف دوليٍ على تطبيقه كونه متوافقٌ مع قرارات الإرادة الدولية كما سبق مساندة ووجود حماية أو 

  .وأن بينا

  

ونجد أنه من الضروري فتح باب التجنس الاستثنائي في هذا القانون لمن يحمل الجنسية الإسرائيلية -3

  .ضمن شروط متساهلٍ فيها 1948من فلسطينيي عام 

  

نسية لفلسطينيي الشتات بل والعمل على المستوى القومي العربي في النص على جواز ازدواج الج-4

  . جواز هذه الازدواجية للاجئين الفلسطينيين

وعليه، فانه من الضروري العمل على وضع تعريف شاملٍ لكل فئات الشعب الفلسطيني ومستوعبٍ 

لمادة الثالثة من مقترح لمخلفات كل مرحلة سياسية على حدة، مع ضرورة تعديل التعريف الوارد في ا

مشروع قانون الجنسية وجعله على الأقل يتواءم مع ما جاء في نص المادة العاشرة من قانون 

يعتبر : ونقترح في هذا المجال أن تعدل المادة الثالثة منه لتصبح 1995الانتخابات الفلسطيني لعام 

بية أو كان من حقه الحصول على كل من كان مولوداً داخل حدود دولة فلسطين الانتدا- 1فلسطينياً
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كل من انتسل من أسلاف -2".1941-1925"الجنسية الفلسطينية وفقاً لقانون الجنسية الفلسطينية الموحدة

كل من حمل  - 3. تنطبق عليهم أحكام الفقرة الأولى بغض النظر عن مكان ميلاده أو وجودهالذين 

كل من ينطبق و 1950الوحدة بين الضفتين عام  نالجنسية الأردنية من سكان الضفة الغربية إثر إعلا

كل من هي زوجةٌ لفلسطينيٍ ينطبق عليه ما ورد في الفقرات الثلاثة  - 4.عليه هذا الوصف من فروعهم

  .السالفة الذكر) 4،3(هذا مع شمول هذه المادة لفقراتها . السالفة أن لم تنطبق عليها أي منها

  

  حق الدم وحق الإقليم- ب

فإننا نجد أن هذا المشروع قد اعتمد لثبوت الجنسية ) 4، 3، 2(مادة الثالثة بفقراتها وفقاً لنص ال

الفلسطينية بقوة القانون حق الدم كأساس وحق الإقليم كاستثناء في حالات ابناء عديمي الجنسية واللقطاء، 

واعتمد على وحق الدم المعتمد كأصل عام في ثبوت الجنسية الفلسطينية هو المنحدر جهة الأب، كما 

حق الدم المنحدر من جهة الأم والمضاف إلى حق الإقليم كاستثناء في حالات كون الأب مجهول أو 

عديم الجنسية أو لم يثبت نسب الطفل إلى أبيه قانوناً، أما حق الإقليم فيعتمد في حالات ومن خلال ما 

ها الذكوري متناسياً ما بلغته سبق نجد أن هذا المشروع قد حذا حذو معظم التشريعات العربية بموروث

الحركات الحقوقية المنادية بالمساواة بين الرجل والمرأة في حق كل منهما بمنح جنسيته للأولاد، ومثال 

 1961لسنة  2بموجب مادته الثالثة والقانون القطري رقم  1954لسنة  6 مذلك، القانون الأردني رق

والمادة  1975لسنة  26الثانية من القانون المصري رقم  بموجب مادته الثانية، وكذلك الحال في المادة

  .1953لسنة  21الأولى من قانون الجنسية السوري رقم 

ونقترح في هذه المجال عدم التمييز بين الرجل والمرأة في منح الجنسية المعتمدة على حق الدم المنحدر 

والنسوية الحديثة المطالبة بمثل هذه  النداءات الحقوقيةالمعايير الدولية ومن جهتهما وذلك تماشيا مع 

المساواة هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى دعما للجانب الفلسطيني ديمغرافيا في ظل النزاع العربي 

الاسرائيلي، ومن ناحية ثالثة كون غالبية اللاجئين هم من الاناث لذا فانه يتوجب الحفاظ على حقوقهن 

  .لانسان بعيدا عن كل تمميز على اساس الجنسوفقا للمعايير الدولية في مجال حقوق ا

  

  أثر الزواج المختلط على الجنسية الفلسطينية- ج
نصت المادة الرابعة من هذا المشروع في فقرتها الأولى على حق زوجة الفلسطيني الأجنبية بالحصول 

زواجها إن  على الجنسية الفلسطينية إن قدمت طلباً بذلك لوزير الداخلية بعد مرور ثلاث سنوات على

ما نصت عليه  كانت عربيةً وخمس سنوات إن كانت أجنبيةً، ونحن لا نؤيد مثل هذه التفرقة، بل نؤيد

، والتي جعلت المدة سنتين دون تفرقة بين 1954لسنة  6من القانون الأردني رقم ) أ(فقرة  ةالمادة الثامن



 

وكذلك الحال في  .ء الأسري تجاه الدولةوالأجنبية تسريعاً في الاستقرار وتوحيد الولاالعربية الزوجة 

  . السابعة من القانون المصري ةالمادة العاشرة من القانون القطري والماد

  

اما الفقرة الثانية من هذه المادة والتي اجازت للفلسطينية المتزوجة من اجنبي الاحتفاظ بجنسيتها 

لداخلية خلال سنة من زواجها فاننا الفلسطينية مع جنسية بلد زوجها متى تقدمت بطلب خطي لوزير ا

نجد انه من غير الضروري تقديم مثل هذا الطلب والذي قد لا تتمكن من تقديمه اذا لم تسنح لها الفرصة 

بذلك ومن ثم تفقد حقها في جنسيتها الفلسطينية، بل يمكن الاكتفاء بالنص على جواز الاحتفاظ بالجنسية 

زوجات من اجانب متى ما كان قانون جنسية الزوج يسمح لهن الفلسطينية للنساء الفلسطينيات المت

  .بالاحتفاظ بجنسيتهن الفلسطينية، الامر الذي سيسهم في حل قضية اللاجئين الفلسطينيين

  

الفلسطينية التي تجنس زوجها بجنسية  ءبالنسبة للفقرة الثالثة من هذه المادة والتي نصت على بقا اما

رغبت في اكتساب جنسية زوجها وكان قانون جنسية زوجها سطينية الا اذا اجنبية محتفظة بجنسيتها الفل

يدخلها في هذه الجنسية، فاننا نجد انها كرست تبعية المرأة للرجل في مجال الجنسية والتي هي حق من 

حقوق الانسان بغض النظر عن الجنس، كما ان هم هذه الفقرة كان عدم ازدواج الجنسية وليس تلبية 

لسطينية وخصوصيتها، فالاصل ان تبقة هذه الفلسطينية وفق هذه الفقرة محتفظة في جنسيتها الحاجة الف

  .الفلسطينية ما لم تتقدم بطلب خطي للتخلي عن هذه الجنسية

  
  التجنس وأثاره :د
 امن هذا المشروع، على التجنس بالجنسية الفلسطينية جاعلةً إياه نوعان، وهم) 10- 6(نصت المواد  -1

سنة متتالية سواء أكان عربياً أم أجنبياً  15ويشترط في مقدمه، الإقامة في فلسطين مدة عادي التجنس ال

نحن لا نرى حكمةً من اشتراط هذه المدة الطويلة خصوصاً ى توافر عدة شروط أخرى، وبالإضافة إل

لاشتراكه مع أهلها على العربي الذي يستطيع الاندماج في البوتقة الفلسطينية في وقت أقلٍ من الأجنبي 

وعليه، فإننا نرى أن تخفض مدة الإقامة للعربي إلى خمس سنوات .في الدين واللغة والقومية والتاريخ

تخفيض مدة الاقامة للعربي الى خمسة وللاجنبي الى عشرة كما  كما أننا نهيب بالمشرع الفلسطيني .فقط

لوزير "تعديل النص على النحو التالي ذكر الجهة التي يجب أن يقدم لها طلب التجنس، و نهيب به

لسطين مدة خمس سنوات الجنسية الفلسطينية لكل عربيٍ يقيم في ف حالداخلية بموافقة مجلس الوزراء من

  ...."واتللأجنبي الذي يقيم فيها مدة عشر سنمتتالية و



 

جوز بقرارٍ من رئيس ي"التي جاء فيها و، تاسعةالذي تناولته المادة ال هو الاستثنائيوالتجنس الثاني و

 منح الجنسية الفلسطينية من هذا القانونمواد السابقة بال المبينةالسلطة الفلسطينية دون التقيد بالشروط 

، وإننا في "لكل عربيٍ أو أجنبيٍ أدى أو يؤدي خدمات جليلة لفلسطين، وكذلك لرؤساء الطوائف الدينية

  :لفلسطينيظل هذا النص نورد الملاحظات التالية للمشرع ا

أعفت هذه المادة الشخص الذي أدى أو يؤدي خدمات جليلة لفلسطين، من كل شروط التجنس العادي -*

الواردة في المادة السادسة، الأمر الذي يعد خروجاً على ما أخذت به التشريعات العربية من قصر 

  .، على شرط الإقامة فقط، وهو ما نؤيد الأخذ بهاالإعفاء هذ

رة الطوائف الدينية بأن تكون من تلك المعترف بها قانونياً واجتماعياً في فلسطين، فلا يعقل تقييد عبا -*

  .أن تكون لرئيس طائفة هندوسية مثلاً

زير الداخلية نهيب بالمشرع الفلسطيني أن يجعل سلطة منح التجنس الاستثنائي هذه منوطةٌ بتنسيب و-*

  .فلسطينية وذلك للحفاظ على الاختصاصليس بيد رئيس السلطة الإلى مجلس الوزراء و

  

على المشرع الفلسطيني أن يبين لحظة صيرورة المتجنس فلسطينياً من كل الوجوه بموجب مادته -2

كما ان هذه المادة حوت خطأ في الصيغة من  .العاشرة، ونرجح هنا أن تكون لحظة منحه شهادة التجنس

جنس بالجنسية الفلسطينية التمتع بمباشرة حقوقه حيث فترة الريبة حيث نصت على انه لا يجوز للمت

السياسية كما لا يجوز انتخابه او تعيينه عضوا في اي هيئة تشريعية الا بعد مضي مدة خمس سنوات 

من اكتسابه الجنسية، فالانتخاب او التعيين في الهيئة التشريعية جزء من  الحقوق السياسية لذا كان من 

 يجوز للمتجنس بالجنسية الفلسطينية التمتع بمباشرة حقوقه السياسية لا" الافضل ان تكون الصياغة 

  ........"كانتخابه او تعيينه

  

بالاراضي أبناء الفلسطينيين بالتجنس القاصرين والمقيمين ) 2(اعتبرت المادة الخامسة فقرة  -3

ن بلوغهم سن خلال سنة م صلية، مع إعطائهم حق اكتساب جنسية والدهم الاالفلسطينية فلسطينيين

يتم بيان كيفية اخذهم لجنسية والدهم الاصليه وذلك بطلب خطي للتخلي عن الرشد، والأصل هو أن 

لمادة التاسعة من وهذا ما أخذت به المادة العاشرة من القانون الاردني، وكذلك االجنسية الفلسطينية 

  .القانون القطري، وان يعلق هذا التخلي على اكتسابهم جنسية والدهم

  

  

  



 

  فقدان الجنسية الفلسطينية- هـ
لم يفرق نص المشرع الفلسطيني على ان الفقدان يكون اما بالتخلي او بالسحب او بالاسقاط لكنه  -1 

  .ن الجنسية الفلسطينيةبين حالات السحب والإسقاط في فقدا
على من هذا المشروع والتي نصت  13توحيد المصطلحات في المادة  نهيب بالمشرع الفلسطيني -2

في حين نصت الفقرة ب على التنازل عن ) أ وج ود(التخلي عن الجنسية الفلسطينية في فقراتها 

  .الجنسية

تخلي والذي هو هملية ارادية فردية وبين في خطأ عدم التمييز بين ال المشرع الفلسطينيوقع  -3

هذا المشروع والتي من  14الاسقاط والذي هو وسيلة عقابية بيد الدولة صاحبة الجنسية في المادة 

تفقد الجنسية : "تناولت بعض صور التخلي عن الجنسية الفلسطينية لذا فاننا نقترح ان يكون النص

  .وليس تسقط الجنسية الفلسطينية...." الفلسطينية

كما ورد خطأ في الصياغة في الفقرة أ من هذه المادة حيث سقطت منها كلمة الفرد لذا فيجب ان تكون 

  ....".ا تخلى الفرد عن الجنسيةاذ: " الصياغة

كما ان الفقرة ب من هذه المادة قد اعدمت ارادة المرأة الفلسطينية في التخلي عن جنسيتها الفلسطينية اذا 

رغبت في الدخول في جنسية زوجها الاجنبية، حيث افترضت هذه المادة ان عدم تقديمها كتاب خطي 

طينية دليلا على رغبتها بالتخلي وهذا غير قانوني اذ خلال سنة من زواجها لاحتفاظ بالجنسية الفلس

الاصل ان تتقدم بطلب للتخلي اذا رغبت به، كما انه من الافضل جواز ازدواج الجنسية للفلسطينيات في 

  .هذه الحالة مراعاة لقضية اللاجئين الفلسطينيين

المتجنسة بجنسية زوجها  اما الفقرة ج من هذه المادة فقد حوت اجحافا واضحا بحق المرأة الاجنبية

الفلسطيني حيث جعلته اسقاطا لجنسيتها الفلسطينية اذا ما انقضت رابطة الزوجية واستردت جنسيتها 

الاجنبيةاي اي وكأن انقضاء العلاقة الزوجية واسترداد الجنسية الاجنبية عمل يستوجب العقاب من 

تفقد الزوجة : "لصواب ان يكون النصجانب الدولة باسقاط الجنسية عن تلك النساء، لذا كان من ا

اذا ما طلبت خطيا ) وليس تسقط الجنسية الفلسطينية(الاجنبية المتجنسة بالجنسية الفلسطينية هذه الجنسية 

  ".التخلي عنها والعودة الى جنسيتها الاصلية عند انقضاء زواجها من الفلسطيني

من المشروع كونها صورة من صور  15شطب الفقرة أ من المادة نهيب بالمشرع الفلسطيني  -4

  .الفقدان بالتخلي وليست اسقاطا للجنسية

الفلسطينية الا انها لم تميز بين  من هذا المشروع على حالات سحب الجنسية 17نصت المادة  -5

السحب والاسقاط، فالسحب يتوجب ان يقتصر على المتجنس في فترة الريبة وهو ما لم تحدده المادة 

من هذا القانون كانت قد حددت فترة الريبة للتجنس بخمسة سنوات وهو ما  10ن المادة الا ا المذكورة 



 

المذكورة اعلاه الا انه اعتبرتها كذلك لمن يكتسب الجنسية الفلسطينية بالزواج  17عادت واكدته المادة 

ما هي اسقاط المختلط، ويمكن القول بان الفقرة الاولى من هذه المادة سحبا الا ان الفقرة الثانية ان

من هذا القانون، كما يلاحظ على هذه المادة جعلت مدة محددة  15وتتلاقي مع الفقرة الثالثة من المادة 

لسحب الجنسية المكتسبة على الغش او الاقول الكاذبة والاصل قصر السحب في مثل هذه الاحالة على 

   .فترة الريبة اما اذا تجاوزها فهو اسقاط وليس سحبا

على جواز رد الجنسية لكل من أُسقطت عنه أو سحبت منه بعد مضي خمس  19ادة نصت الم -6

سنوات من تاريخ ذلك دون أي استئناءات، ونحن نرى عدم صحة ذلك كونه من المتوجب عدم شمول 

التزوير، كما أننا نرى عدم تقييد الرد الجنسية الفلسطينية بطريق الغش والرد لمن ثبت حصوله على 

تزويره في الحصول على الجنسية الفلسطينية بمرور خمس سنوات على سحبها غشه ون ثبت عدم لم

  .منه

من هذا المشروع على ان عقوبة لمن يقدم اقوالا كاذبة او اوراقا غير صحيحة مع  22نصت المادة  -7

 علمه بذلك بقصد اثبات او نفي الجنسية عنه او لغيره الحبس مدة ثلاثة اشهر مع عدم الاخلال باية

العقوبة في مثل هذه الحالة الى ترك تحديد عقوبة اشد تنص عليها قوانين اخرى ونحن نرى ضرورة 

  .قانون العقوبات بحكم الاختصاص

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  الخـاتمـــة
  

بعد شرح النظام القانوني لرابطة الجنسية المنظمة لعلاقة الفرد بدولته التي ينتسب إليها بالولاء 

تدرجنا أن علاقات دول المجتمع الدولي فيما يخص حدود سياداتها الشخصية، وبعد والانتماء، والمنظمة ل

تاريخياً للبحث في أصول هذه الرابطة وتطورها من ولاء للجنس ثم للدين فالإقليم فالقومية، توصلنا 

وص في أسبار التعريفات المتضادة إلى ترجيح الجانب السياسي لهذه الرابطة مع عدم إهمال غبعض ال

تصوغه  قانوني نظام" :انبها القانوني كونها ذات أهمية مزدوجة للفرد والدول، معرفينها على أنهاج

والمعنوي والقانوني  تفيد انتماءه الواقعي ،في الشخص قانونيةٌ صفةٌ أنهاالدولة بما يخدم مصالحها، كما 

قمنا ببحث أركان هذه الرابطة ثم  ،"فيهاطر بين متبادلةً والتزامات ما، الأمر الذي يرتب حقوقاً دولة إلى

، وكنه وطبيعة تلك الرابطة التي تجمعهما، منتهين إلى كون إرادة الدولة "الفرد والدولة"الثلاث، طرفيها 

صاحبة الكلمة العليا في تنظيم جنسيتها الخاصة بما تراه مناسباً من القوانين الداخلية، إنما هي إرادةٌ 

ولة نفسها اختياراً من خلال ما تبرمه مع غيرها من الدول من معاهدات تخص هذا مقيدةٌ بما تلزم به الد

الموضوع، بالإضافة إلى كونها ملزمةٌ بالعديد من القيود الدولية التي جاءت لتحد من مشاكل انعدام 

وازدواج الجنسية قدر الامكان ولوضع حدود تضمن توفير الاحترام اللازم لسيادة الدول الشخصية، 

يتوجب على كل دولة حديثة الميلاد في . لتي لا يجوز لها الاحتجاج بمعارضتها لقوانينها الداخليةوا

الحياة القانونية تحديد وطنييها الأوائل من خلال منحهم جنسيتها، وقد يكون ذلك على أساس إقامتهم على 

لهؤلاء الأشخاص وفروعهم، إقليمها وهو ما يعرف بجنسية التأسيس، لتقوم بعد ذلك بتنظيم هذه الجنسية 

يخدم مصالحها العليا من المبادئ التي تحكم هذا الموضوع، متحكمةً بما في ذلك ما تراه مناسباً و ةًمتبني

خلالها بالعناصر البشرية التي ستدخل ضمن بوتقة مواطنيها، وتثبت هذه الجنسية إما بحكم القانون وإما 

و بتغير السيادة، وبما أن هذه الرابطة تقوم على الولاء فهي بالإرادة عن طريق التجنس، وإما بالزواج أ

من جانب الدولة الحرمان منها غير مؤبدة مما يعني إمكانية فقدانها بالتخلي عنها من جانب حاملها أو ب

  .مرة أخرىاو ردها لمن كان يحملها صاحبتها مع إمكانية استردادها 

  

في التاريخ الفلسطيني راصدين تطور  فقدانها قمنا بالتدرجبعد وضع المبادئ العامة في ثبوت الجنسية و 

في كل مرحلة من مراحل نموه وتطوره، ليحمل سكان فلسطين الجنسية العثمانية الجنسية الفلسطينية 

الدولية ضد تركة الدولة العثمانية بما فيها  تإبان تبعيتهم للإمبراطورية العثمانية، ثم لتحاك المؤامرا

سة الانتداب البريطاني ولتشكل مرتعا خصبا لتحقيق وعد بلفور، ففي تلك الفترة ولدت فلسطين لتقع فري



 

الشخصية القانونية لما يسمى فلسطين وحمل سكانها الجنسية الفلسطينية الأصلية والأولى بموجب 

إثر إعلان قيام دولة فلسطين  1948، ثم لتقع نكبة عام 1941-1925مراسيم قانون الجنسية الفلسطيني 

ة التي خضعت للحكم العسكري يلينقسم سكان فلسطين إلى لاجئين وسكان الضفة الغرب 1945عام 

الأردني ثم شكلت مع الأردن المملكة الأردنية الهاشمية ليحمل سكانها الجنسية الأردنية بكل معنى 

ة المفعول الكلمة، وسكان قطاع غزة الذين خضعوا للإدارة المصرية التي لم تغير من القوانين الساري

آنئذ وليبقى سكانها حاملين للجنسية الفلسطينية الأصلية المشرعة زمن الانتداب، هذا بالإضافة إلى من 

بقي في أرضه ولم يغادرها والذي خضع أخيراً للجنسية الإسرائيلية عن طريق التجنس بعد محاولات 

  .عدة لتشريدهم والضغط عليهم لترك أراضيهم

والتي هي في حقيقتها حرب توسعية عدوانية غير مشروعة والتي  1967جاءت بعد ذلك نكسة عام 

شجبتها الشرعية الدولية لتنصب آثارها من جديد على سكان فلسطين العرب، فبموجبها انقسم السكان 

إلى لاجئين والى سكان القدس الشرقية الذين فرض عليهم وضع المقيم الدائم والى سكان الضفة الغربية 

ين فرض عليهم وضع المقيم الأجنبي، إلا أن مثل هذه الإجراءات باطلة قانوناً وفقاً وقطاع غزة الذ

وليبقى سكان قطاع غزة يحملون الجنسية الفلسطينية أما سكان . لقاعدة ما بني على باطل فهو باطل

حسين ة فبقوا حاملين للجنسية الأردنية الى ان جاء خطاب الملك الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقي

القاضي بفك الارتباط بين الضفتين وبموجبه سلخ سكان الضفة الغربية عن جنسيتهم الاردنية تعسفا دون 

الاستناد الى اي اساس قانوني سليم، ثم جاءت مرحلة السلطة الوطنية الفلسطينية حيث بحثنا خلالها 

ات الاثار المختلفة على مظاهر وجود الجنسية الفلسطينية، وبعد التعرض لهذه المراحل التاريخية ذ

الجنسية الفلسطينية وذلك بقصد رصد مثل هذه الاثار لاستخلاص النتائج المترتبة عليها وصولا الى 

تشريع فلسطيني قادر على التعاطي مع هذه الاثار وذلك من خلال البحث في مستقبل الجنسية الفلسطينية 

انوني ومحاولة اقتراح بعض الحلول لهذه والاشكاليات التي تواجهها على الصعيدين الواقعي والق

الاشكاليات انطلاقا من المبادئ القانونية الدولية وصولا الى التعليق على مشروع قانون الجنسية 

  .الجنسيةبما يخدم الواقع الفلسطيني بخصوصيته المنفردة في مجال  الفلسطيني

  

  نتائج هذه الدراسة

لقانونية بميلاد دولة فلسطين إثر وقوعها تحت الانتداب إلى الحياة االفلسطينية الجنسية  ولِدت -1

السيادة، وفقاً لمبدأ تعاقب الدول وجودها الثلاث، الشعب والإقليم وأركان  وذلك بتوافرالبريطاني، 

باعتبارها وريثة الدول العثمانية ضمن حدودها الانتدابية، ثم جاءت مراسيم قانون الجنسية 



 

ن الشخصية لتبين حدود سيادة فلسطيلتحكم هذه الرابطة و) 1941- 1925(الفلسطينية الموحدة عام 

 .أخيراً لتنفيذ صك الانتدابرغم أنها هدفت أولاً و
 
من أراضي % 77,44ب على ما يقار 181على قرار التقسيم رقم  بعد قيام دولة إسرائيل المبني -2

لك من تطورات مرحلية ا رافق ذمو 1967حتلالها لباقي فلسطين عام ما تلاه من ادولة فلسطين و

  :انقسم الشعب الفلسطيني الىسياسية، و

وجدنا عند دراسة هذه الفئة بأن إسرائيل كانت قد أبقتهم بدون : 1948فلسطينيو الأرض المحتلة عام - أ

عليها في منحهم جنسيتها جنسية من الناحية الواقعية في ظل اعترافها بجنسيتهم الفلسطينية التي اعتمدت 

عن طريق التجنس فقط، كونها اعتبرتهم أجانب على أرضها، أما من الناحية القانونية 1980عام 

المجردة فقد كانوا يحملون الجنسية الإسرائيلية وفقاً للقواعد الدولية الملزمة بشأن تعاقب الدول من لحظة 

تواجدهم في بغض النظر عن مكان متعون بوصف السكان الاعتياديين وقيام دولة إسرائيل ما داموا يت

  .تلك اللحظة

لم تمس  خضع هذا القطاع بسكانه للإدارة المصرية التي 1948إثر نكبة عام : فلسطينيو قطاع غزة- ب

يقتصر دورها على ، ليلا بقوانينه التي كانت سارية المفعول زمن الانتداب البريطانبسيادة سكانه و

متع هؤلاء السكان منذ الذي يعني بقاء ت المساندة الإدارية لهؤلاء السكان، الأمرمجرد المساعدة و

حتى الآن بالجنسية الفلسطينية الأولى المنظمة بموجب أحكام قانون الجنسية الفلسطينية الانتداب و

  . 1941-1925الموحدة عام 

بقي هؤلاء الفلسطينية يحملون الجنسية الفلسطينية الأولى إلى أن تم إعلان : فلسطينيو الضفة الغربية- ت

، لتنصهر هذه الجنسية لصالح 1950عام " إمارة شرق الأردنالضفة الغربية و"بين الضفتين الوحدة 

الضفة الغربية بصبغتها بالإضافة إلى من لجأ  سكانجنسية المملكة الأردنية الهاشمية التي صبغت كل 

لذي جاء ا 1949لعام  56ذلك بموجب القانون الإضافي رقم الضفة الشرقية بسبب الاحتلال، و منهم إلى

 6بموجب أحكام القانون رقم  ليعتبرهم من الأردنيين الأصلاء في المملكة، ثملاستيعاب وضعهم الجديد و

لينظم هذه الجنسية من حيث الثبوت والاكتساب والفقدان، بقي الأمر كذلك واقعياً وقانونياً  1954لسنة 

معلناً انتهاء الوحدة بينهما، فصدرت فك الارتباط بين الضفتين  1988إلى أن أعلن الملك حسين في عام 

جنسيتهم الأردنية بشكلٍ الضفة الغربية من  سكانالمبنية على هذا الخطاب مجردةً  تالعديد من القرارا

أما من الناحية القانونية، . دون الاستناد على أسسٍ قانونية، رادةً إياهم إلى فلسطينيتهم الأولىجماعيٍ و

اسي ليس له أي أسسٍ قانونية، للجنسية الأردنية كون فك الارتباط قرار سي فكنا قد بينا استمرار حملهم

  .من ثم بطلان كل القرارات المستندة إليهو



 

قطاع غزة ة الغربية وفرض هذا الاحتلال على فلسطينيي الضف: 1967عام الاحتلال الإسرائيلي - ث

الذين صلاً عنهم سكان القدس الشرقية واوضع المقيم الأجنبي، دون أن يعطيهم الجنسية الإسرائيلية،  ف

خروجهم إلى البلاد بالعديد من القيود التي فرضتها النظرة م مقيمين دائمين مقيداً دخولهم واعتبره

والقانون بقي سكان قطاع يحملون الجنسية غرافية العنصرية، فمن حيث الواقع الصهيونية الديم

فلسطينيو القدس الشرقية فبقوا يحملون الجنسية الأردنية  الفلسطينية، أما سكان الضفة الغربية بما فيهم

واقعياً وقانونياً إلى أن صدر فك الارتباط، حيث اقتصر حملهم للجنسية الأردنية على الناحية القانونية 

لى جنسية الفلسطينيين في لم يكن ليؤثر ع 1967ويجدر الذكر هنا أن الاحتلال الإسرائيلي عام . المجردة

ميثاق الأمم المتحدة، ومن ثم فهو دواني مخالفٌ للإرادة الدولية و، كونه احتلالٌ توسعي عغزةالضفة و

وضع غير مشروعٍ وباطلٌ بكل ما نتج عنه وفقاً للقاعدة القانونية العامة القاضية بأن كل ما بني على 

  .باطلٍ فهو باطل

بتشريد ثلثي الشعب  1967و 1948العدوان الإسرائيلي عامي  تسبب: اللاجئون الفلسطينيون - ح

بانتظار تطبيق حقهم تات على أمل العودة إلى ديارهم والفلسطيني الذين لا زالوا يقبعون في الش

 1948لاجئي عام  نالمشروع في العودة وفقاً للقرارات الدولية المتعددة، وكنا قد وجدنا فيما سبق، أ

نية وفقاً لقواعد تعاقب الدول الملزمة دولياً ما داموا ن يحملوا الجنسية الإسرائيلية من الناحية القانوأيجب 

أما بالنسبة . يتمتعون بوصف السكان الاعتياديين وما داموا يرغبون بذلك من تاريخ قيام دولة إسرائيل

دون أن يكون لهذا الاحتلال  الفلسطينيةيحملوا الجنسية ب أن يعودوا لديارهم وفيج 1967للاجئي عام 

  .هم كونه غير مشروعٍ بكل آثارهأي أثرٍ على جنسيت

فاوض بين بعد التوصل إلى ضرورة الت: الجنسية الفلسطينية في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية- ح

اة الدولة الفلسطينية الفلسطيني، تم توقيع اتفاقية طابا بين الطرفين حيث نتج عنها نوالجانبين الإسرائيلي و

الفلسطينية المسيرة من قبل منظمة التحرير الممثل الشرعي  هو ما يعرف بالسلطة الوطنيةالمنتظرة و

المتعلقة  للشعب الفلسطيني، والتي أعطيت بعض صلاحيات السيادة ومن ضمنها بعض الصلاحيات

تنظيمها تمهيداً للمستقبل، كإصدار وثائق السفر والهويات الشخصية والسجل بالجنسية الفلسطينية و

سيادة لا يزال مرهون بالوضع السياسي وما ستمليه المفاوضات النهائية إلا أن اكتمال هذه ال. السكاني

التي أحيلت إليها العديد من المسائل الحساسة ذات العلاقة بالجنسية الفلسطينية المستقبلية ومنها اللاجئين 

  صةمما يعني وجود الجنسية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وان كانت منتق .والقدس والحدود

ما يزال مستقبل الجنسية الفلسطينية مرهون بحل العديد من الاشكاليات ولعل ابرزها الخروج من  -3

التباين فيما بين الواقع والقانون كأثر من آثار فك الارتباط بين الضفتين وفي حل قضية اللاجئين 

  .الفلسطينيين وفقا لقرارات الشرعية الدولية



 

  .ة الفلسطينية انما هو امر مرهون بقيام الدولة الفلسطينية المستقلةان اي حديث عن مستقبل للجنسي -4

هناك العديد من القواعد القانونية الدولية التي ستسعف المشرع الفلسطيني في صناعة احكام قانون  -5

والتي يتحمل الاحتلال الجنسية الفلسطيني بشكل يضمن حل الاشكاليات الخاصة بوضع الفلسطينيين 

  .والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن وجودهاالاسرائيلي 

  

  :التوصيات

ضرورة اصدار قانون جنسية فلسطيني مؤقت تمنح بموجبه الجنسية الفلسطينية لسكان الضفة   -  أ

وليستند هذا  338و 242الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة استنادا للقرارين الدوليين 

وعلى قانون الجنسية  1941 - 1925الفلسطينية الموحدة  القانون على مراسيم قانون الجنسية

وذلك وذلك كنقطة انطلاق اولى في تحديد معالم الدولة الفلسطينية المرتقبة  1954الاردني لسنة 

على الصعيدين السكاني والاقليمي وبقصد وضع تصور لجنسية التأسيس الفلسطينية ولتوفير الحماية 

لمساهمة في تطبيق القوانين المقرة من المجلس التشريعي الخارجية لحاملي هذه الجنسية ول

 .الفلسطيني عند بيان مداها الاقليمي والشخصي

منح اللاجئين وفقا للتوصية الاولى السالفة الذكر الجنسية الفلسطينية ولو كان ذلك شكليا وكذلك   -  ب

 .ملوا جنسيتهااو التي يح/منحهم جوازات سفر فلسطينية بعد التنسيق مع الدول المضيفة لهم و

الدراسة المتأنية والدقيقة لوضع تعريف جامع وشامل للمقصود بالفلسطيني تمهيدا لاقرار قانون    -  ت

 .ينظم احكام الجنسية الفلسطينية ضمن الاجراءات التشريعية المقررة

الاستفادة من قوانين الجنسية الحديثة للدول المختلفة في وضع تشريع جنسية فلسطيني يعتمد اساسا   -  ث

 .لى المعايير والقواعد الدوليةع

عقد المؤتمرات واللقاءات والدراسات الاكاديمية والقانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية    -  ج

للوصول الى حل عملي لقضية اللاجئين من حيث اعادتهم الى بيوت منشئهم ومن حيث ادماجهم في 

 .المجتمع الفلسطيني

لدولي لحل قضية اللاجئين وفقا للشرعية الدولية وتحديدا تشكيل جماعات ضاغطة على المجتمع ا  -  ح

وذلك بخلق جسم دولي قادر على تنفيذ ها القرار وقادر على توفير الحماية اللازمة  194القرار 

 .لعودة اللاجئين الحرة الى بيوت منشئهم

نتسل من ام اقرار قانون عودة خاص باللاجئين الفلسطينيين يمنح بموجبه كل من كان فلسطينيا او ا  -  خ

 .او اب فلسطيني الحق بالعودة الى فلسطين وحمل جنسيتها الفلسطينية



 

تجهيز ارضية اقتصادية واجتماعية قادرةعلى استيعاب اللاجئين وخرطهم في بوتقة الشعب   - د

الفلسطيني على الارض الفلسطينية من خلال استثمار تعويضات قضية اللاجئين كحق جماعي في 

 .تحتية الفلسطينيةتنمية وتقوية البنى ال

الضغط على الدول العربية وعلى جامعة الدول العربية من اجل السماح للاجئين الفلسطينيين على   - ذ

اراضيها بحمل جنسيتها او على الاقل الاقامة الكاملة فيها وتوفير ظروف معيشة افضل لهم لحين 

 .حل قضيتهم

لفلسطينيين الذين يحملون جنسيتها حمل الدول العربية على الاخذ بازدواج الجنسية للاجئين ا  -  ر

كاستثناء دعما للشعب الفلسطيني في نضاله من اجل تقرير مصيره وكذلك عقد الاتفاقيات الدولية 

 .الثنائية مع الدول الصديقة المضيفة لهؤلاء اللاجئين من اجل ذات الغاية

 طينية في الضفة الغربية التوصل الى اتفاق اردني فلسطيني بشأن توحيد السيادة لصالح الدولة الفلس  -  ز

 .عموما وفي القدس الشرقية خصوصا
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  .1954-الطبعة الأولى -القاهرة -الكتاب العربي

مؤسسة الدراسات  -الوضع القانوني لمدينة القدس ومواطنيها العرب -أسامة  ،الحلبي -8

  .1997 -الطبعة الأولى -بيرزيت -الفلسطينية

تحرير  -كتاب دليل إسرائيل العام-النظام القانوني والنظام القضائي لإسرائيل -أنيس  ،شقور -9

  .1997 -مؤسسة الدراسات الفلسطينية بيروت خليفة،ي جريس وأحمد صبر

مشروع قانون الجنسية الفلسطينية وتأثيراته على اللاجئين  -أنيس فوزي  ،قاسم المحامي-10

  .بدون تاريخ -دراسة غير منشورة -والشتات الفلسطيني

الآثار : ني للضفة الغربيةالقرار الأردني بفك الارتباط الإداري والقانو -أنيس فوزي  ،قاسم -11

 .1988 -جامعة بيرزيت-معهد الحقوق-دراسة غير منشورة-القانونية



 

دار الشروق للنشر  -"دراسة مقارنة"تنازع القوانين في فلسطين -أمين رجا رشيد  ،دواس .د-12

  .2001 -الطبعة الأولى -عمان -والتوزيع

تحرير صبري  -تاب دليل إسرائيل العامك –أوضاع الفلسطينيين في إسرائيل  -إيليا  ،زريق -13

  .1997 -مؤسسة الدراسات الفلسطينية بيروت خليفة،جريس وأحمد 

دار الأمة للطباعة والنشر  -الجزء الأول -الشخصية الإسلامية -تقي الدين  ،النبهاني -14

  .م1994-هـ1415 -الطبعة الرابعة -بيروت -والتوزيع

دار  –" دراسة مقارنة "أحكام الجنسية في القانون الأردني شرح  –جابر إبراهيم  ،الراوي .د -15

  .1984 –الطبعة الأولى  –عمان  –العربية للتوزيع والنشر 

 –" دراسة مقارنة " شرح أحكام قانون الجنسية وفقاً لآخر التعديلات  –جابر إبراهيم  ،الراوي. د-16

  .2000 –الأولى  الطبعة –عمان  –دار وائل للنشر 

معهد الدراسات  –الجزء الأول في الجنسية  –القانون الدولي الخاص العربي  –ابر جادج. د -17

  .ينغير مذكوروتاريخها رقم الطبعة  –القاهرة  –المطبعة العالمية  – جامعة الدول العربية العربية

 معهد البحوث -قوانين الجنسية في الدول العربية  -جابر جاد عبد الرحمن  ،عبد الرحمن. د -18

  .1970-بدون طبعة  -القاهرة  –المطبعة العالمية  -والدراسات العربية في جامعة الدول العربية 

دار مجدلاوي للنشر والتوزيع  – القانون الأردني الجنسية وأحكامها في –حسن  ،الهداوي. د-19

  .م 1994-الطبعة الأولى –عمان 

دار النهضة العربية  -المصرياللبناني و المدخل إلى القانون وبخاصة القانون –حسن  ،كيرة .د-20

  .1967 -طبعةبدون  -بيروت -النشرللطباعة و

مؤسسة الدراسات الفلسطينية،  -قانون المحتل إسرائيل والضفة الغربية –رجا  ،شحادة -21

  .1990 -الطبعة الأولى -بيرزيت

الجمعية  -بيةالمبادئ والنظام القانوني في الضفة الغر نإعلا -رجا  ،شحادة المحامي-22

 -الطبعة الأولى -القدس الشريف -Passiaمطبوعات  -الفلسطينية الأكاديمية للشؤون الدولية

1994.  

تشريعات وإجراءات المحتل الإسرائيلي " -1سلسلة أوراق عمل ومداخلات  -رزق  ،شقير -23

رام  -سسة الحقمؤ -"بشأن الإقامة الفلسطينية في الأراضي المحتلة والأمور الأخرى ذات العلاقة

  1997 -بدون طبعة -االله



 

حق العودة للشعب  -رمضان ، مونيك شمبلييه ، جاندرو جيرود دولابراديل ،بابادجي -24

  .1996 -الطبعة الأولى -بيروت -مؤسسة الدراسات الفلسطينية -الفلسطيني ومبادئ تطبيقه

المجلد  -1933فلسطين قوانين  -"مدون القوانين لحكومة فلسطين"روبرت هاري  ،درايتون -25

طبعة  -أصول المحاكمات والقوانين الإنجليزية والمراسيم والمناشير الصادرة بمقتضاها الخ -الرابع

  .بدون تاريخ -منقحة

بدون  -إربد -القدس عبر العصور -د محمد عيسى صالحية وآخرون.أوزيدان  ،فانيند ك.أ-26

  .2001-طبعة وناشر

دار الجليل للنشر والدراسات  –" الوضع القانوني"فلسطين دولة  -سالم احمد  ،قواطين -27

  .1997 -الطبعة الأولى -عمان -والأبحاث الفلسطينية

محاضرات في القانون الدولي الخاص في القانون الفلسطيني مع  –حمادسالم  ،الدحددح .د -28

الجزء الأول في  – الكتاب الأول في الجنسية ومركز الأجانب –إطلاله على بعض القوانين المقارنة 

  .1999-1998 –الطبعة الثانية  –الجنسية 

تقنية وحلول النزاعات الدولية "الوسيط في القانون الدولي الخاص -سامي بديع  ،منصور .د -29

  .م1994-هـ1414 -الطبعة الأولى -لبنان/بيروت -دار العلوم العربية -"الخاصة

 -الدستور ةجريد -و الهوية الوطنية الفلسطينيةالمملكة الأردنية الهاشمية  -سعيد  ،التل -30

  .1988 -عمان

- "ماضي واحد ومصير واحد ومستقبل واحد"الشعب الأردني والشعب الفلسطيني -سعيد  ،التل -31

  .1999-عمان-بدون دار نشر-بدون طبعة

تعددة أعمال لجنة اللاجئين في المفاوضات الم"مستقبل اللاجئين الفلسطينيين  -سليم  ،تماري -32

 - المسار الفلسطيني/ قضايا المرحلة الأخيرة من المفاوضات -"الأطراف واللجنة الرباعية

  .1996-الطبعة الأولى -بيروت -مؤسسة الدراسات الفلسطينية -الإسرائيلي

 –جامعة القدس/ دراسة غير منشورة مقدمة لكلية الحقوق -سناء ، اللاجئون أمل وألم ،دويك -33
2001   

رقم _ المنصورة_ مكتبة الجلاء الجديدة _ الإنسانقانون حقوق  -الشافعي محمد  ،بشير. د -34

  .1992_ الطبعة غير مذكور 

الخاص  1956لسنة  39شرح القانون رقم " الجنسية ومركز الأجانب  -شمس الدين  ،الوكيل .د-35

 - مصر – المعارف دار -"بالجنسية المصرية وكافة القوانين المتعلقة بمدى تمتع الأجانب بالحقوق

  .1958 –الطبعة الأولى 



 

الإسكندرية  –منشأة المعارف  -الأجانبالموجز في الجنسية ومركز  –شمس الدين  ،الوكيل .د -36

  .1966 –الطبعة الثانية _

  .1997-الطبعة الأولى -مطبعة الروزنا -حقوق المواطن الأردني -صالح احمد  ،جرادات -37

الوجيز في القانون الدولي الخاص في القانونين المصري واللبناني  –صوفي حسن ،أبو طالب .د-38

رقم الطبعة  –بيروت  –دار النهضة العربية  –" مركز الأجانب الموطن، الجنسية،الجزء الأول في " –

  .1972 –غير مذكور 

 أثر قوانين الانتداب البريطاني في إقامة الوطن القومي اليهودي في -عادل حامد  ،الجادر -39

 - بدون طبعة -جامعة بغداد -مركز الدراسات الفلسطينية -9سلسلة دراسات فلسطينية -فلسطين

  بدون تاريخ -بغداد -مطبعة أسعد

بدون ناشر ومدينة نشر،  -الجزء الرابع –الأوامر العسكرية الإسرائيلية  -عبد الجواد  ،صالح -40

  .1986الطبعة الأولى 

 –الطبعة الثانية  –ومصر  أوروباانون الدولي الخاص في الق –عبد الحميد ،بك هيف أبو .د-41

  .1927 –مصر  –مطبعة السعادة 

_ مطبعة السعادة _ القانون الدولي الخاص في أوروبا وفي مصر _ عبد الرحمن  ،أبو هيف .د-42

  .1927_ الطبعة الثانية 

م وتطبيقها في 1949عام اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين ل -عبد الرحمن  ،أبو النصر .د-43

  .2000 -الطبعة الأولى -بدون ناشرو بدون مدينة نشر –الأرض الفلسطينية المحتلة 

مقدم  -اللاجئون الفلسطينيون والعودة في منظور الدولة الديمقراطية -عبد العليم  ،محمد .د –44

لمنعقد تحت عنوان و ا" 2001للمؤتمر الثالث لحركة حقوق الإنسان في العالم العربي في الرباط 

مركز القاهرة لدراسات حقوق  -)مستقبل اللاجئين الفلسطينيين في ظل التسوية السياسية الراهنة(

  .2001 -دراسة غير منشورة –الإنسان 

رقم الطبعة -بيروت  -دار النهضة العربية للنشر –أصول القانون  –عبد المنعم فرج  ،ةدالص .د-45

  .1972 –غير مذكور 

 - دار النهضة العربية -"دراسة في فلسفة الجنسية"ماهية الأجنبي -عبد المنعم  ،شدروي .د-46

  .1998 -بدون طبعة -بدون مدينة نشر

  .1995 -دراسة غير منشورة -التكييف القانوني لقرار فك الارتباط -عثمان  ،التكروري .د-47



 

 ناشر وبدون نبدو-1991-1850الإدارة المحلية في فلسطين-عدنان سليمان  ،عمرو .د-48

  .بدون تاريخ -طبعة

وتمتع ن والموط الجزء الأول في الجنسية –القانون الدولي الخاص  –عز الدين ،عبد االله .د-49

 –الطبعة الحادية عشرة  –مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب  –" مركز الأجانب "الأجانب بالحقوق 
1986  

تنازع القوانين وتنازع  -الجزء الثاني -الخاصالقانون الدولي  -عز الدين  ،عبداالله .د-50

  .1986 -الطبعة التاسعة - الهيئة المصرية العامة للكتاب-الاختصاص القضائي

منظمة  22دراسات فلسطينية  –قضية القدس في محيط العلاقات الدولية  -عز الدين  ،فودة .د-51

  . 1969 -بيرزيت -مركز الأبحاث -التحرير الفلسطينية

دار الجامعة الجديدة " دراسة مقارنه " أحكام الجنسية المصرية  –عكاشة محمد ،لعالعبد ا -52

  .1993 –بدون طبعة –للنشر 

بدون طبعة _ منشأة المعارف بالإسكندرية _ القانون الدولي العام _ علي صادق  ،أبو هيف .د-53

  .وبدون تاريخ

لاجئين الفلسطينيين والسيناريوهات إشكاليات عملية التفاوض حول مستقبل ال–عماد  ،جاد .د -54

المنعقد و" 2001العالم العربي في الرباط مقدم للمؤتمر الثالث لحركة حقوق الإنسان في " الإسرائيلية 

مركز القاهرة  -)مستقبل اللاجئين الفلسطينيين في ظل التسوية السياسية الراهنة(تحت عنوان 

 .2001-دراسة غير منشورة –لدراسات حقوق الإنسان 

" تكوين الشرائع و تاريخ القانون المصري " أصول تاريخ القانون  –عمر ممدوح  ،مصطفى .د-55

  .ميلادي 1963 –هجري 1383 –بدون طبعة  – الإسكندرية –دار المعارف  –

 -1977-1947والوعي الذاتي والتطور المؤسساتي  ةالكيانية الفلسطيني -عيسى  ،الشعيبي -56

  .1979-بدون طبعة  -بيروت -لتحرير الفلسطينيةمركز الأبحاث منظمة ا

 "مقارنة دراسة"الجنسية الكتاب الثاني في  –القانون الخاص الأردني  –غالب علي  ،الداودي .د-57

  .1998 –ثانية و مزيدة  طبعة -عمان -دار النشر غير مذكورة –

دراسة " 1948عام حق العودة الفردي واللاجئين الفلسطينيين  -غيل ج  ،بولنغ المحامية-58

بدون  -المركز الفلسطيني البديل لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين" تحليلية في القانون الدولي 

  .2001 -فلسطين/ بيت لحم  -طبعة

مركز البحوث  -للعلاقات الفلسطينية الأردنية المستقبلية الأردنمفهوم  -فاليري  ،يورك -59

  .1994 -عةبدون طب -نابلس -والدراسات الفلسطينية



 

- الطبعة الثانية-"دار المؤلف"المركز العربي للمطبوعات -استقلال القضاء -فاروق  ،الكيلاني -60

1999.  

ترجمة  -القانون الدولي والمللي الخاص في فلسطين والشرق الأدنى  -. فريدرك م ،كودبي -61

  .1931-ن طبعةبدو -القدس  -مطبعة بيت المقدس -حسن صدقي الدجاني وصلاح الدين العباسي

الطبعة  -منشورات جامعة دمشق –" الجنسية " القانون الدولي الخاص  –فؤاد  ،ديب .د -62

  .1995-1994 –الخامسة 

 - المقارنأصول الجنسية ومركز الأجانب في القانون المصري و –المنعم  فؤاد عبد ،رياض .د -63

  .1991 –" منقحة " الطبعة الثانية -العربيةدار النهضة 

دار  –الجنسية في القانون الدولي والقانون المصري المقارن  –المنعم فؤاد عبد  ،رياض .د -64

  .1995 –مذكور  رقم الطبعة غير –القاهرة  –النهضة العربية 

معهد  -دراسات مقارنة في الجنسية وإقامة الأجانب في سوريا ولبنان  –فؤاد  ،شباط .د -65

  .1970-دينة النشر وبدون طبعةبدون م -البحوث والدراسات العربية 

خلفيات الانتفاضة " -الشعب الفلسطيني في الداخل"/ المستقبل العربي الفلسطيني"كميل  ،منصور -66

 -الطبعة الأولى -بيروت -مؤسسة الدراسات الفلسطينية -"السياسية والاقتصادية والاجتماعية

1990.  

مؤتمر الخبراء الفلسطيني  –) مفتاح(لديمقراطي السطينية لتعميق الحوار العالمي والمبادرة الف -67

القدس، المياه، الاستيطان، الوضع الدائم، الأمن والحدود، العلاقات  -لقضايا مفاوضات الحل الدائم

  .بدون تاريخ -دراسة غير منشورة–" أوراق ومداولات"مع الجوار، اللاجئين، 

 –مركز الأجانب  –الموطن  –الجنسية  "أصول القانون الدولي الخاص  –محمد كامل ،فهمي. د -68

  .1992الطبعة الثانية لعام  –الإسكندرية  –مؤسسة الثقافة الجامعية " مادة التنازع 

 –بيروت–دار النهضة العربية -" الدولة والحكومة "النظم السياسية  - محمد كامل ،ليلة. د -69

  .1969 -بدون طبعة

تحرير صبري  –العام  إسرائيلدليل : كتاب /إسرائيل  كيب السكاني فيرالت –محمود  ،معياري -70

  .1997 - بيروت -مؤسسة الدراسات الفلسطينية -خليفةأحمد جريس و

العودة إلى ديارهم الحل العادل والدائم لقضية  -مركز بديل لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين -71

  2001 –فلسطين / بيت لحم  -الطبعة الثالثة -اللاجئين الفلسطينيين 



 

تحليل " الصوت العربي وانتخابات الكنيست"الفلسطينيون في الداخل  -مروان  ،درويش .د-72

  .1999 -بدون طبعة - فلسطين/ مركز البحوث والدراسات الفلسطينية نابلس -وتقيم

 -مكتبة جامعة طنطا -فكرة الجنسية في منظور القانون الدولي العام -مصطفى أحمد  ،فؤاد .د -73

  .وتاريخ نشربدون طبعة 

الأردنية للتصميم  -الموقرة......لدى محكمة  -مصطفى محمود حمد  ،فراج المحامي -74

  .2000 –الطبعة الثالثة  -عمان  -والطباعة 

الوضع القانوني  الواقع،" -"2000-1917" تقرير حول الجنسية الفلسطينية  –معتز  ،قفيشة -75

الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق  -51قانونية التقارير ال سلسة -"ومعايير حقوق الإنسان 

  .2000 -االلهرام  –المواطن 

معهد الدراسات الدولية في -الطبعة الأولى-الجنسية والمواطن في فلسطين-معتز  ،قفيشة -76

  .م2000-جامعة بيرزيت

الوسيط في شرح قوانين الجنسية والأجانب والاختصاص القضائي  -معوض  ،عبد التواب .د -77

الطبعة  -طنطا -مؤسسة سعيد للطباعة-القاهرة -توزيع المكتبة القانونية -وتنفيذ الأحكام الأجنبية

  د.1983-الأولى

حقوق المواطنة الفلسطينية في ظل السلطة "عرض الواقع –منال وبثينة درويش  ،جمال -78

وق المواطنة بديل المركز الفلسطيني لحق –الوطنية الفلسطينية بعد ثلاث سنوات على قيامها 

  .1998 -بدون طبعة -بيت لحم  –واللاجئين 

الجمعية الفلسطينية -بدون طبعة-أسبابه وآثاره: الانفصال الأردني-مهدي  ،عبد الهادي -79

  .1998-القدس الشريف-Passia-الأكاديمية للشؤون الدولية

  .1986 – ربدون طبعة و ناش -محاضرات في القانون الدولي العام –موسى  ،الدويك .أ -80

 - الطبعة الأولى" المرحلة الثانوية"فلسطين تاريخها وقضيتها  -مؤسسة الدراسات الفلسطينية -81

1983.  

مركز المعلومات البديلة،  -فلسطينيو القدس ومخاطر الطرد الصامت -ناثان  ،كريستال -82

  .1995 -بدون طبعة -بيت لحم/القدس

: إعداد -"اللاجئون في الوقت المعاصر " جرة القسرية الأكاديمي لله جالبرنام -ناجح  ،جرار -83

  . 1995 -تمويل من مؤسسة فورد –الطبعة الثانية  -ترجمة بشير شرف -موران ملاندر



 

المجلد الأول في الجنسية  –الموطن ومركز الأجانب الجنسية و –هشام علي  ،صادق .د -84
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